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 (خ:...): اختصار لكلمة "نسخة". -

 (ع:...) اختصار لكلمة: "لعله".  -

في آخرها كلها مصطلحات ثابتة في النسخ، المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو   -
وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن غيره: / غيره: / 

 / رجع... / انقضى الذي من كتاب كذا ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألة.ومنه:   -

 ارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منه.: عبومن غيره  -

: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل منه، بعد إيراد فقرة (....رجع)  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 . : عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المسألة أو المسائل السابقةقال غيره  -

 : جملة تعني انتهاء النقل من ذلك الكتاب.(كذا) انقضى الذي من كتاب  -

م والتصلية والتسليم في النص كما وردت في النسخ، ولم ي والترحّ تمّ إثبات ألفاظ الترضّ   -
صاحب القاموس كان يثبت هذه الألفاظ   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

 يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذلك الترضي أو الترحم؛ كما وجدها في مصادرها، ولا
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

W$�א��%&'� ��!��"���א���
ز�א �
ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ذكُر في بداية   -

 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 /: رقم الصفحة للمخطوط الأصل.١١/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.١١/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. ١١/ -

  (وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخة الأصل تثبت 
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  أرقام صفحات النسخة الفرعية).    

 /  /: اية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.  -

 / الصفحة. : رقم الجزء٢/٦٥ -

 [ ] من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 [[ ]]: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 [...]: رمز البياض والخرم. -

(�)*+���,��-�W� �
كتبه مؤلفه، ولم يتمّ   اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما  -

التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا تصويبا أو غير ذلك، 
سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إحدى المصادر التي 

صاحب القاموس   أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 ن ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها أو التعليق عليها.كا

اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على الحديث للكثرة الكاثرة   -
للأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشارة إلى وجود الحديث 

ن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني بالضرورة عمل في مصادر أخرى، كما أ
الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون ذكره على سبيل ذكر 
أحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القاموس كان يصنف 

 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

؛ فيقال: "أورده الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون إسنادإذا لم يعثر على   -
للحديث أصلاً في الكتب  ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ فلان في كتاب...

 التراثية بِغض النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 ٢٨٠٤وزارة التراث رقم نسخة مخطوطتين هما:  نسختينتم الاعتماد على 
 )، ونسخة مكتبة القطب (الفرعية).(الأصلية

  وتفصيل وصف النسخ كالآتي:
 يرمز إليها بـ)، و ٢٨٠٤( :هارقم ،الأولى: نسخة وزارة التراث

  :)الأصل(
  محمد بن شامس بن عيسى الخميسي.: اسم الناسخ
  هـ.١٢٨١: تاريخ النسخ

  يحيى بن خلفان الخروصي. مالك النسخة:
  عرض على يحيى بن خلفان الخروصي قراءة لا مقابلة. العرض:
  سطرا. ١٧: المسطرة

  صفحة. ٢٩٦: عدد الصفحات
: في ١"بسم االله الرحمن الرحيم رب يسّر يا كريم باب : بداية النسخة

المشتركات وما يلزم الشركاء. ومن كتاب بيان الشرع: والمشتركات على 
  .أقسام؛ أحدهما أن يقسم..."

  :النسخةنهاية 
  "قــــد بينــــوا مــــا جــــاء في الكتــــاب

  
  فيهـــــــــــا ومـــــــــــا في ســـــــــــنّة الأوّاب"  

  : قليلة، وقد أشير إليها في محلها.البياضات   
 :(ق) ويرمز إليها بــالثانية: نسخة مكتبة القطب، 

  سيف بن شويمس بن علي بن سلمان الخميسي.: اسم الناسخ
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  هـ.١٢٩٧ جمادى الأول ١٤: تاريخ النسخ
  القطب امحمد بن يوسف اطفيش المغربي.: المنسوخ له

  سطرا. ١٧: المسطرة
  صفحة. ٣٨٧: عدد الصفحات

: في ١"بسم االله الرحمن الرحيم رب يسّر يا كريم باب : بداية النسخة
المشتركات وما يلزم الشركاء. ومن كتاب بيان الشرع: والمشتركات على 

  .أقسام؛ أحدهما أن يقسم..."
  :نهاية النسخة

  مــــا جــــاء في الكتــــاب"قــــد بينــــوا 
  

  فيهـــــــــــا ومـــــــــــا في ســـــــــــنّة الأوّاب"  
  : قليلة، وقد أشير إليها في محلها.البياضات  

pbÄyý½a:  
   الزيادات:- 
من زيادات النسخة الأصل على النسخة (ق): زيادة بمقدار ثلثي - 

  الصفحة، وهي مسألة عن الشيخ العبادي وأخرى عن الشيخ ابن عبيدان.
على النسخة الأصل: زيادة بمقدار صفحة عن ومن زيادات النسخة (ق) - 

  الشيخ أبي نبهان الخروصي.
الجزء الحادي والأربعون  من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  - 

 بيان الشرع للشيخ أبي عبد االله الكندي.كتاب من  
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  الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة الأصلية

  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  الأخيرتان من الكتاب للنسخة الأصلية الصفحتان
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  الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة (ق)
  

  
  
  
  
  
  
  

  
    

  الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة (ق)
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: أن يقسم جبرا أحدهما :والمشتركات على أقسامومن كتاب بيان الشرع: 
ومنها  .وذلك مثل الأرضين والدواب والبساتين والصياغ ومثل ذلك ،أو صلحا

ما ينقسم  ومنها .مثل الجوهر واللؤلؤ وما أشبه ذلك ،ما لا يسوغ قسمه بحال
  جبرا كالبناء المنفرد والسفينة ومثلها. صلحا لا

قسم أو كان الضرر على تلم  وإذا كان في قسم المال المشاع ضرر مسألة:
  ولكن يتغارمون في العمارة. ،يقسمصاحب الغلة لم 

فهو  ؛ودخلت في قيمة المال ،ن اتفقوا على قسمهاإالماء  ىوأما رح مسألة:
واستغلوها بالحصص  ،هم اختلفوا لم تحمل على أرض ولا نخل وإن ،ثابت

  ثهم.يوتغارموا مؤنتها على قدر موار 
على  يجبرونأ ،طاحونة إذا طلب أحدهم بيعها ىوعن شركاء في رح مسألة:
  ؟وكيف الحكم في ذلك ،وأنك حكمت ببيعها ،أم تقسم بالأيام ،بيعها أم لا

وتقسم الغلة بين  ،ن الشركاء لا يجبرون على بيعهاإ في ذلك: الجواب
الشركاء ويكون إصلاحها وجميع ما تقوم به من الآلة من الخشب والحديد من 

على [م غلتها وهذه مثل النخلة والشجرة تقسّ  ،جميع الغلة على الشركاء الكل
  ، واالله أعلم. ا لا تنقسم؛ لأمن له حصة فيها )١(]جميع

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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ينقسم ولا يضبط بكيل ولا وزن هو البيض  /٤/ ومعرفة ما لا مسألة:
وما كان  ،)٢(حوالأني اوالجوز واللوز والبطيخ والرمان والنارنج والليمو  )١(والأترنج

  نحو هذا. )٣(من
ك قسطه ييلزم الشر : قالرجلان بينهما عبد فهرب ففداه أحدهما؛  مسألة:

  به العبد. ىمما فد
 ؛غائباأحدها كين في الدابة أو العبد إذا كان يوجدت في أحد الشر  مسألة:

ولا يحكم بنفقة العبد أو الدابة في مال  ،ن الحاكم يحكم ببيع الدابة أو العبدإ
فإن  ،فإنه يحكم عليه بذلك في ماله ؛لزراعةك في ايما الشر أو  ،الغائب منهما

  فإنه يحكم بذلك في ماله. ؛زادت النفقة على حصته من الزراعة وتلفت الزراعة
في ورثة اختلفوا في  مروان سليمان بن محمد بن حبيب اسألت أب مسألة:
يقرع  ؟ قال:أنا أسكن أولا: قال كل واحد منهم )٤(أيهم يبدأ إذا ،سكن منزل
  .وهو قول أبي المؤثر ؛سبق إلى السكن ؛خرجت له القرعةبينهم فمن 

 ؛وإن لم يتفقوا على القرعة ،إذا اتفقوا على القرعة :الشيخ أبو مالك قال
ألزمتهم قول الفضل بن الحواري كان من رأيه كل ما لا ينقسم مثل المنزل أو 

ن إلا أن يتفقوا على سك ،أن الحاكم يأمر ببيعه ويقسم الثمن بينهم ؛نحوه

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: ولاترنج. )١(
  ق: الأنيج.  )٢(
  زيادة من ق. )٣(
  زيادة من ق.  )٤(
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انقضى الذي من كتاب . ولم يكن الفضل يقول بالقرعة في مثل هذا ،يتراضوا به
  .بيان الشرع
وترك بيتا وترك أحد بنيه يتيما  /٥/ في رجل مات ابن عبيدان: مسألة:

  ؟كيف شيخنا في سكن البالغ منهم ذلك البيت  ،بالغا وزوجة بالغة أحدهماو 
سكن قدر سبعة أجذاع مإذا كان يصح للبالغ من هذا البيت  الجواب:

وكان سكنه جائزا على قول بعض  ،جرةألم يكن عليه  ؛مثلها خرابا وأعمار 
كان البيت محسوبا   ؛وإن كان لا يصح له من البيت مقدار ذلك ،المسلمين
ليس للبالغ أن يسكن : وقال من قال. ويقسم ما ينوبه من الأجرة ،بالقعادة

  ، واالله أعلم. جائز والقول الأول .جميع البيت إلا بالقعادة
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وجائز لليهودي أن يقسم شيئا بين سائر المسلمين ومن كتاب بيان الشرع: 
يتيم أو غائب أو معتوه فيهم وأما إذا كان  ،إذا كانوا كلهم بالغين راضين بذلك

  ولا يلي ذلك إلا ثقات المسلمين. ،فلا يجوز ذلك
أقام  ؛وإذا طلب الطالب قسم مال بينه وبين غائب من عمان مسألة:

وأمر بالقسم من بعد أن يصح أن  ،الحاكم للغائب وكيلا من يحضر له سهمه
  لغائب شهودا.ل )١(]ويشهد على مال ،بينهم على كذا وكذا سهما[المال 

وسألوه أن  ،وتقارروا على مال أنه لهموإذا حضر الورثة إلى الحاكم  مسألة:
إلا أن  ،هذا المال لهم نأفليس له أن يأمر بقسمه ولو علم  ؛يأمر بقسمه بينهم

على كذا وكذا من  ةيجري قسم/ ٦/ )٢(وأنه ،يشهد عليه شاهدا عدل أنه لهم
 ،ثم يأمر بقسمه بينهم ،ويشهدا به بينهم على كذا وكذا سهما ،السهام التي لهم

واطمأنت  ،فلهم أن يقسموا الأموال بين الناس إذا علموا أا لهم ؛وأما القسام
 ،قلوم إلى ذلك على غير معنى الحكم منهم لهم بذلك والقطع بينهم بالقسم

  وإنما ذلك لهم إذا دخلوا في القسم على غير معنى الحكم.
الحاكم وعلى  :ومن كتاب أبي محمد عبد االله بن محمد بن بركة مسألة:

وليس عليه أن يتولى  ،أن يحكم بين الشركاء بقسم أموالهم إذا طلبوا ذلك إليه
                                                 

  زيادة من ق. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: وايه.  )٢(
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وعليهم طلب من يتولى  ،من الناس على ذلك اولا يجبر أحد ،القسم فيما بينهم
إلا أن يكون الإمام  ،وللقاسم أخذ الكراء على القسم بين الناس ،القسم بينهم

 ،أو القاضي قد نصب من عدوله من يتولى المقاسمة والنظر فيما شجر بينهم
  إذا رأى ذلك من صلاح المسلمين. ،زاح عللهم من بيت مال المسلمينأو 

نه يجوز في القاسم أن يقسم بين الأيتام إ : قال أبو محمد مسألة:
وكذلك في  ،يكونوا أولياء في الدينلم  ولو ،من المسلمين )١(الثقات والأغياب

ولو كانوا من  ،لم يكونوا أولياء ولو، الشهادات على الأموال والحقوق والبيوع
  فإن الحاكم يحكم بشهادم لهم. ،قومنا

إذا وصل : ويكتب الحاكم إلى الوالي في المواريث :ومن كتاب فضل مسألة:
فلان الهالك من مال  قسم ما صحّ بشاهدي عدل لفلان بناكتابي ف/ ٧/إليك 

فإن احتج أحد  ،على جميع ورثته على سهام كتاب االله ،هدي عدلافلان بش
   رفعه إلي.اف ؛فيه بحجة

 ؛وطلب ميراثه ،وإذا وصل إلى الحاكم من يدعي أنه وارث الهالك مسألة:
قسم ما صحّ عندك لفلان اف ؛إذا وصل إليك كتابي: فإنه يكتب له إلى والي البلد

 ،على سهام كتاب االله ،هدي عدل على ورثتهاالهالك من مال فلان بشبن فلان 
وإذا  ،جاز له ذلك ؛ن تولى الوالي الحكمإو  ،رفعهمافإن احتج أحد فيه بحجة ف

فإن احتج  ه،أمر بقسم ؛صحّ مال الهالك بشاهدي عدل بحضرة من جميع الورثة
ه بالبينة على ما ف المال ودعاوقّ  ؛حد دعوى من الورثةأ ىدعا وأحد فيه بحجة أ

 ؛فإن صحّ له شيء بشاهدي عدل بمحضر من جميع ورثته أو وكلائهم ،يدعي

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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وإن كان ما خلفه الهالك ورثة أو  ،على عدل كتاب االله هوإلا قسم ،أنصفه
وجعل الثمن على يدي  ،مر ببيعه في المناداةأ ؛وفيهم يتيم أو غائب ،حيوانا
وجعل الثمن على يدي عدل  ،فإن كانوا بالغين ولم يطلبوا بيعه في المناداة ،عدل

 وكانت الدعوى في شيء من الحيوان أو اأو غائب اوإن كان يتيم ،حتى ينقطع أمره
  .وقف الذي فيه المنازعة ولم يبعه حتى ينقطع أمره ؛ةرث

 ،سقىلم يقتلها وتركها بحالها ت ؛ضرتخقد  /٨/ وإن كانت خضرة أو زراعة
ولم  ،ع مالا في يد غيره بميراث أو غيرهوإذا ادعى مدّ  ،فهافإذا جاءت الثمرة وقّ 

فإن كان في المال غلة أو كان فيما  ،جلا في إحضار البينةآذلك وتأجل  يصحّ 
وإن   ،تركوه في يد من هو في يده بمعرفة من عدلين ؛يتنازعون فيه شيء من الثمار

ثم  ،أوقفه بين يدي من يشهد عليه ؛قيقكان شيء من الحيوان من دواب أو ر 
ن تلف من يده إوإن قومه عليه بقيمة  ،رهمميحجر عليه أن يتلفه حتى ينقطع أ

ثم يتركه في يد من هو  ،باتفاق من الطالب والمطلوب إليه فهو له ضامن ؛أو زال
  في يده إلى أن ينقطع أمرهم.

فإن ادعى أحد من الورثة أو غيرهم دعوى  ومن كتاب ابن جعفر: مسألة:
ت فإن صحّ  ؛ومؤنتها عليه من هي في يده في عبد أو دابة كانت هي في يد

وإن لم يصح  ،تفيوم وقّ  )١(غرم ما أنفق عليها للذي هي في يده مذ ؛للمدعي
ولا  ،ولا يحال بين من هي في يده وبين استعمالها ،لم يكن عليه شيء ؛له شيء

فإن اتفقوا  ،ويؤجل بقدر ما يحضر بينته من موضعها ، المغتصبيضمن الغلة إلا

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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ويكون الثمن في يد الذي في يده العبد أو  ،فذلك إليهم ؛على بيعها برأيهم
  .الدابة بعلم من الحاكم أو عدلين

ويباع ما خلف الهالك من الرقيق والحيوان  مسألة: )رجع إلى كتاب فضل(
إلا من كان ماله الحيوان أو الرقيق مثل  ،إذا كان فيهم يتيم أو غائب /٩/ والرثة

لك ما كذفإن أموال اليتامى لا تباع و  ؛الأعراب وغيرهم الذين أموالهم المواشي
ويعتدل  ،يحتاج إليه اليتيم من الآنية لا تباع ولا يباع ما ينقسم بالكيل والوزن

ة ويقبض الوصي والوكيل حصة مثل الحب والتمر، فإنه يقسم بين الورث هقسم
إذا كره البائع بيع حصته بيعت حصة اليتيم وحصة  ،اليتيم والغائب والرقيق
م يجبرون على بيعه إذا إ :وفي بعض قول الفقهاء .الغائب تكون مشتركة

  .القولين إلينا أحبطلب أحد الورثة ذلك وهو 
 ؛قرى متفرقةاصصون الخدمة إلا أن يكونوا في حيت :وقال محمد بن محبوب

فإا تباع  ؛وأما الدواب ،فإنه يباع ؛فإن طلب العبد البيع ،فليس ذلك على العبد
فإن الخضرة لا تقتل  ؛ضر عليهاحإلا أن تكون الدواب من جمال أو بقر قد 

فإن كان مولى العبد أو  ،وكذلك العبيد إذا كانوا في زراعة ،حتى تنقضي الزراعة
غير  عمل بلا أجل في وإن كان ،فحتى تنقضي ؛زراعةحدا في أالبقر قد أكراها 
بيع ونفقة  ؛فحتى ينقضي الأجل، وإن كان عمل بلا أجل ؛الزراعة إلى أجل

  ؛مال غير العبيد والدواب له فإن لم يكن ،العبد والدواب ما لم تبع من رأس المال
  .)١([...]حصته وكذلك وفي / ١٠/كان على الورثة كل واحد منهم بقدر 

                                                 
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: نصف سطر.  )١(




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ١٧ � �
  

وإن حضروه جميعا  ،وليس للحاكم أن يأمر بقسم مال بين قوم :مسألة
على كذا  ةوأنه يجري قسم ،وتقارروا عليه إلا أن يشهد عليه شاهدا عدل أنه لهم

  .نهمبي هثم يأمر بقسم ،وكذا من السهام التي لهم
ولا يحكم الحاكم في شيء  ،الأمر من الحاكم في ذلك حكم ،: نعمقال غيره

م لا امون ويقومون مقام القسّ وأما العدول الذين يقسّ  ،من الأصول إلا بالبينة
  كل مقلد من في يده المال من البالغين الأحرار.  ،فيجوز لهم ذلك ؛مقام الحاكم
دعاه رجل  ،عن من يعرف بقياس الأرضين والأموال وسئل أبو سعيد مسألة:

قسمها على خمسة او  ،قس لي هذه الأرض: "فقال ،هيإلى قطعة لا يعرف لمن 
هذه الأرض ويقسمها يقيس يجوز لهذا الرجل أن  "، هلكثرأأو  أسهم أو أقلّ 

أنه إذا لم تكن في ذلك مضرة في  معي ؟ قال:ويتركها ولا يسلم إلى أحد شيئا
على نية الصدق في  ،)١(كان له ذلك إلي  ؛ولا يقصد إلى معونة على باطل ،المال

  .مما يوجبه له الحق ،ذلك منه
ن الرجل إثم  ،زها على ما سأله الرجلم هذه الأرض وميّ فإن قسّ  قلت له:

يلحق الذي قسم هذه الأرض تبعة لجهة ما أخذ  ، هلأخذ أحد هذه السهام
أحق ذلك  ،السهام /١١/ ولم يعرف على أي وجه أخذ أحد هذه ،هذا الطالب

من ى أنه إذا دخل في القسم على ما مض معي ؟ قال:تبعة عليهأم لا  ،أم باطل
  .فلا شيء عليه فيما أخذ غيره مما ظلم أو عدل ؛سلامته

زها فلما ميّ  ،وكذلك إذا سأله قسم هذه الأرض جماعة من الناس قلت:
 ولا ما فعلوا ،ولا علم له بالأرض لمن هي ،أخذ كل واحد منهم سهما ،سهاما

                                                 
  زيادة من ق. وفي الأصل مشطوبة.  )١(




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ١٨ � �
  

والإرادة في الواحد  ،إن الجماعة في هذا كالواحد قال:؟ باطلا أمذلك  احق
  .مثلها في الجماعة

 ؟ قال:والمتاع والمنازل كمثل القطعة ،وكذلك قسمته للنخل والحيوان قلت له:
إلا  ،أو من في يده الحيوان يمنعهم عنه ،أنه إذا لم يكن ساكن يمنعهم معيهكذا 
أنه لا  ،القاسم على نية الصدقهذا  نالهم بذلك من هو في يده إذا ك أن يقرّ 

  يسلم إلى أحد مال أحد بغير حق.
وعن رجلين بينهما مال طلب : ومن جواب أبي الحواري  مسألة:

، واحتج عليه برجلين من الصالحين فلم يفعل فأبى ،أحدهما إلى صاحبه أن يقاسمه
 :فعلى ما وصفت ؟ن يقيموا للرجل وكيلا يقبض له حصتهأ يجوز للمسلمين هل

الشريك حاضرا أو إنما يجوز ذلك  )المنكر (خ فلا يجوز هذا كله إذا كان الرجل
فامتنع  ،وإذا كان حاضرا ،لا تناله الحجة غائبا حيث للمسلمين إذا كان ذلك

 /١٢/ حدأفإن لم يكن  ،ما يطلب إليه من الحق يحبس حتى يعط ؛عن ذلك
ن يزرع الأرض كلها ولك ،لم يكن لشريكه أن يقسم الأرض ويزرع حصته ؛يحبسه

ثم يسلم إلى شريكه  ،ثم يقسم الثمرة ويأخذ مؤنته من الثمرة ،ولو كره شريكه
إلا أن يجيبه شريكه إلى المزارعة وذلك له إن أبى عن  ،حصته من بعد المؤنة

وكذلك النخل والثمار والمنازل وخدمة  ،زرع هذا وفعل كما وصفت لك ،المزارعة
سكن في المنزل بقدر  ؛نخل ولا المنازل ولا العبيدأن يقاسمه ال أبى، إن العبد

  وخدم العبيد بقدر حصته. ،حصته
: قفوك على نخل وأرض فقالواأو دعوك و  قوم عن :عن أبي الحواري مسألة

 ،قولهمى وليس لك ا أنت معرفة سو  "ايننقسمها با ،هذه الأرض والنخل لنا"
وقال  ،لن وكيلاإن قد وكّ : وقالوا ،إن كان فيهم نساء وقلت:، أتقسمها بينهم
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أم لا  ،لك قسم هذا المال والدخول فيه ، أيجوزلوا في ذلكم قد وكّ : إالوكلاء
 ؟رييجيجوز حتى يصح عندك معرفة هذا المال أنه لهم ومعرفة سهامهم على ما 

ن تقسم أفدعوك  ،فإذا كنت عارفا بالقوم وليس عارفا بالمال :فعلى ما وصفت
 ،عون ذلك المالهذا المال بينهم إذا كانوا يدّ  ةجاز لك قسم ؛بينهم هذا المال

فلا يجوز له ذلك  ؛فأما الحاكم ،الذي يقسم بين الناس غير الحاكم )١(وهذا المال
 ثابت وليس الحكم مثل )٢(لأن الحاكم ؛هذا المال لهؤلاء القوم نأحتى يصح معه 

كيف يدعون   ،موقد يوجد عن بعض الفقهاء التعجب من الحكا ،القسم /١٣/
قد : وقال ،الناس على أموالهم بالبينات إذا أرادوا بيع شيء منه أو قضي صداق

فكأنه يذهب إلى بيع هذا المال  ،موال لا يجدون عليها البيناتأيكون للناس 
انقضى . ن هذا المال لغير هؤلاء الذين يدعونهأحتى يصح  ،وإلى القضاء منه

  .الذي من كتاب بيان الشرع
وإذا أمر الإمام أو الحاكم رجلا :  عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

، والرجل لا يعرف الورثة ولا ما خلفه هالكهم ،أن يحضر القسم بين ورثة الهالك
إن كان هذا الذي أمره الإمام  ؟ قال:تار للأيتام سهما أم لايخأن يحضر و  أيجوز

واطمأن قلب  ،لم يكن قسمهم على سبيل الحكم من الحاكم ،أن يحضر القسم
ولم يرتب  ،أخبار الناس )٣(تواتربفهن عليهم هالكهم ن هذه أموالهم خلّ أالمأمور 
لم يكن  ؛هايئوكان له بصر في قدر الأصيلة والتفرقة بين جيدها ورد ،في ذلك

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هكذا في النسختين. ولعله: الحكم.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: يتواتر.  )٣(
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ليختار للأيتام سهما جيدا إذا  ،عليه بأس عندي في الحضور عند هؤلاء الورثة
عادة الناس لا يقسمون  الأن هذ ؛علم قسم ميراثهم على كذا وكذا من السهام

  اليتيم، واالله أعلم.  وهذه القسمة بينهم فيها بالخيار إذا بلغ ،)١(]إلا أموالهم[
وإذا قسم قوم شركاء مالهم  :عن الشيخ عبد االله بن عمر بن زياد مسألة

واختار كل واحد منهم  ،السهام على ما قسموه/ ١٤/منهم وطرحوا ى برض
  ، واالله أعلم.يعجبنيهكذا  ،لا نقض لهم في ذلك إذا كانوا كلهم بلغاف ؛سهما

   

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الأموالهم.  )١(
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علم أن قسم النخل إذا لم يتفق أهلها فيما بينهما إومن كتاب بيان الشرع: 
،  وكذلك الشجر الثابت ،فقسمها على وجه الحكم بالقيمة عليه ،على التحري

وكذلك الدواب والعبيد والأواني والثياب  ،كالرمان وغيره مما يشاركه في غلته
ء يتيم أو مجنون أو وإن كان في الشركا ،بالقيمة هكل ذلك قسم  ؛والأسلحة

فإن قسم ذلك  ،فإن كان فيهم غائب له وكيل ،اء أو وكلاءيولهم أوص ،أعجم
ما قسم الأرض والزرع في قياسها أف ،العدول من أهل الخبرة بقيمة الأموال ةبحضر 

  وباجتهاد رأيهم في إصابة العدل. ،يقسم أجزاء متساوية ؛وقسم الماء بالتحري
 ؛وإذا لم يكن في الشركاء يتيم :نسخة حيان زيادة في الجامع من مسألة:

وأما ما كان من الدواب والمتاع ما يقسم بالقيمة،  والآنيةفإن كل شيء من المتاع 
الأرض التي و  قسميف ؛وأما النخل ،ويقسم ثمنه ،فإنه يباعلا ينقسم بالقيمة؛ 

 ،فهي بينهما يأكلون ثمرا ؛وإن كانت نخلة واحدة ،ذلك أو كثر قلّ  ،تزرع
إذا كانوا في قرية  ،وهذا أياما بالحصص ،أياما /١٥/ وكذلك العبد يستخدمه هذا

وأما إذا   ،وهو رأي أبي علي موسى بن علي  ،ولا يجبرون على بيعه ،واحدة
حصتي من كل  آخذأنا : فقال كل واحد منهم ،كانت أسياف ونحوها متفاضلة

السيوف بقدر ما يقع له ليس له ذلك ولكن يقوم ثم يتخلص من  :فقال ؛سيف
  في القيمة.

                                                 
  ق: مضرة.  )١(
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م بينهم ثم قسّ و  ،غ رضوا برجل واحد ثقة أو غير ثقةوعن جماعة بلّ  مسألة:
يجوز له ذلك لمن غير ورجع  هل قلت: ،ذلك على بعضهم بعضوغيرّوا رجعوا 

فيه النقض  يقع إلا أن يقع القسم على شيء ،فلا يجوز ذلك لمن غيرّ  ؟في القسم
  .ن وجه من الوجوهأو م ،من الجهالات

غ على أن يقسموا المال الذي هو شركة ن اتفقوا وهم بلّ إوكذلك  قلت:
ثم نقضوا ذلك القسم  ،كل واحد منهم بما وقع له من سهمي  ورض ،بينهم

قض تين هل قلت:، لم يقسم بيننا عدول ولا ثقات يعدلوا المال: وقالوا ،وغيروه
فذلك ثابت عليهم على ما  ؟ذلك القسم ويبطل ما قسموه بينهم وتراضوا به

  ذه الحجة.نقض وليس لهم في هذا  ،وصفت
ما ما كان من الأملاك مما أف: علم أن القسم في الأملاك على وجوهاو  مسألة:

وكان ذلك مما لا يتفاضل  ،يوزن أو يكال بالإجماع على ذلك منه بين الناس
 ،يه بالوزن والكيلف /١٦/ فإن القسم ؛تفاضلا يخرج فيه إلى تغابن بين الشركاء

 كيلبال[م ولا أعلم في ذلك اختلافا أنه يقسّ  ،ولا يكون ذلك بالقيمة
وأما ما كان من الأصول مما لا يجري عليه وزن ولا كيل مثل الأرضين  ،)١(وزن]وال

فقد  ؛وأما الأرض ،ورمن ذوات السوق الثابتة والدّ  ،والنخل والمياه والأشجار
على الزيادة والنقصان في تفاضل الأرضين بالنظر ن القسم فيها بالقياس إقيل: 

لا يجوز القسم في ذلك إلا وقد قيل:  ،وذلك إذا كانت أرضا براحا ،لا بالقيمة
من الشركاء بعد معرفة  ىوالبيع على الرض سبالمحاولة بعضا ببعض على وجه القيا

ولا يثبت ذلك القسم إلا أن يكون ذلك  ،كل واحد من الشركاء ما يأخذ

                                                 
  ق: بالوزن والكيل.  )١(
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إذا قسم  ؛ لأنهفيكون ذلك ثابتا من وجه المحاولة ،فيختار شيئا قد عرفه ،ياربالخ
  فهو جاهل بما يقع له من ذلك المال. ؛وهو لا يعرف ما يقع له

واعلم أن الأقسام إنما هي أملاك تنتقل  :ومن جواب أبي قحطان مسألة:
لم  ؛وفيهم يتيم أو غائب ،من مكان إلى مكان، فإذا كان مال مشترك بين قوم

أو وصي اليتيم أو وكيله أو وكيل  ،يجز لهم قسمه إلا بحضرة من جميع الشركاء
ثم  ،دل القسم بينهمتثم ينظرون كيف يع ،أو حضروه أو حضرة العدول ،الغائب

رة ضموه بالخيار منهم بلا سهم وبلا حوإن قسّ  ،يقسم بينهم بالسهم والقيمة
من أو بلا وكيل من اليتيم أو وكيل  ،وكلائهممن الشركاء أو / ١٧/أحد 
فالخيار بينهم جائز إذا حضر جميع  ؛وأما البالغون ،فالقسم منتقض ؛الغائب
  جاز ذلك. ؛)وا بعضهم بعضاإذا حضروا وخيرّ خ: وفي ( ،الشركاء

عن رجل له شركاء في  عبد االله اسألت أب :ومن تأليف أبي قحطان مسألة:
فقال  ،طوها رجل يطرحهاأعو  ،أرض فأرادوا قسمها وكتبوا السهام على ورق

ثم  ،كأنه يعني من شرقي الأرض  ،بدأ من هاهنا: ارجل من الناس لطارح السهم
ل يّ خثم  ،من هاهنا على قول من قول شرقي أأبد: هذا الرجل الشريك أيضا قال

 ،ولم يستيقن عليه ،الشرقي من الأرض إلى هذا الشريك كأنه سهمه ندر في
ل ما بولا يدري أكان قوله لطارح السهام ق ،كتاب اسم كأنه اسمه  ىولكن رأ

أيدخل عليه حرج  ،ما ترى، وقد اشتبه عليه ،رأى السهم أو بعد ما رأى السهم
لا بأس على  :قال أبو عبد االله ؟أو لا يدخل عليه بذلك بأس ،في هذه القسمة

 :فقال له ،سهامهم فرآه في يد طارح السهام ندرأأنه  ن يستيقهذا الشريك حتى
عليه أن يقول  ؟ قال:فإن استيقن: قال له ،فطرحه على قوله ،طرحه من هاهناا

  .للشركاء ما كان منه
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لا أراه حراما  ؟ قال:أترى سهمه من هذه الأرض حراما ،فإن لم يقل قلت:
  ولا يفسد عليه ماله إن شاء االله.

كون منه يف ،وعن قوم بينهم مال :ومن جواب أبي عبد االله/ ١٨/ مسألة:
أو تقسم كل بئر  ،تحمل الآبار على بعضها بعض ، هلأرض على أفلاج وآبار

ا يقع له من سهمه معاش مإذا كان يقع لكل ذي سهم منها في ة؟على حد
 ،لم يحمل عليه الضرر ؛ومنفعة على قدر سهمه، فإذا لم يكن له منفعة ولا معاش

وأما الأفلاج فيقسم مال كل فلج على  ،ويتحمل بالقسم كل بئر على الأخرى
فإنه يقسم  ؛ىلا صعب الشرب وغب ار  يحمل بعضه على بعض إلا ما ة،حد

الماء أيضا يقسم و  ،حدهو وكل واحد منهما  ،وحده ولا تحمل النخل على الأرض
  .وحده ولا يحمل على شيء غيره

فإن  ؛الشركاء حصته من كل قطعة إلى آخرأرأيت إن أزال بعض  قلت:
 ،وكذلك في الماء ،قسمت كل قطعة وحدها أضر ذلك بالشركاء أو لم يضر م

وأما إن وقع  ،فذلك جائز ؛حد من الشركاءأوأما إذا لم يدخل الضرر على 
لم يلتفت إلى ما فعل من إزالته لحصته ويقسم بالعدل  ؛الضرر على أحد منهم

 في قسم المشاع من الأرض وقال ،فليدفعه إلى من شاء ؛مهفإن بان سه ،بينهم
  .لم يقسم ؛إذا كان في القسم ضرر ):الأموال (خ:

كان الضرر   )١(]إذا قال:[؟ فإن كان على من لا يقسم له ضرر قلت له:
لا : «�قال النبي  ؛ولكن يتغارمون في العمارة ،لم يقسم ؛على صاحب الغلة

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: فإذا.  )١(
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  .)١(»الإسلام/ ١٩/ضرر ولا إضرار في 
ق له إلا أن يقسم فولا يتّ  ،فإن كان الذي يطلب القسمة عليه دين قلت:

  قوسم. ؛فق لهإذا لم يتّ : قال ؟له
رجل من أحدهم حصته من جميع ى اشتر  ،وعن أرض شتى بين ورثة مسألة:

 ،وطلب إلى الآخرين أن يؤلفوا له حصته من جميعها في أرض ،تلك الأرض
  عليهم أن يؤلفوا لبعضهم بعض إذا كان في فلج واحد.: فقال له ؛فكرهوا ذلك

في جماعة شركاء  ،مسألة عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش
فلما  ،اقتسموا مالا بينهم من غير أن يدخل فيه معهم المسلمون لجهلهم بمعرفته

عدل  )٢(عرفواوأشهدوهم أم قد  ،حضر جماعة من المسلمين ،فرغوا من القسم
 ،فعند ذلك نقض أحدهم ،ورضي كل واحد منهم بسهمه ،قسموه وأتموهما 

الذي عرفت أن القسم إذا كان فيه  ؟بين لي ذلك ،أيتم نقضه أم يتم القسم
 ؛ورضوا به ،وأقروا بمعرفته ما لكل واحد منهم ،ه الشركاءجهالة مما تنقضه فأتمّ 

  ثبت ذلك عليهم، واالله أعلم. 
وإذا لم يحضر القسمة جميع الشركاء أو  :بن جعفراومن جامع  مسألة:

  .فهو منتقض ؛هم في ذلكؤ وكلا

                                                 
؛ والطبراني في ٣٠٣بن آدم في الخراج، رقم:  كل من: يحيى» ولا ضرار«أخرجه بلفظ:  )١(

كل من: الطبراني في » في الإسلام«وأخرجه من دون قوله:  .٥١٩٣الأوسط، رقم: 
؛ والدارقطني في سننه، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم: ٢٦٨الأوسط، 

٤٥٤٠.  
  ق: فرغوا.  )٢(
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موا قسما فبقيت نخلة وحفرتان في فلج في قوم قسّ  :وقيل :ومن الكتاب
فقيل:  ؛والقسم على ثمانية أسهم أو أقل أو أكثر ،ليس لهم فيه إلا ذلك ،آخر

كن إذا لم يم /٢٠، /تحمل هاتان الحفرتان والنخلة على ما كان في الفلج الآخر
  .)ينتفع به (خ:أن يقع ذلك من ذلك لكل سهم ما يقع 

على  يعرفولا  ،نه يقسم كل مال فلج بالتأليف: إقيل :ومن غيره مسألة:
 ،بعض المواضع على بعض ىلعولو طلب ذلك أحدهم أ ،أحد من الشركاء

 ،من النخل حتى يعتدل ولكنه يراد في قيمة الغالي ويطرح من قيمة الرديء
من الأرض الفائقة حتى  صفي الأرض الدون وينقى (خ: يغلى) لقتوكذلك 

إلا أن يكون في شيء من المال موضع من  ،ثم يطرح السهم على ذلك ،يعتدل
فإن ذلك عندنا لا يحمل  ؛يتكاره فيه الماءى أو وعب في المسق ،طرف من البلد

إلا  ،يقع لهلأن ذلك يقع فيه الضرر على من  ؛ولكن يقسم وحده ،على غيره
  فذلك إليهم.  ؛أن يتفقوا على ذلك ويتراضوا

وفي تلك الأرض ران لكل واحد  ،وإذا كان رجلان بينهما أرض مسألة:
 ؛الآخرى من الأرض ما لا يغشى وأحدهما يغش ،منهما ر ليس بينهما حد

  فليس لكل واحد منهما إلا النصف من هذه الأرض إذا كانا شريكين فيها.
ورثوا مالا  ،بصحار )١(عن ثلاثة نفر:  غنا عن أبي عبد االلهوبل مسألة:

وليس لأحد في ذلك فضل  ،والثمن مما يجمعهم ،فه أبوهم ولهم مال اشتروهخلّ 
ثم طلب  ،وحملوا نخل الشراء على نخل الميراث ،فقسموه قسمة واحدة ،على أحد

  .قسم منتقض االله أن ذلك أبو عبدى فرأ ؛أحدهم النقض

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يفر.  )١(
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والسهام في هذا   ،المال كله لقوم/ ٢١/إذا كان  :قال أبو الحسنومن غيره: 
   .قسم المال كله قسمة واحدة ؛وهم ورثة الجميعين ،كالسهام في هذا

 ؛ثم استحق ،إذا جمع فوقع ما اشتروه في سهم واحد :وقال أبو عبد االله
والذي اشتروه  ة،ولكن يقسم الميراث قسم ،فليس يرجع عليهم في الذي ورثوه

خوته فيما في أيديهم مما اشتروه إرجع على  ؛فإذا أدرك أحد منهم ،قسمة أخرى
رجع عليهم فيما في  ؛ا وقع له من الميراثموكذلك إن أدرك في ،من الشراء

  .أيديهم من الميراث
إذا كانوا ورثوا أموالا من ناس شتى : وكذلك قيل في هذا ،نعم قال غيره:
ولا  ،فإن قسمة كل واحد من الأموال على حدة ؛واحد، ومعنى ،بسهام واحدة

فكل أرض فلج من مال  ،وأما الأرض ،يحمل الأموال على الآخر في القسم
لا  ،والنخل قسمة من مال كل فلج ،فإا تقسم قسمة واحدة بالتأليف ؛مشاع

  ولا الأرض على النخل. ،تحمل النخل على الأرض
ولا يفرق على أحد من  ،بالتأليف نه يقسم مال كل فلجإ وقيل: مسألة:

ولكنه  ،من بعض المواضع على بعض ىولو طلب ذلك أحدهم أغل ،الشركاء
ولا يحمل مال فلج على مال فلج آخر من أرض على  ،تزاد الأرض على النخل
فإنه يقسم  ؛إلا أن يكون شيء من النخل لا ينقسم ،أرض ولا نخل على نخل
حمل على نخل ذلك  ؛تنقسم على فلج لا أرض وكذلك ،على أرض ذلك الفلج

حمل على مال  ؛وكذلك إن انقطع شيء من المال على فلج لم ينقسم ،الفلج
لأن ذلك من  ؛يحمل مال قرية على قرية أخرى في القسم/ ٢٢/ولا  ،فلج الآخر
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لأن  ؛كل فلج قسمة  ،الأفلاج )١(م كل بئر قسمة مثلفتقسّ  ؛وأما الآبار ،المضرة
وكل ما لم ينقسم  ،كما يختلف فضل الفلج وماؤه  ،الآبار يختلف ماؤها وفضلها

ويحكم فيها بالقسم مما يقع فيه مضرة على أحد من  ،من الأموال التي تقسم
نه يستغل مشاعا إ وقول:. نه: أنه يباع ويقسم ثمأحدهما: ففيه قولان ؛الشركاء

  صول خاصة.وذلك في الأ ،غير مقسوم ولا يجبرون على بيعه
في قوم ورثوا مالا من أناس شتى بسهام واحدة ومعنى واحد،  وقيل مسألة:
ولا تحمل أحد الأموال على  ة،كل واحد من هذه الأموال على حد  ةفإذا قسم

  .الأخرى في القسم
وكان عليه دين وله مال مشاع دينه  ،فإذا طلب أحد الشركاء القسم قلت:

وحده من دون الشركاء فيبان له سهمه لعله نه يقاسم إ ؛)يؤدي دينهحتى  (خ:
  ويكون سائر المال مشاعا غير مقسوم بين الشركاء. ،ينللدّ 

موا نخلا وشرطوا عند القسم عند كل واحد منهم وسألته عن قوم قسّ  مسألة:
  فله نقضه. ؟يثبت القسم إن طلب أحدهم نقضه ، هل)٢(معروفة نخلة

رحمك ) وذكرتوكرت (خ:  :ومن جواب آخر من محمد بن سعيد مسألة:
 ،فلما بلغ اليتيم ،في رجل اشترى من رجل حصة من مال في شركة يتيم: االله

 /٢٣/ فإذا باع له ما وقع له من ؟كيف الحكم بين البائع والمشتري  ،نقض القسم
ثبت ينه إففي بعض القول:  ؛قضه اليتيمنوكان القسم منتقضا ف ،ذلك القسم

 ،وإلا كان على البائع رد الثمن ،أراد ذلكإن نه حصة البائع من ذلك المال بعي

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: خشي معروفة.  )٢(
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وكان القسم  ،وأما إذا قسم المال قسما لا يتم إلا بعد إتمام اليتيم ،فافهم ذلك
أو بغصب أو  )١(فتلف من المال شيء من يد أحد الشركاء بسيل ،غير ثابت
فطلب أحد الشركاء نقض  ،بلوغه )بعد (خ: فأتم اليتيم بعد ذلك ،بسلطان

فقد ثبت على  ،فليس له ذلك إذا بلغ اليتيم وأتم القسم ؛ذلك بعد إتمام اليتيم
فقد  ؛ن طلب ذلك قبل بلوغ اليتيمإوأما  ،البالغين إذا كانوا قد رضوا بذلك

 ؛وإنما النقض لليتيم خاصة ،قد رضي بذلك على نفسه ؛ لأنهليس له ذلكقيل: 
اليتيم فيما يكون عليه يكون له  )٢(ضىموقوف على ر  ؛ لأنهن ذلك لهإ وقيل:
ثبت ذلك على كل  ؛فإذا بلغ فأتم القسم ،ويتم القسم ،ما لم يبلغ اليتيم ،النقض
  فافهم. ،البالغين

عن مال بين شركاء في أفلاج  ،سعيد محمد بن سعيد اسألت أب مسألة:
وفيه ما يقع به الضرر إذا  ،وفي المال ما هو أنفس من الآخر ،عدة أو فلج واحد

قد  معي أنه ؟ قال:ما القول فيه ،ولم يتفق الورثة على قسمه ،)٣(ةم على حدقسّ 
ويزاد  ،قسمة هيقسم كل فلج على قسمة واحدة بالتأليف أرضه قسمة ونخلقيل: 
وإن تفاضل المال / ٢٤/ ،في نظر العدول حتى تعتدل القيمة )٤(ضمة وينقيفي الق

استوفى  ؛فمن حيث وقع سهم أحدهم ،تطرح السهام بعد ذلكفي الجودة ثم 
  .ثم يأخذ الآخر على حسب هذا ،سهمه بالتأليف حتى يستفرغه

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: بسبيل.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: أرضي.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: أحدة.  )٣(
  هكذا في النسختين. ولعله: ينقص.  )٤(
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وفي الشركاء  ،تهفإن قسم القاسمون المال كله كل موضع على حدّ  قلت له:
أنه لا  معي ؟ قال:القسم أم لا ، أيجوزأو وكيل أو محتسب عدل ي،يتيم له وص

نه إذا رضي البالغون بالقسم أإلا  ،لى اليتيم على معنى ما قيليجوز في الحكم ع
نقض القسم  ؛فإن كان في سهمه ضرر ،نظر القائمون لليتيم ؛على ذلك

كان القسم موقوفا على ما قيل، فإذا   ؛وإن كان لا ضرر عليه في النظر ،وانتقض
 ؛ضهوإن نق ،تمّ  ؛بلغ، فإن أتم القسم على ما قد رضي به شركاؤه البالغون

ليس  وقيل: .ن ليس لشركائه النقض قبل أن يبلغ فيتمّ إوقد قيل:  .انتقض
م قد رضوا ؛ لأحتى يبلغ فيتم أو ينقض ا،لشركائه البالغين إذا رضوا نقض

  .بذلك
فلا أعلم  ؛أو دفع الضرر )٣([...] يخرج وجوبه من )٢(أن )١([...] قلت له:

  .وإن أتى عليه اتفاق الأثر ،فيه شيئا يخرج من طريق السنة
أم يخرج معك معنى  ، باتفاق العمل به،فيخرج معك اتفاق الأثر قلت له:

ولا  ،أنه العمل به معي؟ قال: الأثر فيما يوجبه في الحال الذي هو فيه النظر
إلا أن يصح ما يشبهه من موافق المصلحة من  ،مخالفته لثبوت الحكم عجبنيي

فق الرأي من الناظرين ممن له أنه يخرج منه أن يتّ  /٢٥/ معي ؟ قال:زوال الضرر
  .النظر في الحال الذي يقع منهم أن القسم على غير هذا أصلح وأبعد من الضرر

                                                 
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: ثلاث كلمات.  )١(
  ق: أنه.  )٢(
  بياض في الأصل، ومقداره كلمتان. وفي ق: علامة البياض.  )٣(
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إذا كان بستان ونخل خارجة إن وقع سهم ، فعلى هذا: قلت لأبي سعيد
هكذا  ؟ قال:أيحكم عليهم بذلك ،وخرج الباقون منه ،أحدهم فيه استغرقه كله

نه إذا كان إ :يوجد في جواب لأبي الحسن: يقول وسمعته ،ى معنى ما قيلعل
 هولم يكن في قسم ،ن لا يخرجوا منهأوطلب بعض الشركاء  ،نقيا افي المال موضع

على أن  ةوأما الآبار فمطبق ،لا يخرجون منه )١(مإ ة؛ضرر عليهم على حد
  .القسم بالتأليف

ي لم تحمل على قالس )٢(وعثة ،وكذلك إن كانت أرض نقية قلت له:
 ؛ولو عدلت في القيمة ،أنه إذا حصل الضرر فيها على حال معي ؟ قال:التأليف

الضرر فيها على حال غير زائد في معنى النظر  )٣(ضورلأن ح ؛ا تقسم وحدهاإ
  من وعثة سقيها أو كانت في طرف.

فلا  ؛الزجرما أف ،قد نظرت في هذه المسألة :ومن جواب لأبي سعيد مسألة:
أكثر قولهم وإنما  ،صحابنا أن أحدا يحمله على الشيخ في القسمأأعلم في قول 

وهذا أكثر ما يجري فيه قولهم الأرض  ة،أنه يقسم نخل كل فلج على حد معي
يقع الضرر على من وقعت له على  ،ابتة على السقي طرف من المالثونخل 
 ،ويرده جميع الشركاء ،الهحي/ ٢٦/هذا على هذه الصفة يقسم على  فإن ،حال

  . لأن يدخل على أحدهم مضرة

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
ٍ سهل. لسان العرب: مادة (وعث). الوَعْثُ: )٢( لَين كل  
  ق: حصول.  )٣(
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نه إن كان المال في الفلج نفيسا لا يشبهه شيء من إوفي بعض القول: 
ويرده  ،يحمل على جميع المال )١(]...[ وكان إن قسم ورده جميع الشركاء ،المال

 )٣(]...[ على قيمة )٢(]...على غيره في القيمة والأرض والنخل عندي في [
فمنها كانت عامرة أو  )٤(]...[ وكذلك الأرض تذرع في قياسها ،كان منه نخلا

شيء بثم هنالك يقع السهم إلا أن يتراضى الشركاء  ،منكشفة في نظر العدول
يحمل على فلج  ولا أعلم أنه قيل ،فذلك إليهم ،ه وهم بالغونقو ف وأمن هذا 

الفلج للشركاء مال لا  إلا أن يكون في ،والأرض على نخل في المقاسمة ،الآخر
وكذلك إن كان من النخل ما  ،فإنه يحمل على الآخر فيما قيل عندي ؛ينقسم

وكذلك إن كان من الأرض ما لا  ،حملت على الأرض في المقاسمة ؛لا ينقسم
مل تحأو  ،لا يقع في قسم ما لا ينقسم مضرة )٥(ما حملت على النخل ؛ينقسم

وفي بعض  ؛فيما لا ينتفع به لمن القليعلى أحد الشركاء مضرة في أخذ سهمه 
وكان إذا قسم وقع لأقل الشركاء حصة ما  ،نه إذا كان المال على السيحإالقول: 
ويبرز فيه عماله  ،عامل بنفسه في تلك الحصة لنفسه في ذلك الموضعليه يخرج إ

ولا  ،ما وصفت لك ، تدبرّهم ذلك إن شاء االلهافف ،وإلا فلم يقسم ،على حيالها
  /٢٧/من قولي إلا ما وافق الحق والصواب. تأخذ

                                                 
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.  )١(
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.  )٢(
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.  )٣(
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.  )٤(
  ق: لأن. )٥(
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إنما ينظر المال الذي يقسم من هذا الفلج من الأرض والنخل  وقيل: مسألة:
زاد على المواضع تثم  ،والنظر في قسمة النخل ،)١(بالقيمة بعد القياس الأرض

 ،والسهام على ما يتفاضل المواضع، فإذا اعتدلت السهام على أقل سهم في المال
فإنما يكون القسم على أقل  ؛ثمنا كان أو سدسا أو أقل من ذلك أو أكثر

لكل واحد من  وأ ،ثم يجعل لصاحب السهام الكثيرة سهما واحدا ،السهام
ثم ينظر العدول في السهام على أقصى ما يقدرون عليه من  ،الشركاء سهما

فإن  ،وكذاثم يشترطون عند طرح السهام أن الابتداء على موضع كذا  ،التأليف
 ،ثم على موضع كذا وكذا ،فهو ذو السهم من كان موضع كذا وكذا ؛وقع لفلان

أخذ مما يليه  ؛فإن وقع للأول الذي له السهام الكثيرة ،ثم موضع كذا وكذا
كان له المال كله إلا   ؛حتى يستوفي ،على ما قد حكموا من ذلك )٢(بالتأليف

فعلى  ؛ن كان له سهمان أو ثلاثةوكذلك م ،بالغا ما بلغ ،سهم أو أقل من ذلك
فعلى هذا يجري قسم المال من الأرض  ،هذا ثم الثاني بالتأليف أيضا ثم الثالث

 ،الحصص لواحد وإتلافها له )٣(مخار ولا ضرر على الشركاء في ت ،والنخل والمنازل
  فافهم ذلك. ،وذلك مما يدخل عليهم المنفعة

حصتي من   آخذ :فقال بعضهم ،وعن شركاء في أرض طلبوا التأليف مسألة:
وإن   ،فالتأليف لمن طلبه/ ٢٨/ ؛فإن تكن القطع كلها في فلج واحد ؛كل قطعة

                                                 
  هكذا في النسختين. ولعله: للأرض.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: التأليف.  )٢(
  ق: تراحم. ولعله: تزاحم.  )٣(
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فكل فلج  ؛فلاجالأوإن كانت في  ،نظر عدلها القسام ؛كانت القطع مختلفة
  .ولا يحمل فلج على فلج ،يقسم في موضعه

قسمة أما الأرض فكل أرض من مال مشاع فإا تقسم : قال: ومن غيره
كل فلج لا تحمل النخل على   ،من مال مشاع هقسم ،واحدة بالتأليف والنخل

ولا يحمل مال كل فلج على فلج آخر من  ،ولا الأرض على النخل ،الأرض
 ،إلا أن يكون شيء من النخل لا ينقسم على نخل، ولا نخل ،أرض على أرض

 ؛على فلجوكذلك إن كانت أرض لا تنقسم  ،فإنه ينقسم على أرض ذلك الفلج
قطع شيء من المال على فلج لم إن انوكذلك  ،حملت على نخل ذلك الفلج

ولا يحمل مال قرية على مال قرية  ،مال الفلج الآخرفلج حمل على  ؛ينقسم
وكل ما لم ينقسم من الأموال التي تقسم  ،لأن ذلك من المضرة ؛أخرى في القسم

: ففيه قولان ؛د من الشركاءويحكم فيها بالقسم مما لا يقع فيه المضرة على أح
ولا  ،إنه يستغل مشاعا غير مقسوم وقول:نه يباع ويقسم ثمنه. إ: أحدهما

  خاصة. )الأصول(خ: وذلك في الأموال  ،يجبرون على بيعه
وبين  ،خشب القطن بين الشركاء فيهفي قسم  :قال أبو عبد االله مسألة:

تعدل العدول الخشب ثم تطرح : قال ؛المعمول له )١(المالصاحب  العامل وبين
في موضع مجتمع ولا يفرق  ،برأي العدول/ ٢٩/العدول للعامل حصته ناحية 

  عليه.
وماء في  ،على فلج اوإذا كان مال بين بالغين فتراضوا أن يحملوا فلج مسألة:

وإن كره بعضهم على بعض حكم ، فذلك جائز لهم ؛قرية على ماء في قرية

                                                 
  ق: العامل.  )١(
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قال  وقد ،خرىأولا مال قرية على مال قرية  ،على فلجج لالحاكم أن لا يحمل ف
وينقسم بين  ،من المال إذا كان نفيسا يتنافسون فيه )١(ن الموضعإ :بعض الفقهاء

  وكذلك الرذل يقسم وحده. ،قسم وحده ؛الشركاء
اقتسموا مالا  إخوةفي  :قال موسى بن علي: قال محمد بن علي مسألة:

 ؛بالقسم لم أره قريبا ولا أرض :في منزلهم ثم قال بعضهم هموهم به عارفون و 
أو قبل ذلك بأيام  ،نه نظر إليه يوم القسمأفأرى أن ذلك لا يلزمه حتى يعلم 

  قريبا.
جاز لمن قسمه بينهم  ؛وإذا لم يعرف مال بين الشركاء إلا بدعواهم مسألة:

فليس يجوز الدخول في  ؛ولو ادعوا منهن الوكالة ،ما لم يكن فيه نساء )٢(مال
  ولا يقبل قول الشركاء على الوكالة حتى يشهد بذلك غيرهم. ،القسم

فمن اختار سهما  ،والقسم إذا كان بالخيار ممن يجوز منه الخيار مسألة:
إذا   )٤(الذي جبر )٣(]للآخرلا و [ ،لم يكن له بعد ذلك رجعة ؛وقبضه ورضي به

وإنما يكون  ،و لم يكن فيه غبنأ ،كان قد قبض سهمه ورضي به كان فيه غبن
وإنما لهما الرجعة إذا لم  ،في السهام إذا طرحت السهام إذا كان فيه الغبن صالتناق

  .يعمر كل واحد منهم سهمه

                                                 
  ق: المواضع.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  ق: وللآخر.  )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل رسمت دون نقاط.  )٤(
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سهمه من كل موضع  حدفمن طلب أ: قلت لمسبح/ ٣٠/: ومن غيره
  (خ: النقض). إلا التفوض ،لا ؟ قال:يفعل له ذلك

 ىوأعط ،في رجل له شركاء في مال مشاع:  وعن أبي عبد االله مسألة:
يحتج أنه لم يعرف  ىثم رجع الذي أعط ،وقسموا المال ،حصته )١(لشركاءلأحد 

الرجعة في  له ورأى ،له نقض السهمير فلم  ؛ويطلب نقض القسم اه،الذي أعط
  إذا لم يعرف يأخذ السهم الذي وقع للذي أعطاه بذلك القسم. ،العطية

في  )٢(كانإذا كانت نخل عواضد أو أرض أو ماء  وقيل أيضا:  مسألة:
 ،مشاعا غير مقسوم )الشيء (خ: فباع أحدهم حصته من ذلك المال ،خبائر

أو باع حصته من جميع هذا المال لأناس شتى  ،وبقيت حصته في شيء من ذلك
ن تعدل العدول هذا المال من هذه الخبائر أفإني أرى  ؟لكل واحد منهم شيئا

فإن وقع سهم البائع لحصته  ،سموا على سهام هؤلاء الشركاءثم يق ،بالقيمة
وإن وقع سهمه في غير الموضع الذي  ،بالتأليف في الموضع الذي باعه ثم يبيعه

هذا ضرر على شركائه ويرجعون يقسمون  نلأ ؛فإني أرى بيعه هذا منتقضا ؛باعه
  وكذلك في الأرض والنخل والمنازل. ،ويؤلف كل واحد حصته في موضع

وإن كان مال بين شركاء  :قال: وفي بعض الآثار عن المسلمين مسألة:
حياله ما كان فيه / ٣١/فإنه يقسم كل فلج على  ؛في أفلاج فأرادوا أن يقسموه

ولا يحمل مال فلج على مال  ،ولا تحمل الأرض على النخل ،من أرض أو نخل
لكل صاحب  وإن كان في فلج آخر نخلات أو أقل مما لا يقع سهمه ،فلج آخر

                                                 
  ق: الشركاء.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: كل.  )٢(
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ولكن  ،هذه النخل لا تحمل على غيرها من فلج آخر فإن ؛سهم مما ينتفع به
فكل واحد  ،قسم مع الأرض من ذلك الفلج تحمل بالقيمة على الأرض ويؤلفي

لفوا آوإن أراد بعض الشركاء أن يت ،عليه )١(يعرفولا  ،من الشركاء ما كان له
ليس ذلك لهم أن فقيل:  ؛وكره ذلك عليهم من بقي منهم ،ليكون السهم واحدا

نه إذا لم يكن في ذلك : إوفي بعض الرأي .لفوا وليسهم كل واحد منهم سهمهآيت
 ؛وأما إذا وقع الضرر على أحد منهم ،فذلك جائز ؛ضرر على أحد من الشركاء

فإن بان  ،م بالعدل بينهمويقسّ  ،من إزالته لحصته )٢(هلم يلتفت إلى من فعل
  فليدفعه إلى من شاء. ؛سهمه

 ،وعن قوم بينهم أرض متفرقة ومنازل ودكاكين وكل موضع من مالهم مسألة:
غير أن القوم تراضوا أن يقسموا موضعا من  ،فهو ضيق إذا فرق بين السهام

 ،وبان كل واحد منهم بسهمه ،ت العدول والقسام وطرحت السهامفووق ،مالهم
ن : إقولب ،ن طرح السهمأمنهم رجع من بعد  اواحدغير أن  ،وهي قسمة عدل

وحده ضرر وطلب  ىوفي قسم الذي يبق ة،الذي بقي من مالنا لا يصلح قسم
فما نرى  ؛وبعض أهل السهام تمسك بسهمه وكره نقض القسم ،نقض ما قسم

ولو كان قسم ما بقي فيه  ،لا ينقض اموها إلا جائز قسم القطعة التي قسّ / ٣٢/
  قسمه على ما وصفت.إذا كان  ،ضرر

                                                 
  ق: يفرق. )١(
  ق: فعل.  )٢(
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وقسموا مالا مثامرة  :عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر مسألة
فلا يبين  ؟يثبت على اليتيم ذلك والغائب ، هلثم مات أحدهم ،سنين معلومة

  ت ذلك، واالله أعلم. الي ثب
فقاسم  ،وعن امرأة وكلت زوجها في مقاسمة دار بينها وبين شركائها مسألة:
ز يجفلم  ،وأخذ سهم امرأته بالخيار ،هام بينهمولم يطرحوا السّ  ير،الزوج وخا

وتجعل له الخيار أو  ،لهحتى توكّ  ،نعم ؟ قال:ذلك )١(لها ، أيكونخياره زوجته
  .الأمر فيه )فهو جائزفجائز (خ: أي ذلك فعله  ،طرح السهم

ورضيت  ،م سهمها إلى سهم أختهاض فإنه لما خايرهم واختار قلت له:
 ،لت زوجها في مقاسمة أختها من ذلك السهمثم إا أيضا وكّ  ،أختها بالمخايرة

لم أكن جعلت لك الخيار في القسم : "رجعت وقالت ،فقاسمها وطرح السهم
 ؟ فقال:لها ذلك "، هلوقد خايرت وغيرت أنا وطلبت نقض القسم ،الأول

فإني أرى هذا  ؛ورضيت بذلك من بعد الخيار الأول ،أمرته بمقاسمة أختها )٢(إذا
  ولا رجعة لها في النقض، واالله أعلم. ى، منها رض

اشترى رجل من أحدهم حصته من  ،بين ورثة )٣(وعن أرض شتى مسألة:
ن يؤلفوا له حصته من جميعها في أالآخرين / ٣٣/ وطلب إلى ،جميع تلك الأرض

لبعضهم بعض  نؤلفوا له كما يؤلفو عليهم أن ي له :فقال ،فكرهوا ذلك ،أرض
  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعإذا كانت في فلج واحد. 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
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وفي  :ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي مسألة:
وكانت الأفلاج  ،ورثة اقتسموا ما خلفه هالكهم من ماء وأرض ونخل وغير ذلك

فه هالكه وأخذ بعض الورثة نصيبه من جميع ما خلّ  ،منها أجل قيمة ومنها أدون
شيء من  ثم لم يصحّ  ،هالكه ةمن فلج بقيمة ما نابه من جميع ما نابه من ترك

ويكون  ،يشارك بقية الورثةأ ،وذهب ولم يعرفوا له أصلا في الفلج ،الماء الذي نابه
 ،اتم[من]  ومن الورثة ،يذهب على الذي أخذه ونابه عند القسمة أم ،شرعا

؟ االله أعلم ،مت هذه التركة قد رست سنين زائدا ناقصاومنذ قسّ  ،ومنهم باق
فالذي في هذا يبين لي على حسب المعنى من سؤالك لي في هذه المسألة  قال:

ثم لم يصح للهالك شيء من الماء في ذلك  ،إذا كان وقوع القسمة على هذا: أنه
ها بعد إذا ما غيرّ  )سمة عليهالق (ع:لم يبن لي وجه ثبوت  ؛الفلج يوم القسمة

ما  ،برد ما انكسر عليه من سهمه عن شركائه لذلك ىإلا أن يرض ،علمه بذلك
إلا  ،وإن صحّ أنه له ذلك الماء الذي وقعت القسمة عليه ،لم يمنع من ذلك مانع

 ة،أنه ذهب بعدما عرف كل واحد من الورثة ماله من النصيب من ترك/ ٣٤/
 ،لم يكن له على شركائه فيما يذهب عليه من بعد الرجوع ؛ورضي به فثبت عليه

 ،والتبس أمره في ذلك ،ولا أنه لا شيء له ،وإن لم يصح يوم القسمة أنه له شيء
لم يكن له على من  ؛الجائز ىوقد مات من الشركاء بعد القسم الصحيح والرض

نفسه  نحجة يدفع ا ع) تللميّ  (ع: ؛ لأنهمات على هذا حجة في ماله
يّ من شركاءه، وكذلك إن احتجّ على ورثة من وإنما له الحجة على الح ،دعواه

حجته له وتكون  ،في دعواه، فإن لم تكن له حجة يسمع لهانظر  ؛مات منهم
من يمين على علم أو  عليهم إذا ما خرجت في حال يوجب الحجة له عليهم

  والسلام. ،إن أوجب الحق في حال من الأحوال ذلك ،غيرها
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مل قسم البيوت على الأموال والأرضين على تحوهل  ابن عبيدان: ة:مسأل
إذا   ؟ قال:الرقيق أم لا وض أرو عوالحيوان على ال ،الأصول والفلج على فلج آخر

ن أو  ،ورضوا أن تحمل الأفلاج بعضها على بعض في القسم ،كان الورثة بالغين
مل الأفلاج بحة وإن لم يرض الورث ،فجائز ذلك ؛تحمل البيوت على الأموال

وكان حمل  ،وكذلك إن كان في الورثة أيتام ،فلا يجبرون ؛بعضها على بعض
وحمل البيوت على الأفلاج فيه صلاح / ٣٥/ ،الأفلاج بعضها على بعض

وأما الحيوان والرقيق والدواب فيباع جميع  ،فجائز ذلك على نظر الصلاح ؛للأيتام
وإن  ،فله ذلك ؛ئا من ذلك بالثمنحد أن يأخذ شيأوإذا أراد  ،م ثمنهذلك ويقسّ 

فلا  ؛الورثة وكانوا بالغين وحملوا الرقيق والعروض والدواب على الأصولى تراض
  أقول إن ذلك لا يجوز، واالله أعلم. 

 ،موا مالا وناب أحد الورثة سهم في طرف المالوفي أناس قسّ  ومنه: مسألة:
ولم يقع بين الورثة شرط في الطريق  ،ولم يكن متصلا بطريق ،له أموال الناسوحوّ 

 ؟ قال:ق في المال الأعلىيثبت طريق صاحب الطر ي ، هلا عند القسمهولا ذكرو 
فالقسم  ؛طريق فولم يكن لصاحب الطر  ،إذا لم يشترطوا عند القسم طريقا

  منتقض، واالله أعلم. 
هذا ولم يقسم بينهم  ،وفي امرأة ماتت وتركت بيتا وتركت أولادا ومنه: مسألة:

 ،وفي الأولاد رجل مجنون ،إذا لم يصح أحدهم سهم يكفيه لسكنه ،البيت
ويجوز  ،للقائم أن يبيع سهم هذا انون وينفقه عليهأ ،ويحتاج إلى نفقة وكسوة

إن كان عند هذا الرجل انون  ؟ قال:للكاتب أن يكتب سهم هذا انون أم لا
انون على / ٣٦/فنفقة هذا  ؛يرث هذا انون إذا مات :أعني ،أحد ممن يرثه

وإن لم يكن عند هذا انون أحد ممن  ،كل منهم على قدر ميراثه منه  ،ورثته
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وجائز  ،باع حصة هذا انون من هذا البيت لنفقته وكسوتهتفجائز أن  ؛يرثه
ذا البيت وإن كان عند هذا انون بيت سواء ه ،للقائم بالأمر الدخول في هذا

ولا تلزم ورثة  ،باع حصة هذا انون من هذا البيت المشتركتفجائز أن  ؛المشترك
إذا كان  ،إلا بعد أن يستفرغ ثمن حصته من البيت المشترك ،هذا انون نفقة

  عند هذا انون بيت يكفيه لسكنه، واالله أعلم. 
سجد بيع باع أحدهم نصيبه على الم ،وفي مال بين ثلاثة ومنه: مسألة:

فيجوز  ؛وطلب الورثة الباقون من الثلاثة القسم ،ومات وترك ورثة أيتاما ،خيار
من لا يجيز  وعلى قول .من يجيز القياض بمال المسجد واليتيم على قولقسمه 
يدخل  ؛ لأنهلو كان حيا ئعوإنما يجبر البا ،لم يجبر الورثة على القسم ؛القياض

لم يجز فيه قسم على كل حال،  ؛ببيع الخياروما دام معتلا  ،الضرر على شركائه
  واالله أعلم. 
 ،والبائع مقر له ،ومن باع مالا لرجل وأنكر المشتري الشراء ومنه: مسألة:

ويسلم الثمن إلى البائع  ،يأخذ هذا المال بالشفعة ، هلوطلب الشفيع شفعته
فالشفيع  ؛أقر البائع بالبيع/ ٣٧/إذا  ؟ قال:أم كيف الحكم في ذلك ،والمشتري

فإن الشفيع يسلم إليه  ؛فإن أقر المشتري بالشراء ،يأخذ شفعته من المشتري
ن الشفيع يسلم الثمن إلى البائع، : إفقول ؛وإن لم يقر المشتري بالشراء ،الثمن

  واالله أعلم. 
وإذا طلب أحد الورثة القسم  :عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
حجته و  ،من طلب التأليف أولى ة؛وطلب الآخر كل مال على حد ،بالتأليف

وإن كانت  ،وعلى فلج واحد ،الأموال متساوية متقاربة في الجودة تأقوى إن كان
إلا أن يكون شيء من  ،فقوا على قسمها فجائزإلا أن يتّ  ،فلا ؛على أفلاج
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ومعروف عند أهل البلد أنه ليس له  ،على سائر الأموال الأموال له فضل بينّ 
ونصيبه من المال  ،دفله أن يأخذ نصيبه من المال الجيّ  ؛مثل في سائر أموالهم
  الرديء، واالله أعلم. 

  .)١(»عن قسمة الضرار � ى النبي« مسألة:
قسمة الضرار أن يقطع نصيب الوارث من : قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان

 ،ولا بأس فيما لا يمكن ،فإن القسمة بالتأليف ما أمكن ،الأموال قطعا قطعا
ما في كل بلد وحدها من إبل يلزم أن يقسم  ،فلا يلزم ؛في بلد )٢(وأما من بلدان

إلا إذا كان فيهم ممن لا يصح  ،الورثة إن سمحوا وتراضواى الأموال إلا برض
  رضاه.

   

                                                 
؛ ٦٤٤٧؛ وأبو نعيم في معرفة الصحابة، رقم: ٣٧٠أخرجه أبو داود في مراسيله، رقم:  )١(

  .٣٢٧٦والبيهقي في الصغير، كتاب آداب القاضي، رقم: 
  ق: البلدان.  )٢(
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/ ٣٨/ ،يا أخي قد نظرت في مسألتك هذه: وبعدومن كتاب بيان الشرع: 
كان شريكا أو غير   )،المشاع(خ: فأما المشتري للحصص من المال المشترك 

من جملة المال من الفلج الذي  )١(فإذا كان شراؤه لهذه الحصة ؟شريك في الأصل
فإنه شريك لجميع حصصه ويقسم له بتأليف  ،قسمة واحدة هيجري قسم

وعليه  ،لا ضرر على الشركاء في التأليف ؛ لأنهحصصه في موضع واحد بالتأليف
فهو  ؛بأي شركة استحقها ؛ لأنهولا نعلم في هذا اختلافا ،هو الضرر بالتفريق

ولا على  ،عليك )ذلك (خ: وأرجو أن لا يغيب هذا ،شريك فهذا الذي عرفنا
كان   ؛لأن هذه الشركة كلما اجتمعت ؛من كان له نظر في الأقسام والأحكام

وإنما الضرر في  ،ولا يدخل في ذلك الضرر ،ظى للشركاءأفضل للقسم وأح
ولأنه إنما ينظر المال الذي يقسم من هذا  ؛جماع فلا ضرر فيهوأما الإ ،التفريق

أو النخل بالقيمة بعد القياس للأرض والنظر في قسمة  ،الفلج من الأرض
  .ما يتفاضل في البقاععلى ثم يزاد على المواضع والسهام  ،النخل

أو أقل من  ،نا كان أو سدساتدلت السهام على أقل سهم في المال ثمُ فإذا اع
ثم يجعل لصاحب السهام  ،فإنما يكون القسم على أقل السهام ؛ذلك أو أكثر

العدول في [ثم ينظر  ،ولكل واحد من الشركاء سهم ،الكثيرة سهما واحدا
ثم يشترطون  ،على أقصى ما يقدرون عليه من التأليف )٢(]العدول في السهام

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: لحصة.  )١(
  هكذا في النسختين.  )٢(
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فهو  ؛فإن وقع لفلان ،السهم أن الابتداء على موضع كذا وكذا/ ٣٩/عند طرح 
فإن وقع للأول  ،ثم على موضع كذا ثم على موضع كذا ،ذو السهم من كان له

أخذ مما يليه بالتأليف على ما قد حكموا من ذلك  ؛الذي له السهام الكثيرة
وكذلك  ،بالغا ما بلغ ،و أقل من ذلككان له المال كله إلا سهما أ  ،حتى يستوفي

 ،ثم الثالث أيضا ثم الثاني بالتأليف ،فعلى هذا ،من كان له سهمان أو ثلاثة
ولا ضرر  ،والنخل والمنازل )الأرض (خ:فعلى هذا يجري قسم المال من العروض 

وذلك مما يدخل عليه  ،تلافها لهإو  ،الحصص لواحد )١(على الشركاء في تزاحم
من  اأو باع بعض ،ا الضرر لو باع حصته من موضع من مال الفلجوإنم ،المنفعة

فيكون هنالك  ؛على قسمة واحدة هالمال كله الذي في الفلج الذي يجري قسم
ولكن يقسم المال على أصل  ،إدخال الضرر على الشركاء في تفرق السهام

الة بعض حصته و ولا يلتفت إلى ز  ،السهام الأول بالتأليف على ما وصفت لك
ويكون القسم على  ،على الشركاء )٢(ولا يحمل ذلك ،أو حصته من قطعة بعينها

   أصل السهام.
ولم يكن على الفلج إلا  ،وإذا باع حصته من قطعة مال على الفلج مسألة:

ويقسم  ،ذلك جائزف ؛ذلك الموضع من الأرض أو النخل من مال الهالك
شيء على ذلك / ٤٠/وإن بقي من المال  ،ولا ضرر فيه ،للمشتري حصته

وطلب المشتري أن يقسم له حصته من هذا الموضع بعينه دون مال  ،الفلج
فقد قيل في ذلك  ؛ةنيم ما بقي قسمة ثاويقسّ  ،الهالك من ذلك الفلج

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: تراجم.  )١(
  زيادة من ق. )٢(
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فإن لم يكن على الشركاء في  ،ينظر في ذلك العدول: فقال من قال؛ باختلاف
لم  ؛في تفريق ذلك ضرروإن كان على أحد الشركاء ، ذلك ضرر ولا على أحد

ليس له : وقال من قال. يحمل ذلك على أحد من الشركاء كان يتيما أو غيره
لهذا البائع حصته وقع فإن  ،وإنما يقسم المال من هذا الفلج قسمة واحدة، ذلك

حصته من هذه  )١(ثبت البيع وأخذ ؛وسهمه من جملة هذا المال من هذه القطعة
ثبت للمشتري ما  ؛ذه القطعة حصة أو شيء منهاإذا وقع للبائع في ه ،القطعة

بطل  ؛وإن وقع سهمه في غير هذا الموضع ،وقع للبائع في هذه القطعة مما اشترى
ولم يقع  ،إنما باع له حصته من هذه الأرض ؛ لأنهورجع المشتري بالثمن ،شراؤه

إلا أن  ،ويرجع بالثمن على البائع ،فقد بطل البيع ؛له في هذه الأرض شيء
وإن وقع للبائع من هذا الموضع أقل مما  وي،فيكون له الشر  وييكون اشترط الشر 

وإن وقع للبائع من هذا  ،ولحقه بما بقي من الثمن ،ثبت للمشتري ما وقع له ؛باع
ويكون ما فضل  ،كان للمشتري ما اشترى من هذا الموضع  ؛الموضع أكثر مما باع

  .كتاب بيان الشرع  انقضى الذي منفافهم ذلك.  نللبائع
وفي شركاء بينهم جلبة واحدة فقسموها ثلاثة  ابن عبيدان:/ ٤١/ مسألة:

ولشريكه الجلبتان  ،فوقعت الجلبة المتوسطة لرجل ،وسووها ثلاث جلبات ،أسهم
إذا لم  :قال بعض ؟ قال:كيف ترى  ،فاشتجرا في السقي ،ومن أسفل ىمن أعل

وهو قول  ،فالقسم منتقض ؛اقيشركاء عند القسم في السو اليقع شرط بين 
  كون كما كانت من قبل، واالله أعلم. تن السواقي إ وقيل:حسن. 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: وأحد.  )١(
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وفي ورثة بالغين اقتسموا مالا وفيه بئر  :قال الفقيه مهنا بن خلفان مسألة:
ولم يشترط  ،ووقعت في سهم أحدهم ،يسقي منها هذا المال عند الحاجة إليها

وأراد بقية الورثة يسقون من هذه البئر ومنعهم من  ،ة الماليعند القسم شرب لبق
وأراد  ،بعضهم قد باع حقه بعد القسمو وأكثر الورثة قد ماتوا  ،وقعت في سهمه

 ؟ قال:أله حجة فيها أم لا ،المشتري أن يسقي من هذه البئر مثل العادة الجارية
ليس  وفيما عندي على ما يقع لي أن ؛لم يحضرني حفظ فيما سألت عنه من أثر

حصصهم ي سق ،لسائر الشركاء في ذلك المال بعد ثبوت القسم فيه على وجهه
على من وقعت في سهمه دوم مع ما لهم ولا ثبوت حجة  ،منه من تلك البئر

وإلا  ،حتى يشترط ذلك حين القسم ه،تقدم السقي منها فيما مضى قبل قسم
 ىالاتفاق والرضقد وقع عليه القسم وصح فيه / ٢٢/فلا سبيل إلى تغيير ما 

صحيح ببيع مع انتقال ملك بعضه من مالك  ،حتى انقضى من أهله من انقضى
أو ثبوت ميراث من هالك إلى هالك بغير تغيير ولا إظهار نكير منهم في ذلك، 

  واالله أعلم.

   




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ٤٧ � �
  

�� %	& M�	��/ �23 �	' ��N ����� �O*)١( P/ �� �	2�� ��  

شهدا أن لفلان في هذه النخل عشر وعن شاهدين ومن كتاب بيان الشرع: 
ان: . وقال الشاهد"أربع نخلاتإلا  يليس له مع: "نخلات. وقال صاحب النخل

ثم جهل  ،مها القوم بينهمسّ قإن كانت نخل قد  ؟ قال:لا نعرف النخلات
فإن حدث  ،ثم قسمت قسما جديدا ،ت النخلردّ  ؛عرفينصيب أحدهم ولم 

 ،فقوا من الماءأنولهم ما  ،سل يوم فسلوالذين أحدثوا قيمة الففل ؛فيها فسل
  .والباقي بينهم على حصصهم ،هم فيهاءوتقوم وقائع فيعطون عنا

إذا صحّ أنه قد عرف كل واحد سهمه وصار وقد قيل:  :قال: ومن غيره
وكذلك  ،عي البينة بما يدعيوعلى المدّ  ،فلا ينتقض القسم ؛ثم عمي ذلك ،إليه

  الشهود بما شهدوا عليه.
 أحدا بينهم والم يدخل ،موا مالهم بينهموعن إخوة رجال بالغين قسّ  مسألة:

وقطع  ،وزرع من زرع منهم سهمه ،وا بعضهم بعضاوخيرّ  ،من الناس وتساهموا
 ،القسم/ ٢٣/ثم نقض الذي زرع  ،وخلا لذلك سنة أو أكثر ،شجرا كان فيه

 ،اسمتهم مجهولةن مقاسمة الإخوة إذا لم يكن معهم أحد من الناس فمقأواحتج 
فإذا  فعلى ما وصفت: ؟تنتقض هذه المقاسمة ، هلوتمسك الباقون بسهامهم

لم يكن لهم بعد ذلك أن ينقض  ؛وقبضه ورضي به ،عرف كل واحد منهم سهمه
إلا أن يتفقوا على ذلك أو يستبن هنالك غبن على أحد  ،بعضهم على بعض

 ، للذي عليه الغبنفإن قدروا أن يستخرجوا من عنده الغبن ،مقدار العشر

                                                 
  ق: غطاء.  )١(
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إلا  ،قض القسمانت ؛وإن لم يقدروا على ذلك ،فلهم ذلك ؛والقسم على حاله
سهمه  )أو زرع (ع:ثم رضي بذلك أوزع  ،بنأن يكون الذي عليه الغبن علم بالغ

  .لم يكن له نقض بعد ذلك ؛أو عمره بعد معرفته بالغبن
 ،ثم رضي بذلك أو زرع سهمه أو عمره ،أنه إذا علم بالغبن معي: قال غيره

ولم يكن له نقض  ،ثبت عليه ؛من بيع أو عطية أو رهن ،أو أحدث فيه حدثا
  بعد ذلك.
نه متى إ ؛ثم خرج فيه غبن ما ينقض منه القسم ،في مال قسم وقيل مسألة:

إلا أن يكون ذلك من الزيادة  ،وليس لذلك مدة ،نقض القسم ؛صحّ الغبن فيه
ما لم يكن  السهام ولو عمر أصحاب ،إصلاح أصحاب السهام من ،في السهام

  عندنا بمقدار ما يزيد ذلك من إصلاح السهام.
نه إ ؛ثم استحق شيء منه من أحد الشركاءلا في قوم اقتسموا ما وقيل مسألة:

استحق عليه من / ٢٥/ما  )١(يكون القسم بحاله ويرد عليه سائر الشركاء بمقدار
  .ولا ينقض القسم في ذلك ،ذلك المال

أنه قد قيل  معي ؟ قال:ضقينت ، هلفالقسم إذا كان فيه غبن العشر: له قيل
وقال من . انتقض ؛غبن فيه العشركان إذا  قال من قال:  ؛في ذلك اختلاف

  ، ولا ينتقض القسم.يزاد عليه بالتأليف: قال
  ولا يجوز الضرر. ،أنه ينتقض معي ؟ قال:فإن لم يكن يزاد بالتأليف قلت له:
وقوم بينهم مال مشترك  :أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد مسألة:

ثم بعد ذلك  ،وتخايروا شيئا بعد شيء ،ل أحدهم وكيلا يقاسم لهووكّ  ،قسموه

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: بمقدر.  )١(
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وإن شئتم  ،اهنإن شئتم نقض :فقال منهم من قال ،أظهر أحدهم أنه مغبون
 ه،إليه الوكيل والشريك عند وصي )٢(ثم مرض أحد الشركاء وحضر ،)١(اهنأتمم

ثابتا أم  ، أيكونومات المريض ،نا قد نقضاه برضاهم جميعا: إهم والمريض وقالوا
انتقض القسم  ؛فإذا اتفقوا على نقضه ونقضوه جميعا فعلى ما وصفت: ؟منتقضا

  له أو رضي بذلك.إذا كان الوكيل قد جعل له ذلك من وكّ 
ماه قطعة بخمسين فقوّ  ،ا أن يقسماهوعن رجلين ورثا مالا فأحب مسألة:

ما تحب تأخذ القطعة أو أقضيك من المال بثمنها أو "فقال أحدهما:  ،درهما
فأخذها  "،قضنيأخذهما و : "فقال صاحبه "؟خذها أنا وتقضيني من بقية المالآ

إني "فقال:  ،نقض ذلك ثم رجع أحدهما ،وقضاه من النخل بخمسين درهما
فإذا كان قد قبض  ؟ فعلى ما وصفت:"لا أقيلك: "وقال الآخر /٢٥"./اغتبنت

فليس له رجعة على هذا  ؛الثمن وعرف ما الذي قبض من قيمة هذه القطعة
وإنما كان القسم وطرح السهم ثم اغتبن  ،ولو كان لم يكن على هذا ،الوجه

 ؛فإن كان على المغتبن غبن العشر بينهم ،العدول على السهام )٣(قفوو  ،أحدهما
لا ينتقض القسم وإنما وقد قيل:  .غابن من سهمه حتى تستوفي السهامال )٤(دزا

 ؛ورضي به )٥(فمن اختار سهما وقبض ،وأما إذا كان القسم بالخيار ،يزاد المغبون
 إذا كان قد قبض سهمه ولا للآخر الذي خيرّ  ،لم يكن له بعد ذلك رجعة

                                                 
  ق: أتمماه.  )١(
  ق: وأحضر.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: ووقعت.  )٣(
  ق: راد.  )٤(
  ق: وقبضه.  )٥(
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وإنما يكون التناقض في القسم إذا  ،كان غبن أو لم يكن فيه غبن  ،ورضي به
وإنما لهم الرجعة إذا لم يعمر كل واحد منهم  ،طرحت السهام إذا كان فيها الغبن

   سهمه.
في رجل، هلك وترك أولادا وترك دارا  :ومن جواب أبي مروان مسألة:

ن بعض الشركاء شكوا إثم  ،مها بينهمفدخلها القاسم فقسّ  ،فطلبوا قسمها
فوجدوا  ،ام لينظروا في ذرع الدار والغبنالدار عدولا مع القسّ دخلت أف ،الغبن

 ،لم يقوم في شيء من السهام فوصل مائتي ذراع أو أقلّ  ،مواضع فيها أجملوه
فطلبت  ،وليس في سهم البالغين شيء ،وكان ذلك في قسم اليتيمة وأختها

 لأن ؛خوان النقضمن الإ )١(فكان رأي ورأي من حضرني ،النقض ورد القسم
فمن كره منهم أن تخرج  ،فيه القسمة للشركاء كلهم )٢(]يجز[لم الباقي الذي 

ويرد من  )٣(من ثمانيةوإنما تكون السهام  ،فله ذلك ؛منه إلا بالسهم/ ٢٦/
ووقع الغلط ثم أدرك  ،والذرع السهام إلى بعضها بعض إذا أحصى المال بالقيمة

فأما  ،بعضلإلى السهام من بعضها  فذلك ردّ  ،معرفة ذلك بعد طرح السهام
  فحق للعامة يردونه جميعا. ؛هذا

نظروا وإذا هم قد  ،فلما قضوا القسم ،في قوم اقتسموا مالا بينهم مسألة:
إذا كان في القسم : قالو  ،القسم منتقض: قال ؛نسوا نخلة مما يجري عليه القسم

، خرج الغلطوإذا كان فيه غلط ترك السهام وأ ،انتقض القسم ؛غبن العشر

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: خضرتي.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يجر.  )٢(
  ق: ثابتة. )٣(
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أنه إذا كان في القسم   وحفظ من حفظ عن أبي عبد االله محمد بن روح
ولا ينقض  ،: إنه يترك بحاله ويخرج من السهام بقدر الغبنفقال ؛غبن العشر

  .من حفظه هوذلك حفظه عن ،القسم في الغبن أيضا
 ،ولا ينتقض في الغبن ،ينتقض القسم في الغلطوقد قيل:  :قال: ومن غيره

: ينتقض في جميع ذلك، إلا أن وقال من قال ؛ويخرج من السهام بقدر الغبن
فإن خرج له يكون يخرج الغبن والغلط مؤتلفا للذي وقع عليه الغبن والغلط، 

 .القسم في كلا الوجهين جميعا الغبن والغلط )١(تم ؛تلفا بماله ولم يتفرق عليهؤ م
  انقضى من كتاب بيان الشرع.

 ،فقوا عليهن يتّ أولا يلزم سائر الورثة إخراج غبن الأيتام إلا  الصبحي: مسألة:
ولا فرق بين  ،ولليتامى حجتهم ،بنا للأيتامغويجوز قسم من غير أن يخرجوا 

وبين ما صار مشاعا في الهالك  ،المال في وقت الهالك الأول/ ٢٧/إشاعة 
كما عليهم   ،مللبالغين نقض هذا القسم قبل بلوغ الأيتا: وقال من قال. الثانيى

والغبن ربع الشعر إن  ،فيه حكم من حاكم )٢(ىبعد بلوغهم إذا لم يكن جر 
  اتفقوا عليه، واالله أعلم. 

رجل  قلت: ،وسألته :ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي عبد االله مسألة:
أرض خراب لقوم وكان  ،من جانب الطريق ذداره طريق حا نبله دار وإلى ج
وعرف كل واحد منهم سهمه وصيروا للطريق  ،الأرضموا تلك القوم قد قسّ 

  .نعم ؟ قال:فإذا الطريق جائز ليس لها ستة أذرع ،أربعة أذرع

                                                 
  في النسختين: ثمّ.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: حرى.  )٢(
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يعطي  ؟ قال:لا أعطي من سهمي: فإن قال الذي له مما يلي الطريق قلت:
  .ويردون عليه بقدر حصته

لا أعطي وأنا قد اشتريت : فإن منهم من قد باع فيقول هذا المشتري قلت:
  .ليعطي ؟ قال:هميرابد

 ،إن شاء أخذه ؟ قال:فيأخذ من دراهمه بقدر ما ذهبه من الأرض قلت:
  .وإن شاء نقض البيع

فقوا على إخراج الطريق على ما ينتقض الأول إن لم يتّ وقد قيل: : ومن غيره
  يكون فيه ضرر على أحد منهم.

 ؛طيبةض ا أرضا يقا ،وعن من في يده أرض مكروهة أو مغصوبة مسألة:
 )علم (خ: المبدل منه عند من عرف )١(]البدل حكم[عرفت إن حكم  :قال

  ذلك.
ن المال إذا  إ :عن أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان مسألة

المال فوقع لبعض الشركاء سهمه من / ٢٨/م الورثة كان فيه قطعة حرام ثم قسّ 
 )٢(حدهأه ذلك لأجل ما ولا يضرّ  ،نه جائز له ذلك ويكون حلالاإ ؛المال الحلال

  .عن عوض الحرام
ولم يرجع إلى شركائه  ،مه إلى أهلهسلّ  ؛: ولو وقع له السهم الحرامومن غيره

  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع، واالله أعلم. بشيء مما في أيديهم

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  ق: حده.  )٢(
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وفيمن :  عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي مسألة
فه عليهم ض به الرجل مالا خلّ يلكن قا ،أصلهاشترى مالا من رجل وهو حلال 

لكن وجدناهم   ،القسم بينهمذلك عرف يولم  ،ف أغياباوالهالك قد خلّ  ،هالكهم
يجوز للمشتري شراء ذلك المال  ، هلوالأغياب غير حاضرين ،شيئا )١(وزكلا يح

فه الهالك الذي من غير هذا المال بعد القياض له بما هو من هذا المال الذي خلّ 
: فيما خلفه الهالك من المال فعلى قول من يقول ؟ قال:على هذه الصفة أم لا

فكأنه يخرج في هذا المال  ،نه على أصله من الشركة حتى يصح قسمه بالعدلإ
في أنه  ،المأخوذ بالعوض على سبيل القياض من ذلك المال معنى الاختلاف

وعلى قول  .بما فيه على هذا من قسمه )٢(يلحقه من الفساد أو الشبهة لإحرازه
 ،هاواز ولم يصح معه ج ،فيه بأنه متى غاب عنه في القسمة أمرهم: من يقول

فلا بأس فيما أحرزه كل منهم بميراثه  ؛أتوها بحقها وأقاموهاا واحتمل أن يكونو 
فيخرج على قياده فيما  ،على من لم يصح معه باطل أمرهم فيه ،من هالكه

 ،على ما هو به من الحلال ىأنه يبق ،العوضه بالقياض من الم/ ٢٩/من  وجدي
وكذلك في موضع صحة باطل القسمة يكون على رأي من لا يرى فساده 

أن يذهب في رأيه إلى أن كلا منهما على انفراده في  سىوع ،بالعوض لفساده
غير داخل  ؛ لأنهفلا يحرمه بحرامه ،والحجر قائم بذاته لا يتعدى إلى غيره ،الإباحة

فهما  ؛فحيث يكونان ،بل الحلال على حاله والحرام كذلك ممازح له،، ولا فيه
فلا يجوز حجره  ؛وما لم يصح حرامه من أنواع المباحات في الإجماع ،على حالهما

                                                 
  ق: يجوز.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الإحرازه.  )٢(
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على أصله حتى يصح فساده المقتضي  ؛ لأنهعلى من رامه بحقه فأتاه من وجهه
م أن يدان فيه فحرا ؛وما اختلف فيه من شيء بالرأي في موضع الرأي ،لنقله
 ،ويحرم فيحجر على من رأى حرامه ،مما يحل فيجوز لمن رأى جوازه ؛ لأنهبرأي

وعلى كل من أراد أن يعمل بشيء منهما فيه من ذوي التعبد أن يكون فيه ناظرا 
خذ بشيء منه أولا ي ،فينظر في هذا كله ،غير دائن به فيه ،لنفسه بما يراه أعدل

  إلا بعدله، واالله أعلم. 
فبعد مدة اشتبهت  ،وفي وكيل يتيمة قاسم لها أختها في مال الزاملي: لة:مسأ

فإن كانت في  ،: إن اختلفوا ولم يجدوا شهوداقال ؛وكل منهم يدعيها ،عليه نخلة
إن  ، و )١(]فحكمها لها وإن كانت في سهم أحد النسوة؛[ ،فهي لها ؛مال اليتيمة

  فهي بينهما نصفان، واالله أعلم.  ؛كانت في وعب بين المالين
 ،الربع أو الخمس وأالمذكور أنه العشر / ٣٠/وفي الغبن  الصبحي: مسألة:

أم يخرج  ،وكذلك في القسم ،ذلك على ما قالوا أنه إذا بيع بعشر قيمته أو ربعهاأ
إنه إذا انحط عشر قيمته أو ربعها أو خمسها ويلحقه الاختلاف في  :فيه قول

  ؟وما المعمول به عندك ،أم كيف في تفسيرها ذلك ،القولين جميعا
   .قد قيل فيه ذا وهذا الجواب:

 ، واالله أعلم.فهو غبن ؛ما نقض عن عشر قيمته في يومه :وقال أبو سعيد
   د بالغبن.زالا ي :وقولوكذلك يلحق الخمس والربع والثلث ما يلحق العشر. 

وسئل عن  :العباديومن كتاب الصراط المستقيم الذي ألفه  مسألة:
الغبن الذي يخرجونه الحكام ومن يقوم مقامهم من القسام من جملة المال للأيتام 

                                                 
  .زيادة من ق )١(
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أهو واجب والعمل به لازم في الحكم عليهم وعلى شركاء الأيتام  ،حال القسم
ولا  ،ن هذا ما ذكرته في سؤالك وجوبه على الشركاءألا أعلم  ؟ قال:البلّغ أم لا

الشركاء ى وبإخراجه حتى يكون عن رض ،القسام الحكم بهولا  ،إلزام الحكام به
ولا  ،ولا يبين صحة جوازه والعمل عليه من أثر صحيح ،أو الإكراه منهم ذلك

وعلى معنى سبيل الحكم به على  ،في رأي ونظر رجيح يسع التمسك به جزما
يكون منه تحكما  ؛ لأنهم وأخذ حقهم مع الحاكمأنفسهالشركاء مهما طلبوا 

الجبر والحكم / ٣١/والتحكم في مثل هذا يخرج منه على وجه  ،لا حكما عليهم
بل عليه لمن طلب القسم منه فيما بينه وبين شركائه أيتاما كانوا أو غيابا  ،بالجور
أن يلي أمر القسم بينهم بنفسه إن كان ذا بصر بذلك وقدرة  ،غ حاضرينأو بلّ 
علماء به بعد صحة  ،بالقسم صراءاما ثقاتا عدولا بُ يقيم لذلك قسّ و أ ،عليه

وما لكل  ،وصحة السهام التي يجري عليها القسم ،وصحة ورثته ،موت الميت
 ،وإقامة الوكلاء الثقات العدول البصراء للأيتام ،منهم من الحق والنصيب معه

يجري القسم فيما بين هؤلاء الشركاء بعد هذه الشروط على ضرب السهم  )١(وأن
ومن القسام والوكلاء حتى لا يرون  ،ام والاجتهاد منهبالقرعة بعد تعديل السه

وإن ضعفوا  اسمه، سهم سهمه الواقع فيه ذيكل   ىوليعط ،فيهن حيفا ولا ضعفا
 ،للأيتام والأغياب )٢(لاجتهاداو  فعليه من نظر ؛عن ذلك وقسموا بالخيار

وما  ،فهذا ما عرفناه من أحكام القسم ،لهم ما يرونه أحسن في النظر وليختاروا
ولا عليهم الحكم بإخراج شيء من المال  ،ولا لهم كلا ،على الحكام والقسام

                                                 
  .زيادة من ق )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: وإلا اجتهاد.  )٢(
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جد ذلك مؤثرا عن بعض حكام وإن وُ  ،به عن سائر شركائهم اللأيتام حتى يمتازو 
 ،فلا أبصر عدله حتى أقوله بحله مهما لم يؤخذ من حله ،المتأخرين وعلمائهم

بل  ،ف كلا ولا تخويفتكلّ يلا وطيب النفس من الشركاء البالغين  ىوهو الرض
 ،عن الشك والارتياب/ ٣٢/بمعنى التنزه والاحتياط والخروج  ،برأي ونظر منهم

  .فعلى هذا فيما معي وأراه يخرج وجهه إن شاء االله
هو : قيل ؛وما يوجد في الأثر من الاختلاف في الغبن وإخراجه قلت له:

غير ذلك من أقل أو  :وقيل .بربع العشر وقيل: .عشر ما ينوب المخروج له
ه نفس الشريك ب طيبيفلا أرى لذلك حدا إلا ما  ؟ قال:فما معنى ذلك ،أكثر
لأن الحكم  ؛فلا فائدة في البسط بالقول في معناه ،ن كان عن الحكم بمعزلألما 

القسام  وأنعم إذا رأى الحاكم  ،والقول به هو الغلط ،به على الكره جور وشطط
ه فهنالك يجب عليهم ردّ  ؛عن حد العرف إلى السرف ما أخرجته الشركاء خارجا

 ،في النظر أنه خارج عن الإسراف الدالي إلى إضاعة المال )١(]ما يعرفونه[إلى 
  الذي هو مادة النفس وقوامها إن شاء االله، واالله أعلم.

   

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: ما حد يعرفونه.  )١(
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وإذا لم يكن في الشركاء  بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر:ومن كتاب 
  .نية، فإنه يقوم ويقسمونه بالقيمةفإن كل شيء من المتاع والآ ؛يتيم

 ،لم يحكم عليهم بذلك ؛إذا لم يتفقوا على ذلكوقد قيل: : ومن غيره: قال
 فعليهم أن يبيعوه في ؛فإن لم يصطلحوا على ذلك ،خبروا إن شاءوا أن يقوموهأو 

إذا لم يكن  ؛ لأنهفيأخذه من أراد منهم أو يأخذ كل واحد منهم حصته ،البلد
  / ٣٣/ .حملوا على ما عليه شريك الغائب واليتيم ؛تفاقلا اهنالك صلح و 

إذا اختلفوا في قسم العروض والحيوان أو كان فيهم غائب  :قال أبو المؤثر
 (خ: الذي) وأما النخل فتقسم والأرض التي ،وقسم ثمنها )بيعت(خ: و أو يتيم 
 ،فهي بينهم يأكلوا بالحصص ؛فإن كانت نخلة واحدة ،ذلك أو كثر تزرع قلّ 

ولا يجبرون  ،د يأخذه هذا أياما وهذا أياما إذا كان في قرية واحدةبوكذلك الع
   .وهو رأي أبي علي  ،على قيمته ولا على بيعه
جبر على من له  ؛الشركاء بيع العبدإذا طلب أحد  :وقال بعض الفقهاء

   .النفقة على بيعه
فإنه يخدم كل  ؛في العبيد أيضا إذا كانوا بين شركاء :وقد قالوا :ومن الكتاب

فإم يجبرون  ،إلا أن يكون الشركاء في قرى متفرقة ،واحد منهم بقدر حصته
وأما الدواب، فإذا طلب  ،على بيعه ولا يختلف بين القرى إذا طلب العبد ذلك

ومما لا ينقسم العبيد من  ،بيعت ولو كانوا في قرية واحدة ؛أحد منهم بيعه
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فإم يتحاصصون  ؛خوم وغير ذلك مما لا يحل نكاحهإالرضاعة إذا كانوا 
  .مةيمون بالقبخدمتهم ولا يباعون ولا يقسّ 

خ من ن بيع الأإ :قال الذي عرفنا من قول الشيخ أبي سعيد: ومن غيره
 ،ورد ذلك من رده من المسلمين ،فأجاز ذلك من أجازه ؛الرضاعة يختلف فيه

م يعتقون بحصول ؛ لأفلا يجوز بيعهم على كل حال ؛وأما الإخوة بالأنساب
  خوم ولا نعلم في ذلك اختلافا.إمن / ٣٤/الملك لمن ملكهم 

بع لي : "للآخرفقال أحدهما ، في الرقيق إذا كان بين شريكين :وقيل مسألة:
وقال  .ما أن يشتري منهإو  ،ما أن يبيع لهإ ،جبر على ذلك "؛منيي أو اشتر 

  لا يجبرون أن يبيع ولا يشتري. :قوم
بع لي أو : "فقال أحدهم للآخر ،وعن رجل بينه وبين رجل دابة مسألة:

يجبر  ،نعم ؟ قال:يلزمه الحاكم ذلك "، هلمني أو تبيعها لأحد من الناسي اشتر 
  .تنعمن ام

يقسماا  تههذا له غل ،لا: قال ؟وكذلك الدوينج وما هو مثله قلت:
فإما يجبران على ذلك  ؛فنةوأما القصعة والج ،ولا يجبران على مثل ذلك ،بينهما

  إذا اختلفا فيه.
 ؛في العبد إذا كان فيه حصة ليتيم وليس له وكيل :قال أبو الحواري مسألة:

  ويتركه يوما إذا كان لليتيم فيه الثلث. ،نه يستخدمه يومين وينفق عليهإ
فإنه  ؛ما كان بين الشركاء ما لا ينقسم بالكيل وكان فيهم يتيم :قيل مسألة:

ما اعتدل في القيمة وأدرك ذلك في نظر  :وقال قوم .يباع إذا كان من الأمتعة
وقد جاء  .ن يقسم بالقيمةأجاز  ؛العدول من غير ما يكال ولا يوزن من الأمتعة
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 .بين قوم بالقيمة ابأنه يقسم كت ،ذلك )١(بنحو ثر عن موسى بن علي الأ
  يتام، واالله أعلم. أإنه كان فيهم وقد قيل: 

/ ٣٥/م يباعون ولا إ ؛في العبيد أيضا إذا كانوا بين شركاء :مسألة: وقال
  .قسم فيهم إذا اختلفوا

بالقيمة بين يقسمون وقد قيل:  .وأثبته ،وهو أكثر القول ،: نعمقال غيره
  وكذلك سائر الحيوان والعروض والأمتعة مما لا يكال ولا يوزن. ،الشركاء

بيع لك حصتي أو أبع لي أو "بين رجلين فقال أحدهما:  )٢(وعن غلق مسألة:
خذ حصتي من كل آلا أفعل شيئا من ذلك و : "قال الآخر "،نبيعه لرجل آخر

فإنه يقوم ويقسمونه  ؛لآنيةمن المتاع وا )٣(كل شيء  ،ليس له ذلك: قال ؛"شيء
  .بالقيمة

يأخذه هذا أياما ويأخذه  :يقول كان أبو علي  ؟ قال:والعبد قلت:
  .ولا يجبر على قيمته ولا على بيعه ،هذا أياما
هي بينهما يأكلان ثمرا  ؟ قال:فإن كانت نخلة كيف تقسم قلت:
  بالحصص.

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: ينجو.  )١(
  هكذا في النسختين. ولعله: علف.  )٢(
  زيادة من ق. )٣(
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ثم  ،بعضهم من بعض ىواشتر  ،ورثوهم )١(وإذا قسم جماعة خدما مسألة:
يثبت عليه  )٢(فإن صحّ ذلك لم ؛ن الذي صار إليه وضيعإ :قال بعض الشركاء

  شبيه بالدرك. ؛ لأنهذلك القسم
سليمان إلى  )٣(ومحمد بن ،بن أبي حذيفة ءومن جواب العلا مسألة:

فقال أحد  ،وعند رجل بينه وبين رجل عبد أو دابة :هاشم بن الجهم
أما  ؛أشتري"لك ولا  يعلا أب" :هذا قال ،"ما بعت لكإبع لي و  : "إماالشريكين

  ي.لا يجبر على البيع ولا على الشر : موسى فيقول
دي نو لا إو  )٤(]تفقا[لم ين إما يشتري إيبيع و  إما: في شركة الحيوان قال غيره

  عليه فيمن يزيد فمن شاء أخذ.
عن رجلين شريكين في  وسئل أبو سعيد :الكفاية /٣٦/ من كتاب مسألة

وإذا اختلفا في القيمة  ،وقومها الآخر أكثر من ذلك ،فقومها أحدهما قيمة ،دابة
لا أخذها المؤخر إو  ،المؤخر )٥(القيمةبعلى المقوم الأول أن يأخذ  ، هلفي ذلك
: إن الزائد يأخذ بالزيادة بينهما فقال من قال ؛اختلف في ذلك ؟ قال:بما قوم

ولا يأخذها  ،إذا اختلفا باعها فيمن يزيد: وقال من قال. إن لم يأخذ الآخر
  .أحدهما

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: حدما.  )١(
  زيادة من ق. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: و.  )٣(
  في الأصل: لم تفقا. ق: اتفقا.  )٤(
  ق: القيمة.  )٥(
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يك له أن يأخذها إذا علم الشر  ، هلأحدهما فيمن يزيد فإن زاد قلت له أنا:
 ؟ قال:له أخذها ، هليد الشراء فزاد عليهر وأنه ي ،الذين يزيدون عليها أنه يزيد

  .أن له ذلكفمعي 
؟ ويأخذها بزيادة اله أن يزايدو  ا، هلعليهفإن لم يعلم الذين يزايدون  قلت:

  يزايد على ماله. ؛ لأنهليس له ذلك معي قال:
يجوز  ، هلفالشركاء في الدواب والعبيد قلت: :من كتاب الأشياخ مسألة

لا يجوز ذلك إلا أن  ؟ قال:لأحد من الشركاء أن يبيع حصته مشاعا غير مقسوم
إذا لم يتفقوا على قسمها  :وقد قال بعض الفقهاء يك.يبيعها على الشر 

فقال  ؛إلا العبيد ،فمن شاء من الشركاء أخذ ،بيعت وقسموا ثمنها ؛بالقيمة
ن يبيع حصته أللشريك  ائزج :وقال آخرون .يستخدمون بالحصص: قوم

  .ء أو غيرهكامشاعة على الشر 
وكذلك مثل الرثة وآنية البيت مثل الملال والقصاع والجفان وما  قلت:

وز لأحد الشركاء أن يبيع يج ، هلالحديد/ ٣٧/وما أشبه ذلك وسائر  ،أشبهها
فذلك جائز إذا باع هو  ؛يكإلا على الشر  ،لا ؟ قال:حصته مشاعا غير مقسوم

 ،لم يثبت ؛وأما إذا باع على الغير ،ثبت ذلك ؛وهما عالمان ،حصته على شريكه
بيع وقسم ثمنه  ؛وإن اختلفوا ،فجائز ؛موا بالحصة وأخذ كل واحد بالقيمةفإن قسّ 

  ل وما أشبه ذلك.اع والجفان والملاوهذا في القصّ 
علم رحمك االله ا :ومن جواب سعيد بن محرز إلى موسى بن علي مسألة:

 ،ر االله من الإخوان في عبد بين شركاء استخدمه أحدهم سنةني ناظرت من قدّ أ
وقال  .يبهم من ذلكم خدمته ويعطيهم المستخدم ما يصقوّ وطلب الشركاء أن تُ 

: وقال هو .وطلب الشركاء الخدمة "استخدموا بحصصكم: "المستخدم
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 ،فكان الذي صحّ عندي من ذلك الخدمة طلب هو ذلك أو طلبوه ؛"أعطيكم"
فإن  ،وإن كره من كره منهم إلا أن يكون أسلمه بأجرة إلى أحد أو إلى نفسه

وقد رجوت  ،وكذلك الدار مثل العبد ،كانت لهم  ؛من الغلة )١(طلبوا حصصهم
  أن يكون عدلا إن شاء االله.

 ،بيعت حصة اليتيم ؛إذا كان عبد مشترك بين أيتام وبلغ وقيل: مسألة:
أجبر من  ؛إذا طلب أحد الشركاء بيعه: وقال بعض الفقهاء .وكذلك الغائب

  .على بيعه بغى
إلا على ثقة في  ،: الذي عرفنا أنه لا يجوز للشريك أن يبيع حصتهومن غيره

لأن لا يدخل  ؛مأمونا/ ٣٨/أقل ما يكون : وقال من قال. قول بعض المسلمين
  من لا يؤمن فيكون ذلك خيانة. ،الضرر على شريكه في حصته شركة

في سدرة له لم يعط حصة  )٢(هن: إ وروي عن موسى بن علي مسألة:
فإن  ئي،أنه أطلب إلى شركا ،قال للطالب إليه ذلك المعنى ؛ لأنهإلا برأي شركائه

إذا   وقيل: .فالمعنى أنه لم يفعل إلا برأيهم ؛وإن أذنوا بذلك ،فعلوا فأنا كذلك
 ؛وكان في ذلك ليتيم أو غائب ،كان متاع مشترك مما لا ينقسم بالكيل والوزن

وقد جاء الأثر عن موسى بن علي بنحو ذلك أنه قسم   ،جاز أن يقسم بالقيمة
  إنه كان فيهم يتيم، واالله أعلم.  وقيل: .مةكتبا بين قوم بالقي

وقوما الآخر  ،ينألفما أحد العبدين وعن شريكين في عبدين فقو  مسألة:
ثلاثة آلاف  ىوألقيا السهم وتخايرا فوقع لأحدهما العبد الذي يسو  ،ثلاثة آلاف

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: لحصصهم.  )١(
  ق: إن.  )٢(
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، أو من صاحبه على أن يرد الألف التي عليه لصاحبه ،بالسهم أو بالخيار منه
فقال صاحب العبد الذي ، بانا بالقسم، هلك أحد العبدين أو لم يهلكفلما 

نه لم يدخل إ وقلت:، ليس بينهما فضل ؛ لأنهلا أرد شيئا: يسوي ثلاثة آلاف
أرى القسم  ؛ فعلى ما وصفت:بينهما أحد من العدول وأراد أحدهما النقض

ثابتا عليهما إذا كان القسم عند  ،بينهما بالقسم بالسهم أو بالخيارى الذي جر 
والذي مات منهما فهو من مال الذي  ،ومحضر منهما ،وقوف العبدين عليهما

ثلاثة  ىأخذ العبد الذي يسو  /٣٩/ وعلى الذي ،وقع له بالسهم أو بالخيار
 أون يرد ألف درهم على شريكه كما كان بينهما على السهم أآلاف درهم 

  .بيان الشرعانقضى الذي من كتاب الخيار. 
بكذا وكذا منا تمرا من ماله لفطرة أو غيرها ى ومن أوص الصبحي: مسألة:

وأن  ،إجازة قسم مال الهالكذلك يخرج عندك اختلاف في  ، هلمن الوقوف
إذا ضمن به  ،فنعم ؟ قال:يكون على كل واحد من الورثة ما ينوبه من الوصية

  .الورثة ولم يخف من ضمام ضياع الوصية
ولم  ،حد الشركاء غير مأمونأمن أجاز ذلك إذا كان  قولوعلى  قلت له:

أو لم يصح إلا أنه غير أمين  ،يخرج ما ينوبه من ذلك صحّ عند بقية شركائه
خرجوها أو أإذا  :قال ؟سالمين ولا يلزمهم إلا ما ينوم نمعهم، هل يكونو 

 :وقولم. فعلى الباقين ما ينو  ؛ن أبى واحدإو  ،جاز في بعض القول ؛أحدهم
  أجمعها، واالله أعلم. 

وإذا سلم أحد الورثة ما ينوبه من  :عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
فله القيام على شركائه في قسم المال الذي خلفه هالكه إذا كان  ؛وصية هالكه

وليس في قسمه ضرر على  ،وكان المال ينقسم بينهم ،الشركاء كلهم بالغين
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لتصرف في سهمه إذا سلم ما ينوبه ويجب عليه من فله ذلك وجائز له ا ؛الشركاء
وطلب  ،أحد من الورثة عن القسم وأبى ،وأما إن كان في الورثة أيتام ،الوصية

فلا يجبر شريك الأيتام على  ؛ما ينوبه من وصية هالكه )١(وسلم ،أحدهم القسم
من الحقوق وأثبته الورثة في شيء من المال  /٤٠/ وأما إذا بقي شيء ،القسمة

ففيه  ؛ويفضل عنها وقسموا بقية المال ،الذي خلفه الهالك مما يكفي للحقوق
 كل غلة ماأ ،نابه من وصية هالكه يجوز لمن سلم من الورثة ما :قول ؛اختلاف

 ،نابه من مال هالكه لا يطيب للوارث أن يأكل ما :وقولنابه من مال الهالك. 
واختلف في كتابة الكاتب في  ،ن ينفذ جميع الحقوق والوصايا عن الهالكإلا أ

بالوقوف عن  :وقولجائز.  :قول ؛المال الباقي الذي ليس فيه أوراق متقدمة
  الكتابة، واالله أعلم. 

فلما  ،نهابنخلة من ماله أو من خيار ماله ولم يعيّ  ىومن أوص ومنه: مسألة:
أتلزمهم غلة هذه النخلة  ،مات لم يخرجها الورثة واستغلوا من ماله شيئا من الغلة

قبل إخراج تلك النخلة  هالكهم وكذلك إن قسموا ما خلفه ،ا ى لهلمن أوص
إنه لا يصح للورثة قسم مال  ؟ قال:كانوا عالمين بالوصية ا أو جاهلين  ،وتمييزها

 ،وتلزمهم غلة هذه النخلة للموصي له ا ،لةهذا الهالك قبل إخراج هذه النخ
وعلى من أخذها  ،وليس لهم أخذ غلة هذه النخلة ،إن كانوا استغلوا منها غلة

  .من الورثة أن يؤديها إلى من هي له
زوها من سهم أحدهم، أيكون ضماا على من أخرجت من وإن ميّ  قلت:

ليس للورثة  :قال؟ ويلزمهم أن يحاصصوه بقدر سهامه ،أم عليهم كلهم ،سهمه

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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/ ٤١/وتسقط من جميع غلة  ،بل غلتها لمن أوصي له ا ،غلة هذه النخلة
وعلى  ،أو من الأوسط إن كانت من الأوسط ،النخل الخيار إن كانت من الخيار

رج تخولا يثبت القسم في هذه النخل حتى  ،الورثة إخراجها وتمييزها من نخلهم
لضمان عمن أخذ غلة هذه النخلة أو شيئا ولا يسقط ا ،هذه النخلة وتميز منها

  منها، واالله أعلم. 
 :وفي رجل قال في صحته أو مرضه :عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

بنو فلان أو   قلّ  ،كيف قسمه بينهم  "،مالي هذا لفلان وفلان وبني فلان ولفلان"
ما سمعته من الأثر على هذا اللفظ أن يكون لفلان وفلان  ىعل :قال ؟كثروا

ويكون النصف الأول في أكثر  ،ولفلان نصف المال ،وبني فلان نصف المال
من يجعل هذا  قول وهذا على ،القول لفلان وفلان وبني فلان على عددهم

وفي الصحة  ،من لا يجعله إقرار، يكون في المرض غير ثابت قول وعلى ا،إقرار 
 )ومن الإحراز عليه (ع:ومن الإحراز  ،بالإحراز لمن يكون عليه الإحراز يثبت

  يثبت بغير إحراز، واالله أعلم.
وذكرت فيمن باع شقصا من  عن الشيخ عامر بن علي العبادي: مسألة

مال أو بيت مشاع بينه وبين شركاء، وأتلف المشتري منه شيئا، صحّ إتلافه 
راد البائع أو المشتري الغير منه بالجهالة بحدود بحدث فيه أو ببيع أو إقرار منه، وأ

المبيع وحقوقه والإحاطة به علما، وكذلك إن اقتسمه المشتري وبقية الشركاء، 
في جميع هذه الوجوه؛  معيلا، فيما  ؟ قال:/ ذلك غير، أم لا٤٢ألهما بعد /

من لأن القسم مثلها يدخل فيه معنى الإتلاف لما صار لشركاءه، إذا كان الغير 
  هذا السبب الذي ذكرته لا غيره، واالله أعلم.
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وإذا اشترى رجل من رجل مالا مشاعا، ثم قاسم  مسألة: ابن عبيدان:
المشتري شركاءه في ذلك المال، ثم أراد الغير وادعى الجهالة، هل له غير في ذلك، 

له الغير بالجهالة، ولا يكون  ؟ قال:أم ترى القسم إتلافا، ولا غير له بعد المقاسمة
   القسم تلفا، واالله أعلم.

وسألته  :ومن جواب الشيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خميس مسألة:
وقد نظراه  ،صولوترك لهما مالا في غير بلدهما من الأ ،عن أخوين مات أبوهما

في  ما أنك صلإو  ،ل وكيلا يقاسمني في هذا المالوكّ " :فقال الآخر ،جميعا وعرفاه
ما أنك اشتر نصيبي إو  ،ما أنك بايعني نصيبك بمائتي درهمإو  ،صحبتي لنقسمه

 ،نعم: فقال ،فلفظ عليه بلفظ البيع "أنا أبايعك نصيبي: "فقال له "،بمائتي درهم
أيثبت هذا البيع على هذه الصفة  "أتركهن عندك" :فقال ه،فأراد أن يعطيه دراهم

وعلى  ،فإذا كان كل واحد منهما عالما بماله فيه فعلى ما وصفت: :قال ؟أم لا
بجوازه إذا كان لم يمض من  :وقيلفهو ثابت في قول المسلمين.  ؛ذلك وقع البيع

المدة منذ وقفا عليه بقدر ما يمكن أن يحدث فيه شيء من التغيير لزيادة أو 
  واالله أعلم. / ٤٣/نقصان، 

 بيعي لأني حين مبايعتي ني راجع في: "إفإن قال البائع للمشتري قلت له:
فلما لم أمت إلى الآن فإني  ،مت في الشهر الذي بايعتك فيه لك ظننت أني لا
  .لا يبين لي ذلك ؟ قال:، أيكون قوله حجة في هذا"راجع في بيع مالي

: قال ؟على حال )١(وعندك إن هذا ليس بحجة ينتقض ا البيع قلت له:
  .هذا في ذلكإلا لأني لا أعلم أنه يبين لي  ؛هكذا عندي

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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ل وكيلا وامتنع أخوه من أن يقاسمه أو يوكّ  ،فإن لم يثبت هذا البيع قلت له:
  .فانظر فيه ،قد مضى القول في البيع ؟ قال:كيف الحيلة في هذا المال  ،يقاسمه

البائع أو أنه لا يعلم ماله فيه لمعنى صحّ له  :أعني ،فإن كان لا يعرفه قلت له:
  .هكذا قيل ؟ قال:ذا لم يتمهينتقض البيع إ ، هلذلك

فأراد منه أخوه أن يقاسمه  ،وعلى كل حال، فإذا انتقض البيع بوجه قلت له:
إنه يرفع عليه إلى الحاكم حتى قد قيل:  قال ؟كيف الحيلة في ذلك  ،فامتنع

إنه إذا  وقيل:يأخذه له بذلك، فإن امتنع حبسه حتى يعطي الحق من نفسه. 
ل من يقاسم له جاز للحاكم أن يوكّ  ؛ ذلكولم يجب إلى ،تماجن في سجنه

وأما لفظه كما هو في  ،وهذا على المعنى مما وجدته عن المسلمين هذا، شريكه
  .انظر فيه، فإن وافق وإلا فدعهففلا أحفظه  ؛الآثار

 ،فاشتراه رجل من آخر ،: فإن لم يكن المال غائبا ولا مشاعاله/ ٤٤/ قلت
له الغير من قبل العيب بالجهالة  ، أيجوزثم بان له عيب ،فباع منه نخلة بيع خيار

 ،ليس له ذلك :وقيلإن له ذلك. ؟ قال: قد قيل: إن باع بيع خيار أم لا
  .وكلاهما من قول المسلمين

وقطع النخل والعطية من أصل  ،هل فرق بين بيع القطع وبيع الخيار قلت له:
فالذي يبين لي في هذا أنه   قال: ؟أحدهما الجهالة بعد تلاف أم لاى المال إذا ادع
  كله سواء.
وتكاتبا بخط  ،في رجلين اقتسما مالا :عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

رمانا أو تينا أو قطع  هواحدا منهما قطع شجرا من قسم وصار ،من يجوز خطه
ولا يجوز لصاحبه غير فيها إذا ادعى  ،نخلا، أيكون هذا إتلافا وتثبت القسمة

  الجهالة على هذه الصفة.
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  .ولا غير لصاحبه بعده ،الذي وصفته هو إتلاف الجواب:
أما ما حكاه من قبل القطع للشجر والنخل  :عامر بن علي العبادي: غيره

ولا غير لأحدهما بعد ذلك في أكثر ما جاء في  ،بعد صحة القسم هو إتلاف
وفيه اختلاف فيما  ،يه عمل أهل البصر فيما عرفناه عنهموعلى ما عل ،الأثر

فيه بإجازة الغير بعد إتلاف شيء منه إذا غير المشتري أو  قد قيلأرجو أنه 
أحدهما بشيء من الحدود أو  أو أو أحد المقتسمين بسبب الجهالة منه ،البائع

وما  ن له الغير: إفقد قيل فيهوحق للغير / ٤٥/ ،أو صحّ فيه نصيب ،الحقوق
: إنه هذا القولأتلفه يرجع عليه قيمة مثله على نظر العدول حتى أنه قد جاء في 

الآخر بشيء يصح المشتري لو باع ذلك المال ثم غير منه  )١(المشتري أو المقتسم
وادعاه المشتري الأول أو المقتسم أنه جاهل بذلك العيب الذي غير  ،له فيه الغير
  وصح له ما يدعيه أن له ما للآخر، واالله أعلم.  ،منه الآخر

   

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: المقسم.  )١(
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وذكرت في قوم بينهم النخل أرادوا قسم الثمرة في ومن كتاب بيان الشرع: 
بعضهم  وكيف يقسم بينهم إذا تراضوا بذلك وطلبوا إلى قلت:، رؤوس النخل

 فالذي معنا أن ذلك لا يجب ؟فما عندك في ذلك قلت:، بعض ولم يتفقوا
لا تركت الثمرة حتى تحصد إو  عليهم لبعضهم بعض إلا أن يتراضوا بذلك،

  وتقسم بالكيل.
وفي شركاء بلغ حضور اتفقوا على قسم العذوق برأيهم ورضاهم، هل  مسألة:
  فنعم يثبت ذلك. ؟يثبت ذلك
وأرادوا  ،عن ثمرة النخل إذا كانت بين شركاء:  عيدوسئل أبو س مسألة:

أنه لا يجوز  معي ؟ قال:يجوز لهم ذلك ، هلأن يقسموها عذوقا قبل دراكها
  .ولا أعلم في ذلك اختلافا ،ذلك

أنه  معي ؟ قال:أم من طريق الحجر ،فلا يجوز ذلك من جهة الجهالة قلت:
ولا يترك في النخل فعندي أنه  ه،إلا أن يشترطوا قطع/ ٤٦/من طريق الحجر 

  .جائز
عندي أنه  ؟ قال:فاسد اأم هو رب ،كافهل تجوز فيه المتاممة بعد الدر  قلت له:

فكأنه يكون  ،وهو بمنزلة بيع الثمرة قبل دراكها؛ لأنه بعض ببعض ،بمنزلة الربا
ولا يجوز بيع الثمار قبل  ،والقياض عندي بيع ،عنده بمنزلة القياض )ينزل (خ:

                                                 
  ق: و.  )١(
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بذلك جاء  ،لم يجز قسمه ؛ما لم يجز بيعه وكل ،بذلك جاءت السنة ،كهادرا 
  .بالصواب الأثر، واالله أعلم

عندي  ؟ قال:زّ يجوز قسمها قبل أن تج ، هلوكذلك الذرة إذا أدركت قلت:
  .أنه جائز

 ،ليس هو مثله عندي؛ لأنه لا يرى حبه :قال ؟فالبر هو مثل الذرة قلت له:
وا على ذلك ومضوا عليه ولم ينقضوا ممفإن تتا ،وذلك لا يثبت من طريق الجهالة

  .رجوت أن يسعهم ذلك ؛على بعضهم بعض
عندي  ؟ قال:يجوز ذلك ، هلفإن قسموا ثمرة النخل وقد أدركت قلت له:

  نه جائز.إ
فوقعت  ،عن شركاء قسموا مالا فيه ثمرة غير مدركة سعيد اسألت أب مسألة:

عندي أنه قيل في ذلك  ؟ قال:دون شركائه )٢(أهي له، )١(سهم أحدهم الثمرة في
. هي له دون شركائه إذا كانت مدركة وهو أكثر القولقال من قال:  ؛باختلاف

الذي و  ،وأما أنا فلا أرى القسم مثل البيع :قال .هي لهم جميعا: وقال من قال
عندي أن الثمرة بينهم جميعا؛ لأم قسموا بعدما استحقوا الثمرة / ٤٧/

  .)٣(]بالصواب[بالشركة، واالله أعلم 
 ؟ثبت لهم القسمةتوعن شركاء قسموا ثمرة مالهم قبل دراكها، هل  مسألة:

  .أدركت أم لم تدرك ،قسم العذوق عند أصحابنا قسم ضعيف :قال

                                                 
  في النسختين: أحدهما.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  زيادة من ق. )٣(
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نه إ :قلنا ؟ قال:قضهادركت فأراد أحدهم نأفإن قسموها وقد  قلت:
  .ضعيف وله النقض

تثبت  ، هلفأصاب الآخر ثلاثة )١(ذاحيرفإن أصاب أحدهم خمسة م قلت:
   .لا ؟ قال:هذه القسمة

 ،فوقعت كل واحدة منهما لواحد ،فإن كانتا نخلتين فقسموا ثمرا قلت:
ما تكون هذه القسمة ثابتة ف ،فماتت إحدى النخلتين بحالها قبل حصاد الثمرة

 (خ:وما قسم بالتقدير  ،قد مضى الجواب إن قسم العذوق ضعيف ؟ قال:لا أم
  .ولا أرى هذا يثبت عليهما إلا على وجه المتاممة ،لا يوقف عليه ؛)يقذبالتع

فلم يقع في حصة كل شريك  ،)٢(فإن قسم هؤلاء الشركاء ثمرة النخل قلت:
 ؟ قال:وإذا جمعوه وجبت فيه الزكاة ،ما تجب فيه الزكاة، هل عليهم فيه زكاة

لأن  ؛مول بعضه على بعضوهو مج ،الزكاة في جميعه إذا كانت تجب فيه ،نعم
ل أساو  /٤٨، /قسم ضعيف لا يثبت، واالله أعلم )العذوق (خ: قسم التقدير

  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعالمسلمين. 
النخل بين وفي قسمة ثمرة :  عن الشيخ خميس بن سعيد مسألة

أو كان قد أدرك ثمرة بعض النخل  ،البيدار والهنقري إذا كانت الثمرة غير مدركة
أم هي غير البيع وتجوز فيها  ،أيلحقها التحريم ويكون مثل البيع ،وبعض لم يدرك

ولا نحب إلا أن يكون بعد  ،أرجو أن القسم مثل البيع ؟ قال:المتاممة أم لا
فاالله  ؛دراك ولم تتلف أحد منهم حصته قبل المتاممةوإن تتامموا بعد الإ ،الإدراك

                                                 
  ق: مذ أخبر.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: نخل.  )٢(
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وعلى ما حفظناه أن القسم في الثمار المدركة جائز زا، عسى أن يكون جائ ،أعلم
فالقسم فيها  ؛وأما غير المدركة ،وإن نقضاه انتقض ،اه تمتمّ أن إوتدخله الجهالة 

يد ذلك ؤ وي ،رموهو بمنزلة البيع الفاسد المح ،غير ثابت ولا جائز على ما عرفناه
وهو بيع الثمار  )١(»فقد أربى جبىومن أ: «حيث قال �الخبر الوارد عن النبي 

  قبل دراكها، واالله أعلم. 
فوقعت الثمرة في سهم  ،موا مالا فيه ثمرة غير مدركةشركاء قسّ  مسألة:

هي  وأكثر القول ،: هي لهم جميعوقال من قال .هي له دون شركائه ؛أحدهم
  له دون شركائه.

القسم ثابت  قول: ؛في الأرض إذا قسمت وفيها زراعة غير مدركة مسألة:
القسم ثابت ولكل ما وقع في حصته من  وقول:مشاعة بالإشراك. والثمرة 
  لأجل الزراعة./ ٤٩/القسم منتقض  :وقولإلا أن يشترطوا شيئا.  ،الزراعة

لا  ؛يدرك أن إلىقبل دراكه على أن يترك  عن قسم الزر إ ابن عبيدان: مسألة:
  ولا يصح القسم ولا يثبت، واالله أعلم.  اوهو من الرب ،يجوز

ولو كان فيه ثمرة على القول الذي  ،إن قسم الأصل جائز ومنه: مسألة:
 ؛إن كانت غير مدركةو فهي بين الشركاء،  ؛نعمل عليه، فإن كانت الثمرة مدركة

له في سهمه لكل واحد من الشركاء ما وقع  وأكثر القول ؛ففي ذلك اختلاف
  من الثمرة إذا كانت غير مدركة، واالله أعلم. 

                                                 
الإيمان، حب ؛ والبيهقي في شعب ٢٧٠٨أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم:  )١(

؛ والهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الزكاة، رقم: ١٣٦٤النبي صلى االله عليه وسلم، رقم: 
٤٣٩٨.  
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وأراد  ،أراد أحدهم قسم ثمرا عذوقا ،وفي شركاء في نخلمسألة: الزاملي: 
وأراد  ،)١(ابف ويقسم رطر وأراد أحدهم أن تخ ،ويقسم ثمنها أحدهم أن تطنى

لا يجبر الشركاء على  :قال ؟كيف الحكم في ذلك  ا،أحدهم أن تجد وتقسم تمر 
فيرد ذلك  ؛وأما في قسمها تمرا ورطبا ،إلا أن يتفقوا ،طنائها ولا قسمها عذوقا

لأن  ؛فتجري الأحكام على من يريد منهم الأصلح ولا يريد الضرر ،إلى المسلمين
  .وبعضها تمرها أصلح من رطبها ،بعض النخل رطبها أصلح من تمرها

لأن في  ؛فالتمر عندي أولى ؛للرطبفإن كانت للتمر و  :وعنه في موضع
  حصاده أقل عناء وحصاد الرطب فيه العناء أكثر، واالله أعلم. 

فتشاجرا في غلتها فأراد أحدهما  ،في رجلين بينهما نخلة شركة ومنه: مسألة:
وأراد أحدهما أن تخرف  ،الآخر )٢(ولم يرد ذلك ،وتقسم قيمة طناها أن تطنى

وأراد أحدهما أن  ،أحدهما أن تترك إلى أن تصير تمراوأراد / ٥٠/ ،وتقسم رطبا
أما قسمها  ؟ قال:فما الحكم في ذلك إذا تشاجرا ،تقسم عذوقا وأبى الآخر

وأما  ،هااؤ وكذلك طن ،فلا يجبر الشريك عليه على ما سمعته من الأثر ؛عذوقا
ح فيرد ذلك إلى نظر المسلمين، فإن رأوا قسمها رطبا أو بسرا أصل ؛قسمها رطبا

حكموا بذلك على الشريك؛ لأن النخل تختلف منها ما يصلح  ؛من تركها للتمر
وتجري الأحكام على من يريد  ،ومنها تركها للتمر أصلح من رطبها ،إلا للرطب

فالتمر  ؛صلح للتمر والرطبتالإصلاح من الشريكين ولا يريد الضرر، فإذا كان 
  وحصاد الرطب فيه العناء أكثر، واالله أعلم.  ،عندي أولى؛ لأن حصاده أقل عناء

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: رطنا.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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 ،غ وأيتاموالمال إذا كان شركة بين بلّ  :عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
أيحكم  ،واحتاج أحدهم إلى الأكل من نصيبه وأراد قسمه ،وفيه ثمرة مدركة

يجوز  ؟ قال:حد ما وقع في سهمهواوتكون الثمرة لكل  ،بقسمه ويجوز ذلك
ولكل ما وقع في سهمه من الثمرة المدركة والزكاة  ،ثمرة مدركة قسمه بينهم وفيه

  . واجبة فيه على الجميع
ته أن الثمرة تكون بينهم إلا أن لّ غفي قسم المال المدركة  :وعن الشيخ سعيد

وجائز إتمام ذلك على نظر  ،ن لكل واحد ما وقع في سهمه من الثمرةإ ؛هيتممو 
  الصلاح للأيتام، واالله أعلم. 

/ ٥١/في شركاء  ي:عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السعال مسألة
إلى وهم فقراء محتاجون  ،طلب أحدهم أن يخرف النخل ويأكلوا منها ،بينهم نخل

  ؟وطلب الآخرون أن تتمر ويجدوها ويقسموها تمرا ،الخراف
يكون ذلك على الأغلب من هذه النخلة، فإن كان في غالب  الجواب:

وإن كانت هذه النخلة تعرف عند عامة أهل البلد  ،خرفت ؛طباكل ر ؤ الأحوال ت
  جعلت تمرا، واالله أعلم.  ؛أا تتمر
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اختلف أصحابنا  :ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو سعيد محمد بن سعيد
إن القسم ثابت قال من قال:  ؛وفيها زراعة غير مدركة ،في الأرض إذا قسمت

: القسم ثابت ولكل ما وقع في حصته وقال من قالوالثمرة مشاعة بالإشتراك. 
 (خ: ضعيف) : القسم منتقضوقال من قالإلا أن يشترطوا شيئا.  ،من الزراعة

في  )١(ضوكما ثبت النق ،لأجل الزراعة؛ لأن الزراعة مشتركة لم يشترطوا فيها شيئا
فكذلك هذا ينتقض بمعنى اشتراك  ؛في القسم أنه ينتقض واشترطيالشجرة إذا لم 

  الزراعة على ما يخرج في معنى قولهم.
 وإذا قلّ  ،في الأرض إذا كانت إذا كثر الماء سقيت بالنهر :أبو سعيد مسألة:

تقسم على الزجر؛ لأن  )٢(نعم: قالكيف يكون قسمها   ،سقيت بالزجر
وليس عليه أن يخرب ماله في قلة الماء إلا أن يكون  ،لصاحبها أن يعمر في حال

الموضع سنة معروفة، فإنه يحمل على تلك السنة المدروكة، واالله / ٥٢/لذلك 
  أعلم. 

فإنه  ؛ولم يشترطوا فيها شرطا ،وإذا قسم قوم مالا أو أرضا فيها شجرة مسألة:
  قسم ضعيف.

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: البعض.  )١(
  زيادة من ق. )٢(
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 ؛أو أترج أو سدر فأقسمها قوم اوإذا كان في أرض شجر مثل ليمو  مسألة:
  فالشجر يكون بينهم شركة حتى يشترطوا في القسمة أا لمن وقعت في سهمه.

فوقعت في سهم واحد ولم يستثنوها  ،وإذا كان بئر بينهم يردوا كلهم مسألة:
  فالقسم منتقض. ؛موهاولا قوّ  ،في القسمة
أو شيء من الشجر  ،وكان في بعضها سدر ،اقتسموا أرضا وعن قوم مسألة:

لمن  ،ولم يكن للشجر عند القسمة ذكر ،فوقع في نصيب أحدهم ،الذي له الغلة
  .هو على ما كان عليه الشركة بينهم ؟ قال:يكون ذلك الشجر

ما لم  ،الحفيرة أيضا شركة ؟ قال:محفورة في تلك الأرض يوكذلك طو  قلت:
وإذا وقع هذا ثم اختلفوا أو صحّ ما ذكرت أو أقروا  ،يدخلوها في القسم

  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعانتقض القسم.  ؛وتناقضوا
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وإذا قسم الورثة دارا ولم  ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر:
 ؛وكلهم محتاج إليه ،ن هذا المورد لمن وقع له في حصتهأيشترطوا يوم القسمة 

ويخرجون لهذا المورد طريقا من جماعة  ،ن طلب أحدهم ذلكإفالقسم منتقض 
ويستر   ،يخرج كل واحد من حصته إلى ذلك الطريق )٢(و/ أ٥٣/ ،هذه الأرض

وليس عليهم أن يجعلوا بابا على باب  ،كل واحد منهم على نفسه مما ولاه منه
  إلا أن يتفقوا هم على ذلك. ،معهمتجالدار التي 
هذا مما ينتفع به جميع  )٣(نحو أو ،وعن القسم إذا وقع الطريق والمورد مسألة:
 ؛ووقع في سهم أحد الشركاء بلا شرط ثم أراد أحدهم النقض ،أهل الدار

  فالقسم منتقض.
خذ حصتي من : "آفقال أحدهما للآخر ،وعن شريكين في منزلين مسألة:
: فقال ؛الآخر أن يؤلف هفكر  "،لك وأولفألف لي " :لآخر. وقال ا"هذا وهذا

ولم يضر بصاحبه ما يقع  ،)٤(]كل واحد منهما ناحية[إن كان المنزلان إذا قسما 
ويتسع على  ،وإن كان لا يضيق على أحدهما ،فهو جائز ؛لهما من الحصة

 ؛فكل من وقع سهمه على موضع ،م المنزلان دراهم ثم طرح السهمقوّ  ؛الآخر
  ل.رد على صاحبه بقدر ما يفض ؛أخذه، فإن كان لأحدهما فضل

                                                 
  ق: قسمة.  )١(
  ق: و.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: يجوز.  )٣(
   كل واحد منهما ناحيته.هذا في ق. وفي الأصل: و  )٤(
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في قسمة المنازل من القرية وقد قال من قال:  .وهذا حسن ،: نعمقال غيره
خر لا يكون في ان يكون منزل فأإلا  ،الواحدة من المال الواحد قسمة واحدة

وسائر المنازل قسمة واحدة بالتأليف  ،فإنه يقسم قسمة واحدة ؛المنازل غيره مثله
  على ما يراه العدول.

 )أبي(ع: ومن جواب : ومما يوجد من كتب الشيخ أبي الحسن مسألة:
 ،وعن رجل بينه وبين امرأة فقيرة منزل مشاع :)١(ليدعبد االله إلى غسان بن خُ 

ولا كان ذلك  ،المسلمين/ ٥٤/على المرأة ولا على  طولم يشر  ،فعمر الرجل المنزل
: إن  فقال ؛وطلب الرجل الرزية في بنائه ،ا فطلبت المرأة المقاسمة في المنزليهبرأ

فإن العدول يقسمونه  ؛كان هذا البناء الذي بناه في موضع من هذا المنزل
كان ذلك   ؛ولا يدخلوا فيه بنائه في قيمه المنزل، فإن وقع سهمه فما بنى ،بينهما

رزيته في هذا  )٢(ن شاءت ردت إليه، إكان لها الخيار  ؛له، وإن وقع سهم المرأة
فله  ؛)٣(خذ هو نقضهأالبناء الذي وقع في سهمها، وإن شاءت لم تأخذه ولي

ذلك ويهدمه، وإن اختارت المرأة أن ترد عليه رزيته وكره هو ذلك وطلب هو 
كان له أيضا أن يأخذ   ؛فله ذلك، وإن كان بين جماعة هذا المنزل ؛)٤(نقضه

  .بغير رأيها وذا نأخذ لزمها له رزية؛ لأنه بنىتوليس  )٥(هضنق

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: جليد. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: نقصه.  )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: نقصه.  )٤(
  هذا في ق. وفي الأصل: نقصه.  )٥(
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 (خ: له الخيار، وإن لم يقع في سهمه إن شاء أخرج :وقد قيل: قال غيره
  ، وإن شاء أخذ قيمة بنائه من شريكته.)أخذ

في الشريكين في المنزل، هل يحكم بالبيع لمن طلب البيع منهما  :مسألة: قلت
يحكم عليهما بالقسم إن كان ينقسم،  :أنه قد قيل معي ؟ قال:إذا امتنع الآخر

 بالمشاهدة (خ: : إما يسكنانهقيل ؛وإن كان لا ينقسم وكان في قسمه الضرر
 (خ: ويقسمان) إنه يباع ويقسموقد قيل:  .ويستغلانه إن كان مغلا )بالمشاهرة

  .من ذلك على من هو أصلح في النظر )١(يحملثمنه إذا لم ينقسم ويعجبني أن 
لهذا أن  ، هلينقسم وامتنع الآخر عن قسمه/ ٥٥/فإن كان  قلت له:

يسكنانه  )٢(أنه معي ؟ قال:يسكنه كل الزمان إذا امتنع الآخر عن قسمه
  .ة على قول من يقول بذلكر بالمشاه

 ؟قيل عندك أنه يباع ويقسم ثمنه إذا اختلفا ، هلفإن كان ينقسم قلت له:
  لا أعلم ذلك في الأصول. قال:

إذا قسمت لم يقع لكل واحد منهم  ،وإذا كانت دار بين شركاء مسألة:
ما ينتفع به للسكن وطلب أن تباع الدار  ةخاص ،منهم )٣(سهمه أو الواحد

   .فذلك له؛ لأن في قسم الأصل عليه المضرة ؛ويقسم الثمن
   .وكذا حفظنا ،ذلك كان لهم وإن تساكنوها بالأيام؛ :قال أبو الحواري

                                                 
  ق: لا يحملا.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: أن.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: لواحد.  )٣(
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إذا وقع لكل واحد منهم سكن ما لا ينتفع به من أقل  :قال أبو سعيد
  تركت الدار بحالها واستغلت وقسمت الغلة. ؛الإسكان في نظر العدول

عن رجل له حصة في منزل  سعيد )أباأبو (خ: وسألت : قال مسألة:
عليه : من قالفقال  ؛ة في حصة شركائهز عليه إجا )١(بتج ، هلفسكن المنزل

لا كراء عليه إذا كان في المنزل سعة تكون في حصته من : وقال من قال. الكراء
نه سكن في المنزل لموضع عدم أالمنزل بقدر ما يكون له فيه سكن فسكنه واعتقد 

ولا عليه أن  ،فهذا ليس عليه كراء في بعض القول، ذلك المنزل بوجه من الوجوه
ب إذا كان على هذه الصفة وسكنه أحو  ،هيسلم المنزل إلى شريكه ليسكن

وفي حصته بقدر ما يكون سكنا  ،لموضع شركته فيه/ ٥٦/الشريك بسبب حق 
إذا  ،ولا تسليم للمنزل إلى شريكه ليسكنه ،فليس عليه ضمان في كراء ذلك ؛له

ولا بان في المنزل من سكنه ضرر، واالله  ،لم يكن حال بينه وبين شريكه ليسكنه
  أعلم بالصواب.

فجائز لهم أن  ؛وإذا كان بيت ليتيم وفيه شركة لبالغين من أم وغيرها مسألة:
ولا على أحدهم أجرة، وإن كان لليتيم فيه أكثر وللآخر فيه شركة  ،يسكنوا فيه

قليلة، فإن كان الذي له السهم القليل سهمه يقع له مسكن مقدار سبعة أجذاع 
إلا أن يكون لا  ،لم يكن عليه أجرة وكان سكنه جائز ؛مثلها خرابا وأ عمار

 ،كان البيت محسوبا بالقعادة ويقسم ما ينوبه من الأجرة يصح له مقدار ذلك،
  وكذلك الذي لا يكون فيه سهم يكون عليه بالحساب من القعادة، واالله أعلم. 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: تحب.  )١(
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في البيت إذا كان لليتيم :  ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج مسألة:
ولم يقع للورثة لكل واحد سهمه ما ينتفع به للسكن، أيجوز بيعه إذا  ،صةفيه ح

وما يكون السكن الذي  ،ويتم البيع لليتيم وغير اليتيم ،طلب أحد الشركاء بيعه
  ؟ينتفع به وكم عدد جذوعه

صلح يمثل سبعة جذوع  ،فذلك يكون من أوسط الإسكان الجواب:
فعلى نظر / ٥٧/ ؛ا أوسط الإسكانلسكن الضعيف وينتفع به، واالله أعلم. وأم

  العدول، واالله أعلم. 
 ،إلا بقية جدر باقية فيه ،وعن منزل بين شركاء وهو خراب أكثره مسألة:

فما دام العمار يشتمل  ؟ قال:أم هو بمنزلة الأرض ،أهو بمنزلة المنازل في القسم
وزيادة على  ،فهو لاحق بالمنازل إذا كان ثم وجود يقع بالعمارة ؛عليه التسمية

قيمة الأرض بالعمارة، فإذا رجع في قيمته إلى قيمة الأرض لا معنى له في العمارة 
  ذلك الفلج، واالله أعلم.  )١([...] فهو بمنزلة الأرض ؛ولا في زيادا القائمة

وعن رجل هلك وترك ورثة ذكرانا  :فيما أحسب عن أبي سعيد مسألة:
الورثة فيما بينهم بأن أخذ كل واحد  ىاضفتر  ،وترك منازل عامرة وخرابا ،وإناثا

ولم  ،ن بعضهم طلب نقض القسمإثم  ،ه وسكنهر منهم منزلا عمارا وخرابا فعم
فامتنع الباقون مقاسمته  ،يتم ذلك التراضي الأول لضرر لحقه أو اختلاف جرى

ونقض ما كانوا قد رضوا وبعضهم قد رضي به، هل يلزمهم  )،المقاسمة خ:وفي (
وحكم بينهم  ،وجعلوا بينهم السهام ،ذلك إذا لم يكونوا دخلوا بينهم القسام

عن  خذأم إذا تراضوا على ذلك بمعرفة منهم كل واحد بما أ معي :قال ؟الحكام

                                                 
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.  )١(
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 ثبت عليهم ذلك ولا نقض ؛وهم بالغون أصحاء العقول ،ما أخذ من المال
  لأحدهم إلا بوجه يوجبه الحق إن كان مما غاب ذكره.

أو حصة  /٥٨، /وسألته عن رجلين بينهما منزل شريكين فيه نصفين مسألة:
صاحب  ،طلب أحدهم أن يخربا المنزل ويقسماه أرضا ،أحدهما أكثر من الآخر

  ،وطلب الآخر أن يعمراه ويستغلاه ما جاء منه من سماد ،الأكثر طلب ذلك
 (خ: يتفقا) إذا لم يتفقوا ا)مإ إم (خ: معي ؟ قال:في ذلك كيف الحكم

ن أ أنه يحكم للذي طلب العمار على الآخرفمعي  ؛هلا خرابعلى عمارته و 
ن إأو يسكناه من أراد  ،ويسكناه إن أراد المشاهرة أو غير ذلك ،يعمره عنده

وإلا كان لهما في مشاهرما أن يسكن كل في حصته  ،فقا على أحد بعينهتّ ا
والعمار عندي أولى من الخراب فيما ذهب  ،بقدر ما يقع له من سكن في الأيام

  والخراب لا يحكم به وإنما يحكم إذا لم يتفق الشركاء في ذلك. ،أصحابنا إليه
وله أكثر منهم جميعا، هل  ت،وعن رجل بينه وبين قوم شركة في بيو  مسألة:

ليس له ذلك إلا  ؟ قال:سكن من يشاء برأيه أم يستشيرهمسكن ويُ له أن يَ 
  برأيهم.

منزل تركه رجل على  حدفقد فهمنا ما تذكر في كتابك من أ :وبعد مسألة:
ثم اشترى من أحد الورثة  ،ن المنزل خرب بعد موتهإثم  ،زوجته ميراثاو أولاده 

ثم طلبوا  ،هم أربعة أسهمرجل آخر و وطلب  ،من الورثة الباقين ىواشتر  ،رجل
 ،وكره الآخر ذلك ،وطلب المشتري من الثلاثة أن يؤلفوا له سهامه ،التأليف

ويأخذ حيث يقع  ،السهم/ ٥٩/ثم يطرح  ،وطلب أن يقسم على أربعة أسهم
 ،فلا تفرق عليه سهامه :فعلى ما وصفت ؟وكره الآخر أن يفرق عليه ،سهمه

ويعدل برأي أهل البصر ثم يطرح  ،ولكن يقسم هذا المنزل على أربعة أسهم
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أخذ سهمه، وإن وقع سهم صاحب  ؛السهم، فإن وقع سهم صاحب السهم
فعلى هذا  ؛وأخذ الآخر الرابع ،أخذه وأخذ السهمين اللذين يلياه ؛الثلاثة أسهم

  في هذا إن شاء االله.يكون القسم 
فقسما البيت فوقعت السدرة في  ،زل فيه سدرةمنوعن رجلين بينهما  مسألة:

 ،فأراد الذي في حصته السدرة قطعها وأضرت به ،نصيب أحدهما وهي بينهما
؛ فهي بحالها، قطعها يوم القسم فإذا لم يشترطا ؛ولم يشترطا قطعها ولا تركها

منها، وإن  هبه بمنزل ولصاحب المنزل الذي فيه السدرة أن يقطع عنه ما أضرّ 
 )١(ثمموها العدول بينهما قيمة فليقوّ  ؛وكره ذلك الآخر ،هم قطعهاطلب أحد

على  ورد ،كانت له؛  فأيهما وقعت له السدرة بالسهم ،طرحا عليها السهمي
صاحبه حصته من قيمتها برأي العدول، وإن وقعت السدرة للذي ليس هي في 

وانتقض  ،فسد عندي قسم المنزل ؛ثم أراد أن يمر بطريق إليها في المنزل ،منزله
  القسم، واالله أعلم. 

فوقعت الشجرة في أحد  ،وإذا قسم رجلان أرضا فيها شجرة مسألة:
فطلب قطع ما دخل  ،إلى أن أشرفت على السهم الآخر/ ٦٠/السهمين فزادت 

  .هفليس له قطع ؛في أرضه من زيادة الشجرة بعد القسم
ولواحد ثلاث  ،لكل واحد نصفه ،نوإذا كان بين رجلين منزل نصفا مسألة:

فلصاحب الثلاث البقرات  ؛فطلبا قسم السماد ،)٢(بقرات وللآخر بقرة واحدة

                                                 
  في النسختين: Ûم.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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وأما ما اختلط من التراب  ،وأما التراب فبينهما نصفان ،أرباع السمادثلاثة 
  فبينهما نصفان. ؛والسماد

 ،في البيوت المعمورة أا تقسم بالقيمة ما كان معمورا منها :وقيل مسألة:
  وما كان خرابا، فإنه يقسم بالذرع.

أنه  معي؟ قال: وسئل عن منزل بين شركاء، هل يجبرون على قسمه مسألة:
قسم بينهم، فإن امتنعوا  ؛إذا وقع لكل واحد من الشركاء بقدر ما ينتفع به سكنا

  .جبر الشركاء على قسمه ؛الحاكم أن قسمه أصلح ىورأ
فإن كان هذا المنزل لا يقع لكل واحد منهم قدر ما ينتفع به  قلت له:ف
قال من قال:  ؛أنه قيل فيه باختلاف معي: قال ؟كيف يفعل به  ،سكنا

  .: إنه يباع ويقسم ثمنهوقال من قاليسكنونه مشاهرة بقدر حصتهم. 
ا لم يقع لكل واحد إذ ،وكذلك سائر الأموال من الأرض والنخل قلت له:

أنه قيل   ومعي ؛هكذا يقع لي ؟ قال:من الشركاء حصته بقدر ما ينتفع به
  كذلك.

بين شركاء بسمد  ،في نزوى افي رجل خلف دور  :مسألة: قال أبو سعيد
 )١(يقسم ذلكقال من قال:  /٦١؛ /في قسم ذلك اختلاف قيلنه إ ؛وسعال

كلهم، وإن لم  )٢(دوهاأر إلا أن تكون دارا فاخرة وانقسمت و  ،بالتأليف بين الورثة
 ؛: تقسم كل دار وحدها إذا انقسمتوقال من قالتنقسم تركت مشاعة. 
قيل عن تقسم دور كل موضع بالتأليف وحده؛ لأنه : ويعجبني قول من قال

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  ق: ودورها. ولعله: وأرادوها.  )٢(
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وكذلك كل  ،ولا أهل سعال ،ن القسامة في سمد لا تلزم أهل نزوىإ :أبي معاوية
: إن نزوى وسمد وسعال وقال من قالوحدها.  ىلا يلزم الآخر؛ لأا قر  موضع

  ع القسامة إذا كانت في إحداهن.يوتلزمها الجم ،قرية واحدة
ومجرى مائة والميزاب مما  ،وإذا كان منزل بين ثلاثة نفر وغماؤه واحد مسألة:
فكره عليه  ،فأراد هدمه ،فوقع الغربي لواحد ،فقسموه على ثلاثة ،يلي المغرب

فلا يحال بينه وبين حصته  "؛كتا بحاله ولا دم بينمجرى مائ" :الآخران. وقالا
فلهما  ؛إلا أن يكون شرطا عند القسم أن ارى لهما عليه بحاله ،يفعل فيها رأيه

وكان إذا هدم حصته من هذا المنزل  ،شرطهما عليه، وإن لم يشترطا عليه ارى
 ؛فسد عليهما ولم يكن لهما مجرى يصلح لهماأماؤه فوسقط  ،فسد عليه منزلهما

  ويشترطون ارى بينهم. ،هذا القسم منتقض ويقسمون قسما آخر فإن
يختفي فيه سر  )١(إن حد المنزل الذي لا ينقسم هو الذي لا وقيل: مسألة:

 ه،لم يحكم بقسم ؛لأحد الشريكين عن صاحبه من الضيق، فإذا كان ذه المنزلة
غلته إن  / ٦٢/أو يقسمانه  ،وحكم على الشريك ببيعه أو بمساكنته بالشهور

  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعكان له غلة. 

   

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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 ،ضاها في صداققسم النخل إذا كان فيها ثمرة أو قومن كتاب بيان الشرع: 
أرى بذلك  لا ؟ قال:إذا كان فيها ثمرة يثبت القضاء والقسم فيما وصفت أم لا

وفي قضاء  ،كانت قسما بين الشركاء بالكيل؛  بأسا، فإن كانت الثمرة مدركة
وقد تلقيت عن أبي القاسم  ،المقتضي هاإلا أن يشترط ،الصداق هي للمقضي

الشركاء وهي مثمرة، واالله أعلم بعدل  نه لا يجوز قسمها بينء؛ إسعيد بن العلا
  ذلك.

في أرض بين شركاء قسموا الأرض ووقع في سهم أحدهم شيء من  مسألة:
 ؟الفسل الصغار، هل هو لصاحب الأرض الذي وقعت له من سهمه في القسم

أو بحد ما  ،من الصرم غير مفسولة قد صار بحد ما يفسل ءفما كان من نواشي
وما كان  ،فهو لجماعة أصحاب الأرض ؛ويستعد نخلا ،ستبقاءيكون ما يترك للا

 ؛ضح لهفيه من الصرم الصغار الذي لم يصل ذا الحد مما يصلح للفسل ولم يتّ 
 ؛إن كل ذلك إذا كانت له قيمةوقد قيل:  .فهو لصاحب الأرض التي وقعت له

 ،لصاحب الأرض همفهو لجماعة أصحاب الأرض حتى يشترطوه في قسم
فهو من الأملاك وهو لجماعة  ؛وأما ما كان مفسولا ،الأكثر والقول الأول هو

  أرباب الأرض حتى يشترط هو ذلك.
فطلب  ،إذا كانت شجرة بين شركاء :أبو عبد االله /٦٣/ مسألة: قال

قطع ثم تقسم تفإا لا تقسم قائمة ولكنها  ؛أحدهم قسمها وكره الباقون ذلك
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 ؛وكانت من صاحبات الثمار ،قطعهابينهم وهي مقطوعة، فإذا لم يتفقوا على 
  .كن غيرهاتقسم ثمرا إذا لم توكذلك عندنا النخلة  ،قسمت الثمرة
 ؛فقد قيل في ذلك باختلاف ؛: إذا كانت هذه الشجرة من المغلاتقال غيره

وكل ذلك صواب  ،تستغل وتقسم غلتهاوقد قيل:  .تباع ويقسم ثمنهافقيل: 
  وتقسم مقطوعة. )وتقطع :(خ فتقسم ؛وأما غير المغلات ،جائز

وعن قوم اقتسموا أرضا فيها سدرة أو غيرها من الشجر وهي يومئذ  مسألة:
فعظمت الشجرة واتسعت  ،فوقعت الأرض لرجل والشجرة لغيره ،صغيرة

أن ليس لها إلا قدرها يوم القسم، عبد االله  (خ: علي) فقد رأى أبو ؛أغصاا
  بذلك. قطع عن الأرض إذا علم ؛وما زاد بعد ذلك

قال  ؛في شجرة أو نخلة باقية بين قوم في قسم اقتسموه :وقال مسألة:
ع له قرد على شريكه مع ما ي ؛فمن وقعت له ،يطرح بينهم السهم عليها :)١(قوم

فتقسم ثمرا ولا تؤخذ  ؛وأما إذا كانت ليست من بقية قسم اقتسموه ،بالقيمة
  يأخذ أحدهم بالقيمة. :وقد قيل أيضا .بالقيمة

أخذ كل ف ،وعن مال بين شركاء قسموا النخل ولم يشترطوا لها أرضا مسألة:
 قلت: ،يلها واحد ومنقطعةأجو  ى،واحد حصته ولم يشترطوا طرقا ولا مسق

ويجعل لكل نخلة من  ،بين النخل )٢(يجوز لكل واحد منهم أن يقايس / هل٦٤/
أنه إذا أخذ فمعي  ؟الشركاء (خ: سائر) حولها حوضا ليسقيها بغير رأي صاحب

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: قالوا.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يقاس.  )٢(
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أو لو قاسمه شريكه وقع  ،عليه الحاكم حكم له به )١(بقدر ماله الذي لو وقف
  .ليس له ذلك إلا بالمقاسمةومعي أنه قيل:  .ق عليه ذلكيّ لم يض ؛له

و أفعليه أن يخرج لمن أسفل منه من النخل طرقا  ،إن جاز له ذلك قلت:
فأرجو أنه  ؛ين النخلفأما قياس الأرض ب ؟ويحكم عليه بذلك أم لا ،مساقي

 ،ولو لم يشترطوا ذلك ،يثبت لها القياس على ما يكون للنخل من القياس :قيل
ولم يتامموا على  ،إذا لم يشترطوه في القسم :فمعي أنه قيل ؛ق والمساقييوأما الطر 

وأحسب أنه في بعض  .انتقض القسم ؛معنى مضرةذلك وكان في  ،شيء
 ويعجبني ؛والطرق حيث كانت ،ويكون المساقي حيث أدركت ،إنه يتم القول:

 لم يعجبني ؛هذا ما لم يثبت في ذلك مضرة في النظر، فإذا كان في ذلك مضرة
  أن تثبت المضرة إذا طلب صرفها أو النقض.

م قسموه فوقع إثم  ،وعن إخوة كان بينهم مال: مسألة: وعن أبي الحواري
خوته يأكلوا إأرضه الأصل والمحشي على ووقع في  ،فيما كان لأحدهم كرمة

فإن كانوا عند القسم  ؟ فعلى ما وصفت:ف أيتامامات الأخ وخلّ أن جميعا إلى 
شرط في هذه / ٦٥/وإن لم يكن هنالك  ،قطعت ؛شرطوا قطع هذه الكرمة

فإن الكرمة لجميع الورثة الإخوة وغيرهم وعليهم أن يخرجوها من أرض  ؛الكرمة
 :قالواوليس لهم أن يأكلوا منها شيئا ما دامت في أرض اليتامى؛ لأم  ،اليتامى

إلا أن  ،كرمتهم في أرض اليتامى  اوليس لهم أن يدعو  ،الكرم لأصحاب الأرض
ويعطون اليتامى نصيبا  ،رى أن تلك الكرمة على محاشيهانف ؛يكون لليتامى وكيل

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: وقعت.  )١(
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 ؛امى فتركها على ذلكورأى الوكيل أن ذلك صلاح لليت ،مما عليهم من الكرمة
  جاز لهم ذلك.

وعن رجل بينه وبين  :أحسب عن أبي محمد: من كتاب الأشياخ مسألة
فاقتسموا الأرض  ،مثل رمان وغيره ،رجل شريك له نخل وأرض فيها شجر

فإن  ،فوقع لكل واحد شجر عند الآخر في أرضه التي عنده لشريكه ،والنخل
د بعضهما بعض عن تراض منهما طابت أنفسهما على أن يكون ذلك لهما عن

ورفعا أمرهما إلى  ،الخلاص من ذلك )١(اوإن أراد ،فجائز ذلك لهما ؛لذلك
قطعه شريكه بحكم على الذي عنده الشجر لشريكه بقيمة الشجر أو  ؛الحاكم

حكم عليه أن يعطيه بثمنه من ماله  ؛فإن عجز المشتري منهما عن الثمن ،عنه
  .بالقيمة

ذلك  :قال ؟أن كل واحد منهما يكون عند شريكه فإن قاسمه على قلت:
  قسم منتقض.

فإن النخل  ؛وأما ما ذكرت من النخل العاضدية :عن أبي الحواري مسألة
أكثر من ستة  تينولو كان بين النخل ،النخل بالقياستقسم الأرض بين العواضد 

ولكل نخلتين ما بينهما من / ٦٦/ ،وليس لذلك حد معروف ،عشر ذراعا
  ؛يشترطوا عند القسم لكل نخلة شيء معروفأن إلا  ،كثيرا  أوكان قليلا   ،الأرض

وأما النخل الصوادر، فإن كان بين النخلتين أكثر  كان لكل نخلة ما شرط لها.
وكذلك  ،لعمريارجعت كل نخلة إلى ثلاثة أذرع بغير ذراع  ؛من ستة عشر ذراعا

 ،ستة عشر ذراعاوكان بين النخلتين أكثر من  ،إن قسمت النخل العواضد

                                                 
  في النسختين: أراد.  )١(
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 ،كان لهم ذلك  ؛فطلب الذين قسموا هذه النخل أن ترد كل نخلة إلى ثلاثة أذرع
كان لكل نخلتين ما بينهما من ؛  موا حتى ماتوا على ذلكفإن لم يطلب الذين قسّ 

فلورثتهم من بعدهم  ؛وأما النخل الصوادر ،لهم ولم يكن لورثتهم مثل ما ،الأرض
  لكل نخلة ثلاثة أذرع بذراع اليوم. ،موامثل ما للذين قسّ 

طلب بعض الشركاء  ،وسألته عن فحل من فحالة النخل بين شركاء مسألة:
يكون  ، هلأن يقسموا حمال الفحل غيضا قبل أن يدرك وكره ذلك بعضهم

يذكر عن   كان الشيخ أبو الحواري ؟ قال:ذلك لمن طلبه من الشركاء
إذا كان الفحل من  :يقول في ذلكأنه كان  أبي معاوية عزان بن الصقر 

كان لهم ذلك، وإن كان الفحل مما يترك حتى يصير   ؛الفحالة التي تخرج غيضا
  .فليس لهم ذلك إلا عن تراض منهم ؛نباتا

إن  ،والموز وأشباه ذلك ءنجان والقثاذوكذلك الأشجار مثل البا قلت له:
لم  ؛حد الدركأن يصير ذلك كله في / ٦٧/طلب أحد من الشركاء قسمته قبل 

ليس ذلك لهم إلا أن يصير ذلك  ،نعم ؟ قال:يكن له ذلك إلا عن تراض منهم
  كله في حد المدرك عند من يعرف ذلك من أهل المعرفة بذلك من أهل العدول.

ثم هلك ذلك، هل  ،فإن لم يقسم ذلك لمن طلب ذلك من الورثة قلت:
  لا. ؟ قال:على من امتنع القسم من ذلك الضمان

يخرج  :فقال بعضهم ،وعن ذكر بين قوم:  عن عزان بن الصقر مسألة
يخرجونه : قال ؛نتركه حتى يخرجه نباتا ننبت به: وقال بعضهم .ما حمل غيضا

فلا أرى لهم إخراجه ويتركونه  ؛إلا أن يكون إخراج الغيظ مما يضر بالذكر ،غيضا
  .حتى يدرك كذا أقول، واالله أعلم وسل عنها
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؟ ويترك من أراد منهم حتى يدرك ،على أن يخرج من أرادفإن اقتسموه  قلت:
   .لا يجوز ذلك قال:

أخرج  ؛إن كان من الذكور التي ينبت ا :قال نبهان: وقال أبو الحواري
  وذا نأخذ. ،أخرج غيضا ؛نباتا، وإن كان من الذكور التي لا ينبت ا

لا  ؟ قال:الذكر ءما تقول في طناقلت له: : وعن عزان بن الصقر مسألة:
  إلا أن يخرجه من ساعته. ،يجوز

فتقسم الأرض بينهم على  ،وعن أرض تكون لشركاء فيها نخل متفرقة مسألة:
ثم  ،ويشترطوا وقائع ما دامت حية قائمة ة،ويقسمون النخل على حد ة،حد

في  فعلى ما وصفت ؟له ذلك/ ٦٨/طلب أن يسقيها ويخرج لها صلاحا، هل 
موا لها صلاح، فإن شاءوا قسّ  النخلة صلاحا إذا لم يستثنىفلا يخرج في : هذا

  على ما هو عليه، وإن شاء نقضوا قسم الأرض والنخل.
وشرط كل واحد منهما على  ،وعن رجلين اقتسما أرضا بينهما مسألة:

وكيف يفسح عن الحد  ،وسئل أيجوز له ويثبت الشرط ،صاحبه أن لا يفسل شيئا
  ؟إذا أراد أن يفسل

وفسل وراء  ،فسح عن الحد ستة عشر ذراعا ؛أنه إذا أراد أن يفسل الجواب:
محدود، وإن حد  الفسل حدّ  :أعني ،هذا إذا لم يكن للشرط ،ذلك، واالله أعلم

  هكذا نقلته من الأثر.، كان على الشرط، واالله أعلم  ،شيئا
وفي قسم النخل وفيها ثمرة  :حسبأفيما عن أبي الحسن بن أحمد  مسألة
فيوجد عن أبي الحواري  ؟قسمها ويثبت أو لا يثبت ، أيجوزغير مدركةمدركة أو 

إلا أن يكون الغالب عليها  ،إجازة قضاء الصداق إذا عرفت النخل بألواا
فيوجد عن أبي الحواري  ؛وأما قسم النخل الذي سألت عنه ،الفضح والقسم مثله
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والقسم  ،الفضح إجازة قضاء الصداق إذا عرفت النخل بألواا حتى يغلب عليها
فذلك جائز  ؛إلا أن يكون الورثة بالغين وتراضوا بذلك ،فيها عندي مثل ذلك

كانت على الشركة لجميع الورثة،   ؛كانت الثمرة مدركة  )١(وإذا ،ولا فساد في ذلك
  واالله أعلم. 
قسموا نخلا وشرطوا عند القسم كل واحد قوم وسألته عن / ٦٩/ مسألة:
معروفة، هل يثبت ذلك القسم إن طلب أحدهم نقضه بعد  يخش منهم نخلا

وكان ذلك  ،م إذا اشترطوا ذلك وهم بالغون برضى منهمإ نعم، ؟ قال:ذلك
  .ويخشى ما شرط خشية للصلاح الذي اجتمعوا عليه ،أنه ثابتفمعي  ؛صلاحا

المشروطة معروفة، هل ينتقض القسم إن  )٢(فإن لم تكن النخلة قلت:
خاف أف ؛ولم يتتامموا على شيء يعرفونه ،أنه إذا كان مجهولا معي ؟ قال:نقضوه

  .وبخاصة إذا كان في ذلك ضرر ،أن ينتقض القسم
معروفة، هل لأحد الشركاء أن  يشخفإن كانت النخلة المشروطة لل قلت:

إلا أا  ،إذا كانت له ؟ قال:يخشى الذي شرط عنده من النخل بلا رأي شريكه
أن ذلك له، وإن كانوا أوقفوه من رأس المال  يندفع ؛مشروطة خشيها يخش

 ،أن يخشيه إلا برأيهم جميعا؛ لأنه لهم ولا يعجبني، فهم شركاء ي؛على أنه خش
  .فهو شركة بينهم عندي ؛وما خرج منه

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: إذا.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: نخلة.  )٢(
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لم يكن عليه أن يعطي  ؛فإذا شرط على أن لكل واحد نخلة خشي قلت له:
هكذا  ؟ قال:من رأس المال اإلا أن يكون مشروط ،هاعشركاؤه من خوصها وجذ

  .عندي
ا خشي أإذا شرط له إلا  ،فإذا شرط على أن لكل واحد نخلة خشي قلت:

  / ٩٠./كانت له وعليه أن يخشيها
ثم اتفقوا  ،فإن كانت مشروطا على أن لكل واحد ما عنده خشي قلت له:

لم يكن  ،وإن طلب بعضهم نقض ذلك ،مر، هل يثبت ذلكتعلى أن يدعوه لل
وهم بالغون، أو كان ذلك صلاحا واتفقوا  إن اتفقوا على ذلك ؟ قال:كله ذل

  .فأرجو أنه جائز ؛الأوصياء على ذلك
وكان المخشي مما يلي بعضهم بعضا،  ،فإن خشوا الذي شرط جميعا قلت له:

 يولا يكون للمخش ،هل يدخلون على بعضهم بعض لقياس النخل فيما بينهما
 ؛ذلك وشرطوها وقائع لمن وقعت له مقطوعة وافإن شرط ؟ قال:شيء من القياس

 ،فالأرض عندي مشتركة في الأصل يدخل على سبيل القياس، فإن شرطوها له
فلا يبين لي إلا أا له بأرضها وقياسها على ما ثبت  ؛إلا أم شرطوا عليه قطعها

  .من القياس من النخل في شركتهم
ميع الشركاء شرعا في أتكون أرضها مشتركة لج ،فإن كانت وقائع قلت له:
وكانت النخلة  ،إذا كان نصيب أحدهم وقع خلف نصيب الأوسط ،تلك البقعة

إنما يكون لهم لمن قايست نخلة نخل هذه  أم ،في النصيب الذي في حد الجواب
؟ من لم يكن يستحق شيئا من القياس )١(وسقط ،النخلة من نصيبه اةالمخش

                                                 
  ق: يسقط.  )١(
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أن يكون لهم جميعا  فيعجبني ؛أم إذا لم يشترطوا في ذلك شيئا معي قال:
  .فيها على شيء /٧١/ أرض نخل هذه الوقائع حتى يتفقوا

فإن اتفق بعضهم على أن يدع هذا لهذا حصته من تلك النخلة  قلت له:
وتقايضوا على  ،ويدع هذا لهذا حصته من تلك النخلة ومن أرضها ،ومن أرضها

ض يفقا ،وهم ثلاثة شركاء ،أرض النخل الخشي شيء مشروطولم يكن في  ،ذلك
ففعل هذا الثالث ما فعل الأول مثل ما قايض  ،اثنان وجاء الثالث إلى أحدهما

ثم بعد ذلك طلب الأول حصته إلى الثالث  ،شريكه هذا الذي قد قايضه الأول
 فرجع الثالث على شريكه الذي قايضه ،واحتج أنه لم يقايضه ،من تلك الأرض

بحصته من الأرض إذا طلب هذا إليه حصته من هذه الأرض، هل تنتقض 
؟ ويرجع يأخذ حصته من الأرض من عنده ،المقايضة الذي قايض الثالث شريكه

لم يكن له رجعة من  ؛عندي أنه إذا قايضه شيء معروف ثم رجع عليه قال:
  .ضطريق القيا
وما تقول  :ثر مسائل عنهإعلى  أحسب الحسن بن أحمد وعنه: مسألة:

وفي هذه الأرض سدرة أراد تركها مشاعة مع  ،في رجلين لهما قطعة أرض قسماها
فأراد الذي وقعت في سهمه أن  ،ولم يحدا لها حدا معلوما عند القسم ،أرضها

لهذه السدرة شيء  ، أيكونرضالأفوقع بينهما خلف على  ،يجحف على أرضها
 ،لقسم معروفا واختلفا في ذلكفإذا لم يحدا لأرضها حدا عند ا ؟معروف أم لا

  انتقض القسم، واالله أعلم.  ؛أحدهما ضرر/ ٧٢/وكان في ذلك على 
وطلب أحدهم أن يباع قبل  ،وسألته عن البصل إذا كان بين الشركاء مسألة:

 ؟ قال:وطلب الآخرون تركه إلى أن يدرك رؤوسا واختلفوا في ذلك ،انتهائه جذبا
وإن اختلفت  ،وكان لهم وعليهم ،الموضعأنه راجع إلى السنة في ذلك  معي
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كون عندي على الأوسط من يأن  فيعجبني ؛كان عندي على الأغلب  ؛السنة
  .وما هو يعرف بين الناس أن يحملوا عليه ،ذلك

 هوطلب الآخر أن يترك ،أرأيت إن طلب أحدهم أن يباع جذبا قلت له:
 فيسنة الوإنما هو ينظر في ذلك إلى  ،قد مضى القول في ذلك ؟ قال:رؤوسا

والأوسط إذا لم يعرف  ،والأغلب إذا عرف واختلف ،)١(البلد إذا اتفقت
  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعالأغلب. 
ن قسم النخل إذا لم يتفق : إ عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة

وكذلك  ،فقسمها على وجه الحكم بالقيمة ؛ري فيما بينهمحأهلها على الت
وكذلك الدواب والعبيد والأواني  ،شاركه في غلتهيالشجر النابت كرمان وغيره مما 

وإن كان في الشركاء يتيم أو مجنون  ،كل ذلك قسمه بالقيمة  ،والثياب والأسلحة
قسم ذلك  ؛ولهم أوصياء أو وكلاء، فإن كان فيهم غائب وله وكيل ،أو أعجم

وأما قسم الأرض والزرع في  ،موالبحضرة العدول من أهل الخبرة بقيمة الأ
وباجتهاد رأيهم في / ٧٣/يقسم أجزاء متساوية  )٢(يجز تبالوقسم الماء  ،قياسها

  إصابة العدل، واالله أعلم. 
ه من النخلة الفلانية وحدّ  ،: وفي المحدود إذا كان مكتوباومن غيره مسألة:

كان من   ،والوصيةوما أشبه ذلك، أيكون هذا المحدود داخلا في البيع والقسم 
  ؟أيحكم بنقضه أم هو خارج أم كيف الحكم ،جنس ذلك أو لم يكن

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: انفقت.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: لتجزي.  )٢(
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فهو  ؛وإن كان من غير جنسه ،فهو داخل به ؛إن كان من جنسه الجواب:
أرضا  )١(عتا وإن كان غير هذا الم ،والمحدود يختلف والمعاني لذلك ،خارج منه

 ؛وإن كان المحدود أرضا ونخلا وعمارة ،فالنخلة خارجة من المحدود ؛والمحدود نخلا
  فهو خارج أيضا ورأس كل شيء منه، واالله أعلم. 

ه من حدّ و  ،فيمن يحضره محدود فيها :عن الشيخ أحمد بن مداد مسألة
النخلة الفلانية أو الجدار أو السدرة أو ما أشبه ذلك، أيكون هذا المحدود داخلا 

  ؟ أم لا أو غير ذلك ،القسم أو الوصية وأفي البيع 
وهو خارج من البيع أو القسم أو  ،نه لا يدخل فيما ذكرتإ الجواب:

ويحكم بنقضه هكذا وجدته في جواب  ،الوصية أو الإقرار وليس هو كالجامود
  وورد بن أحمد بن مفرج ،عبد االله بن مداد )٢(وجدي ،صالح بن وضاح

  ، واالله أعلم. جميعا

   

                                                 
  باع. هذا في ق. وفي الأصل: الم )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: وحدى.  )٢(
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 ،ف ماء في خبورتين وفيهم يتيموسئل عن رجل خلّ ومن كتاب بيان الشرع: 
 ،يقسم بالتأليف )بعضهم (خ: واختلف الورثة في قسم الماء فطلب أحدهم

بعضهم أن يأخذ من كل خبورة ما وقع له، هل يلزمهم أن يؤلفوا / ٧٤/وطلب 
لئلا يكون على  ؛إنه إن قسم الماء والمال بالتأليف ؟ قال:)١(لبعضهم بعض
لم يكن في القسم إذا وهذا  هويقسم كل فلج ونخله وأرضه وحد ،أحدهم مضرة
فالضرر مزال وذلك مثل أنه إذا قسم الماء  ؛وإن كان فيه مضرة ،بالتأليف مضرة

فلا يقسم   ؛ولم ينتفع بذلك لحقه المضرة ،رهاو بالتأليف تباعدت الأواد في د
  .وإنما هو يراعي معنى الصلاح ،كذلك

وعن  :ثر مسائل عنهإلأنها على  أحسب أنها عن أبي الحواري مسألة:
بالسيح  ىوأرض تسق ،)٢(بالنزف ىالفلج إذا كان غير مقسوم وفيه أرض تسق

ماء  ن قلّ أ والماء مار وأصحاب السيح يسقون إلى ،وأصحاب النزف ينزفون
هؤلاء  )٣(وزرع ،ولم يصل إلى تلك الأرض منه ،حتى انقطع بنزف هؤلاء ،الفلج

فقد  ؟ فعلى ما وصفت:واختلفوا )٤(وغبت أرض الآخرين ،الذين ينزفون أرضهم
 ؛إذا كان هذا يرثه وارث بعد وارث: فقال من قال ؛قيل في مثل هذا بالاختلاف

وليس لأصحاب السيح إلا ما فضل من أصحاب  ،فهو ثابت على ما أدرك
                                                 

  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: بالنرف.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: وررع.  )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: للآخرين.  )٤(




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ٩٨ � �
  

على ما يرى  ءالما ويرد ،: ينقض هذا القسم ولو كان قديماوقال من قالالنزف. 
وإنما قست  ،ويقسمه بينهم إذا قل الماء أو كثر ،العدول في قسم ذلك الماء بينهم

/ ٧٥/ ،وكان يسقي الأول ،هذه المسألة قياسا على فلج يسقي أرضا سيحا كلها
الفلج فيكون حسب الفلج  ثم قلّ  ،ثم الآخر ولا يسقي الآخر حتى يروي الأول

فمضت هذه العشرة  ،ن الفلج يسقي أرضه على عشرة أيام، وإن كاينعلى الأول
الرجلان  وأفزرع هذا الرجل  ،على رجل واحد لما قل الفلج أو مع رجلين

هم على ذلك لا يزال : فقال من قال ؛وبقي الآخرون لم يزرعوا شيئا ،وحدهما
وترجع قسمته على  ،: ينتقض هذا القسموقال من قالوهو قول أبي المؤثر. 

ويساوي بينهم في الماء وهم أصحاب الفلج على قدر سقيهم  ،بعد ذلكالعدول 
وهذا قول  ،راعته حتى يعمهم جميعاز وينقص هذا من  ،ينقص هذا من زراعته

  ، واالله أعلم. نبهان بن عثمان 
له أن  هل ،رجل أرضا )١(ويدع ،وكذلك إذا كان الفلج غير مقسوم قلت:

  ذلك إلا برأيهم ذلك.لا يسعه  ؟ قال:يسقيها من هذا الفلج
وفيه عيون وسواعد تجري  ،في فلج إسلامي يسيح في أرض :وقيل مسألة:

على  القوم غير الذين في أيديهم الفلج، فتوقع أهل الإثارة إثارة في وهو ،إليه
نه لو جر إليه إ :فقال مسعدة ؛ساعد من سواعد الفلج التي تجري فيه فحفروه

 )؛عليها (خ: كان أولى بما جرا إليه وكل أرض غشيها وساح إليها  ؛سبعين ساعدا
فهو لأهل  ؛فلم يغشه الماء ،إلا ما صعب من الأرض ،فأهل الماء أولى ا

  الإثارة.

                                                 
  هكذا في النسختين. ولعله: يدعي.  )١(
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وهو يدور على يوم وليلة على أرض  ،وذكرت في جماعة لهم فلج مسألة:
في هذا الوقت  فلما كان ،فيه قسم في قديم الدهر زلم يج/ ٧٦/والماء  ،معروفة

 ،وخافوا أن تقع بينهم الفتنة في ذلك الفلج ،وقع بينهم اختلاف في ذلك الفلج
لكل واحد منهم سقي أرضه من هذا  ،وهذا الفلج على هذا الأرض المعروفة

ن يقسموا ذلك أهم ؤ وقد طلب أهل الفلج وصلحا ،كانت قليلة أو كثيرة  ،الفلج
هم أو، وقد وقع على الضعيف في فخالفهم واحد من ،الفلج من خوف الفتنة

وفي حديثه إن هذا الفلج  ،وأهل البلد يعرفون ذلك في قديم الدهر ،ذلك المضرة
فما أرى في  قلت:، على هذه الأرض ليس على أحد منهم تقديم على الآخر

؟ حديثهفي في هذا الفلج قسم في قديم الدهر و ى ولم يعلم أنه جر  قلت: ،ذلك
ن يتفق أهل أفلا يحكم بقسم هذا الفلج على صفتك إلا  فعلى ما وصفت:

فإذا اتفقوا على  ،ولا يكون فيهم يتيم ولا غائب ولا معتوه ،الفلج بأجمعهم
 ،وإلا فهو مقرور على حالته المعروف به ،فذلك إليهم عن رأيهم ورضاهم ؛ذلك

ل الحق وليس لإرادة الفتنة يتحو  ،امأخذ على يديه صاغرا راغ ؛فمن أراد الفتنة
اء على أصولها المعروفة ا حتى يصح أن ذلك باطل يشفالأ ،الثابت بين أهله
فيرجع حينئذ إلى الحق المعروف أنه حق فيها بالصحة التي لا  ،بوجه من الوجوه

  شبهة فيها.
وذكرت رحمك االله في قوم بينهم : ومن رقعة بخط الحسن بن أحمد مسألة:
واحد حصته من الماء من دور معروف يعرف كل / ٧٧/أو رم كان  ،فلج أصل

فوا ماءهم من قبل من وقد عّ  ،ثم كسر الفلج أو غاب الناس عنه ،معروف من آد
أو من لا  ،وفيه أغياب وأيتام ،يعرفوا كيف يفعلون لمفلما قدموا  ،ليل أو ار

ن يأخذ كل واحد منهم ماؤه على ما  أوأحب من أحب منهم  ،يريد قسمة الماء
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أو من لا  ،ولم يصح الماء إلا بقول العمال ،فأجاز بعضهم وغير بعضهم ،كان
فالذي كان عندي في هذا أنه قال فيه الثقات وعرف  ؛ثقة له أو بقول ثقات

وأخذ كل إنسان ماؤه في موضعه، وإن لم يستثن  ،الناس مواضع مائهم قبل قولهم
ويقيموا  )،لجالف (خ: فعندي أنه يجتمع ثقات أهل البلد ؛أصلا وهو راغد

ونه على ما كان ويردّ  ،ويقسمون الفلج ،للغالب وكلاء يعرفون مواضع سهامهم
الماء يرغد ويحضرون ويقسمونه  )١(حهÞوكذلك كان الأفلاج عندنا في ك ،أولا

ولم أحفظ هذا عن أحد، واالله  ،والبواد بائرويطرح السهام على الخ ،على ما كان
د أن يأخذ ماءه إلا أن يعرف موضع مائه ولا يجوز لأح ،حق هو أم لاأأعلم. 
  إن شاء االله. ،فانظر في ذلك بوجه الحق ،وسواء كان أصلا أو رما ،فيأخذه

مكتوب تمام الجواب لعله فيما  ،حمدأوعن أبي الحسن بن  مسألة:
ل عنها الخليل بن شاذان في آخر هذا ئأحسب جواب المسألة التي س

أن من كان له ماء في شركة يتيم أو / ٧٨/فالذي عرفت  ،وأما أنا :الجزء
إن له أن يسقي من الماء بقدر ففي بعض القول:  ؛وعدم من يقاسمه ،غائب

 ،مايطرح السهم إذا كانت السنة في الفلج تطرح السه وقيل:مائه ويدع الباقي. 
: وقد وجدت في الأثر وأرجوه عن أبي الحواري. وهذا على قول بعض المسلمين

ن له أن يقسم ذلك لنفسه ويأخذ إ ؛ل يتيم أو غائبفيمن له شركة في ما
 يعينه من هؤلاء ينظر القسم ووجد ناهو ينظر القسم، وإن ك ناإن ك ،حصته

حسب أنه عن أبي أوقد وجدت و  ،جاز له ذلك ؛ممن يبصر القسم وهو ثقة
ن له أن يستخدم إ ؛فيمن كان بينه وبين يتيم أو غائب عبد مشترك: الحواري

                                                 
  هكذا في النسختين. ولعله: كبحه.  )١(
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فعلى هذا إذا كانوا يعرفون  ويتركه يوما بقدر حصته، واالله أعلم. ،العبد يوما
قسمت على ما قال صاحب الجواب  ؛مياههم في هذا الفلج ولا يعرفون أوقاا

  في جوابه، واالله أعلم. 
وسألته عن : وقد كتبت منها بعضها وهي هذه ،ووجدت مسألة في الأثر

كل من   ،وقد ضم إليه مياههم أو بعضهم يساقي بينهم ،رجل متقدم في فلج
وقد تراضوا بذلك، هل يجوز لمن أعطاه  ،أراد أن يسقي جاء إليه أعطاه لزراعته

هكذا عندي إذا اتفقوا  ؟ قال:بعينه ولا غيرهولا يعرف ماؤه  ،منهم بقدر مائه
  .على ذلك

عندي أنه  قال:؟ )١(]عطاه أكثر من مائه، هل يجوز له ذلكأولو  قلت له:[
هذا من كتاب الكفاية.  [أعلم] هذه المسألة طويلة كتبت بعضها واالله .لا يجوز

  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع/ ٧٩/
وفي ورثة رجل بينهم :  عن الشيخ محمد بن عبد االله بن مداد مسألة

أو  ،كون قسمة الزجر بينهم على قدر حياة الزرعتكيف   ،ر لأرض مقسومةئب
لأن الأرض فيها ما يحمل على ثلاثة  ؛الزرع أو مات )٢(حيي ،د الأيامعلى عد

  ؟ومنها ما يحمل على عشرة أيام ،أيام
فمن كان له ثلث  ،ن البئر تقسم بالأيام على عدد الأسهمإ الجواب:

وأما  ،فله يوم من أربعة أيام ؛ومن كان له أربع ،فله يوم من ثلاثة أيام ؛الطوي
  فلا أعلمه، واالله أعلم.  ؛على قدر العطش

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: حي.  )٢(
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وفي رجل قسم  :ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس مسألة:
من غير صحة ولا  ،كل يقول لي أثر ماء كذا وكذا  ،ماء فلج بين أربابه بدعواهم

من بود معلومة من غير لهم فه وولّ  ،شتى دثار من بو آوكل له  ،شهود إلا بقولهم
م أ ،ولا صحة المدافعة إذا أراد التوبة والخلاص، هل تجزيه التوبة ،صحة المقايضة

إن كان وقع هذا القسم  ؟ قال:وكذلك فعله لنفسه ،ماذا يلزمه وهو شريكهم
ى وأربابه كلهم بالغون عاقلون على رض ،على خلاف السنة الثابتة في هذا الفلج

لمنع لهم من التصرف لم يبن لي وجه ا ؛ولم يكن فيه من لا يملك أمره ،من القوم
وإن كان فيه لمن لا يملك  ،وفي جميع ما كان من المباحات ،ملاكهم على هذاأفي 

 ؛أو معتوه وأجروا ذلك على سبيل القياض ،مره من وقف أو يتيم أو مجنونأ
 بعض القولويكون على  ،لم يخرج على نظر الصلاح من الاختلاف/ ٨٠/

  .على حال أبدا وأما في الحكم فلا يثبت ،جائزا القياض
لم يكن من القاسم حجة الأرباب  ؛وإن تكن القسمة لا مخرج لها من الباطل

ولا ضمان  ،وكان على كل من القوم ضمان ما أتلف على غيره بغير حق ،الفلج
 ،إلا ما أخذه على غيره من الماء باطلا إلا أن يكون ممن يؤخذ بقسمه ،عليه هو

ذلك  ةهنالك على حسب القياس فيه بغيره إذا ما عمل على قسم نفيضم
وكذلك إن كان في منزلة الحجة في الظاهر في الفتيا  ،الذي لا مخرج له من الباطل

وعلى ذلك القول عمل الناس  ،فكانت الإباحة منه لذلك والتحويز له ،والحكم
كان ذلك على وجه وإن   ،)١(عنىفي هذا، فإنه يكون القول في هذا كالقول في الم

فالقول فيه كالقول في الحاكم بغير العدل في ضمان ما يلزم فيه  ؛الحكم منه

                                                 
  ق: المفتي. )١(
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في بيت المال في مواضع ما يكون في بيت المال ما  وأويكون في ماله  ،الضمان
وفي تفصيل هذين المعنيين متسع من القول، وإن  ،يلزمه من الضمان في حكمه

وجعل  ،لقسمة ممن له يد على الناس في هذالم يكن كذلك وكان المتولي لهذه ا
  ؛لف الماء ويعطي كلا من القوم غير الذي له على وجه يخرج له وجه في الحقؤ ي

وضمان ما أفسد  د،والرد لما يدل وهدم ما شي ،كان عليه الرجوع عما فيه دخل
وعلى كل من القوم / ٨١/ ،ولا تجزيه التوبة بغير هذا ما قدر ،صلاح ما غيرّ إو 

 ،ولا يجوز لهم العمل بشيء من الباطل ولا القبول له من قائل ،وع إلى الحقالرج
والضمان لما أخذه كل منهم من مال غيره باطلا إن كان في ذلك لما يدين 

  بتحريمه منتهكا، واالله أعلم. 
هذا القاسم بعد سنين كثيرة على أحد من أرباب الفلج  ىفإن ادع قلت له:

وأنكره ذلك ولم يصدقه، هل يقبل قوله إذا كان من كتاب  ،أثرا لغيره هأن في مائ
فكتبت له  )١(هوتسإني : وكذلك إذا قال هذا الحكام بلدة وكتاا ،المسلمين

فلا يكتبوا له شيئا مما يعنيه من بيع  ،حصة لفلان هوإن في مائ ه،أكثر من مائ
وإذا  ،ذاوشراء وغير ذلك، هل يجوز لهم قبول قوله حتى يمتنعوا بقوله على ه

أو قاضي الإمام  ،نصاف عند الإمامامتنعوا هل لهذا المدعى عليه أن يطلبوا الإ
شهود عدول من ب )القاسم (ع:أرأيت إذا أتى  ،منهم إذا كان الزمن زمن عدل

ا شركاء الكتاب، والقاسم أرأيت إذا كانوا كلهم جميع ،الشركاء في الفلج
وهو في  ،اء رموه عليه وليسه عندهموهذا الأثر الم ،أهل البلد والشهود، وجميع

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: شهوت.  )١(
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مغنما، هل تجوز  نعن أنفسهم مغرما ويجرو  نوإذا كانوا يدفعو  ،مائهم جميعا
  ؟ شهادم كانوا خصما أو غير خصم

 ،بينهما )١(اعشفغير جائزة فيما قيل في الم ؛أما شهادة الشريك لشريكه قال:
فع ا عنها ر أو ي ،إلى نفسه شهادته مغنما زفجائزة إلا أن يج ؛وأما شهادته عليه

على المشهود  ا الحجة هذا وشهادته لا تقوم )٢(وقول الواحد في مثل ،مغرما
أو من الحجة  )٣(لمهولم تقم عليه الحجة من ع ،إذا لم يصدقه/ ٨٢/عليه عنده 

ولا عليه أيضا في الحكم عند إمام ولا  ،التامة التي هي في حكم الظاهر حجة
 ،ولا عند أحد من الناس إذا عدم تصديق المشهود عليه الشاهد ،ولا قاض وال

وكان في جميع أموره لأحكام  ،ولو كان ذلك الواحد عند االله وعند نفسه صادقا
 تبرعّ ؛فإن حكم عليه أحد ممن له الحكم عليه ،دين االله في ظاهر أمره موافقا

ذلك منه أو امتنع من تأدية ما يجب له من حق لأجل شهادة هذا الواحد كان 
وله المطالبة له في أخذ ما يجب له عليه من الحق عند من ينصفه له منه  ،له ظالما

في الشكاية  واختلفاو  ،بالعدل فيما المطالبة من الحقوق عند الحكام من المسلمين
إذا  ،به أود سبيلا إلى استخراج ماله عليه عليه منه الجور إن لم يج ىإلى أمر يخش

وإن كان هذا المشهود عليه يعلم أن في يده زيادة على  ،لم يزد في الشكية عليه
وكانت  ،أو كان يعلم أصل القسمة ،أو قامت عليه الحجة بذلك ،ماله من الماء
 ،ولا له أن يتمسك بما ليس له ،لم يكن له أن يقيم على باطل ؛)٤(القسمة باطلة

                                                 
  ق: المتاع.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  ق: عنده.  )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: باطنا.  )٤(
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ولم يكن  ،أو أقل منه إذا كان غير الذي له ،يده مثل الذي لهفي ولو كان الذي 
ولا تأخذ إلا ما وافق  ،أخذه له عن وجه حق، واالله أعلم. فانظر في هذا كله

  والسلام عليك ورحمة االله وبركاته. ،الحق والصواب
وسئل عن وكيل الفلج معروف بالخيانة أو مجهول الحالة، هل  مسألة: ومنه:[

 :فقيل ؛ن هذا مما يختلف فيهأأرجو  :قال ؟يجوز لمن أراد أن يقتعد منه ماء الفلج
 :وقيلوذلك إذا كان بسعر عدل في الثمن.  ،بجوازه له؛ لأن ذلك عدل من فعله
 ،قول المسلمين وكل هذا من ،ولا منه معه ،لا يجوز؛ لأنه لا حجة له في ذلك

  .فانظر فيه وخذ بالحق منه
وإذا جاز له على قول من يجيزه، هل يجوز له أن يدفع إليه الثمن،  قلت له:

إنه لا يجوز له ذلك على حال كان ظاهر قال قد قيل:  ؟أيبرأ أم لا ،وإن فعل
لأن  ؛وذلك صواب من القول ،فكله سواء فيما قيل ،الخيانة ومجهول الحالة معه

ولا يبين لي خلاص  ،ل موقوف أمره لا يحكم له بالأمانة ولا عليه بالخيانةاهو 
ن يكون على ذلك أوأقل ما قيل:  ،في دفع الثمن إليه حتى يكون ثقة ىهذا المبتل

   .)١(]مأمونا عليه، واالله أعلم

   

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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 قلّ  ؛لكل واحد سهمه وأما الأرض فتقسمومن كتاب بيان الشرع: / ٨٣/
   .كثرأأو 

إذا كان يقع من سهمه موضع من الأرض ينتفع به في السيح  :قال أبو سعيد
نه يساق إلى مثله الماء لمعنى السقي إ ؛بين الناس )المعاملة (خ: مما عليه العرف

أو  ،وأما إذا كان دون ذلك مثل أن يزرع عود ذرة ،مثل أن يفسل نخلة أو نحوها
فلا يجبرون على  ؛لسقيه )١(ينه لا ينعإ ؛نحوه مما يجري به العرف بين الناس

وينظر في  ،والكرمة عندي تشبه النخلة ،يعجبنيهكذا  ،القسم على نحو هذا
  على معنى قوله.  ذاوه ،ذلك

ولم يقع لأحدهم سهمه ما  ،إذا كانت الأرض مما تزجر :وقال بعض الفقهاء
ولو أراد  ،جبرم على أن يكون عاملهم واحدا ؛وكان في ذلك مضرة ،يعمل فيه

إلا أن  ،لم أقر به ؛صاحب الحصة أن يجيء بدوابه ويعمل لنفسه وكره الآخر
   .يكون عاملهم واحدا
ن البئر إ: حدثنا نبهان بن عثمان عن محمد بن محبوب قال أبو الحواري

 ،وذا نأخذ ،لم يقسم ؛يه عاملإذا لم يقع لكل واحد من الورثة ما ينقطع له ف
لأنه  فإا تقسم ويزرع كل واحد ما كان له؛ ؛وأما الأرض التي على غير الزجر

  .يمكن على الفلج أن يزرع كل واحد ما كان له

                                                 
  هكذا في النسختين.  )١(
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 ،جبر أهله على بيعه ؛كل شيء كان إذا قسم لم ينتفع به  :قال أبو المؤثر
  ولم يقسم إذا اختلفوا.

المشتركة، فإن كنت تعني في مائها والزجر منها / ٨٤/وأما البئر  مسألة:
إن لأحد الشركاء أن يزجر بقدر حصته أو ينزف من الأيام فقد قيل:  ؛والترف

ويدع من البئر بقدر  ،على ما تصلح عليه الزراعة من السقي في ذلك الموضع
وإنما يترك لهم بقدر ما يزجر  ،ولا أعلم أن عليه في هذا مساهمة ،حصص شركائه

يأخذ ماءه من  جاز له أحد شركائهأن إوكذلك عندي  ،الأيام بالحصصمن 
وكذلك  جزأّ،هذا ينقسم على حال ولا يت لإن ؛أخذها على هذا الوجه ؛حصته

 ،أو يزجر يوما وليلة ،كان له عندي أن ينزف  ؛إذا كان له النصف من هذه البئر
لما ثبت  ؛في أرضها ولولا مجاري الماء ومضرة البئر، )١(أو ينزف يوما ويدع يوما

ولو لم يكن للنازف  ،وكان جائزا أن يزجر منه وينزف ،هذا عندي الماء مباحا
ولا يبين لي في البئر قسمة بمساهمة؛ لأا لا  ،والزاجر في ذلك شركة ولا حق

وإنما هي عندي  ،ولا قلة ولا كثرة ،ارفي ولا تختلف معانيها في ليل ولا  جزأتت
 جزأوعلى أرضها في ذلك قسم يت ،إلا إدخال الضرر على مجاريها ،مباحة
وإنما هو عمل مباح في الأصل أن يأخذ منه بقدر حقه، فإذا فعل نحو ما  ،عندي

تدبر ما  ،فلا يبين لي عليه في ذلك ضيق على حسب ما قيل ؛وصفت له
  ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب. ،وصفت لك
وله فيها شريك بالغ،  ،هل يزجر من طوي له/ ٨٥/تيم، وعن الي مسألة:

فإن البئر لا  فعلى ما وصفت: ؟يها بالحبنأيجوز للوكيل أن يأخذ لها إجارة يط

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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تركوها ولم  ؛ويزجر الشريك بقدر حصته، فإذا حانت حصة اليتيم ،تقسم بالأيام
  يزجروا منها شيئا حتى تنقضي حصة اليتيم.

 ؟المشتركة إذا كان فيهم الأيتام ىن الأطو ع وسئل أبو الحواري مسألة:
ويلي ذلك الثقات  ،يجوز أن تقسم بالقيمة ويحمل بعضها على بعض: فقال

  وأهل المعرفة.
أصحابنا يختلفون في الأصول المشتركة إذا كان لا : مسألة: قال أبو سعيد

مثل المنازل لا يكون له سكن  ،هم حصة في القسم ما ينتفع به وحدهتقع لأقلّ 
هم عمال ينقطعون على التي للزراعة إذا لم يبرز لأقلّ  ىوكذلك الأطو  ،ينتفع به

: إن ذلك يباع فقال من قال ؛ذلك مثل المزارعين في ذلك البلد ونحو ذلك
 ،لا يجبر على بيعه )٢([...]أو مشاركة  )١([...]: وقال من قالم ثمنه. ويقسّ 

 ،فذلك يقسم؛ لأنه يقع لكل واحد نخلة ؛التي على الأار وأما النخل والأرض
أو موضع نخلة يفسلها فيها؛ لأن ذلك تحصل فيه المنفعة من الواحد بغير عمال 

 فالقول ؛ما لا ينقسم من النخل مثل النخلة الواحدة ماأو  ،يقومون بذلك
  بالاختلاف على ما مضى، واالله أعلم. 

إنه يختلف  في قسم الآبار فقال: عن أبي علي الحسن بن أحمد مسألة
: إا تقسم على قسمة الأفلاج كل بئر فقال من قال ؛قسمة الآبار/ ٨٦/في 

جاز  ؛، فإذا قسموها فمن أراد أن يقايض بحصته أحد شركائه أو غيرهةعلى حد
ولكن  ة،: لا تقسم كل بئر على حدوقال من قالله ذلك على هذا القول. 

                                                 
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.  )١(
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.  )٢(
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وذلك إذا كان  ،وتحمل بعضها على بعض وتقسم ،تحمل كل بئر على الأخرى
أو لا  ،لا يحصل ولا يقع لكل واحد من الشركاء ما لا ينقطع له في حصته عمال

 ؛ويكون عليه فيه الضرر، فإن كان على هذه الصفة ،تكون له في حصته منفعة
  حملت الآبار على بعضها بعض.

يكون  ؟ قال:ونكيف يفعل  ،وأرض بين شركاء وهي تزجر فيقسموا مسألة:
عاملهم واحد على قول بعض الفقهاء، وإن اتفقوا على أن يأتي كل واحد منهم 

حكم عليهم  ؛فذلك جائز، وإن اختلفوا ؛من الزمان )١(بقرة ويزجر لوقت معلوم
 ،ويكون على كل واحد منهم بقدر ما ينوبه من البذر ،أن يكون عاملهم واحدا

وما يحتاج إليه ويتوصل كل واحد منهم إلى حصته من  ،دلاء والحبال والمناجيروالأ
منها حتى يصل إلى أرضه، فإن كان له [ويخرج له طريق  ،حيث عود يصل إليها

مضى إلى ماله من ذلك، فإن كان  ؛من واد أو ظاهر أو غيره )٢(]إلى أرضه طريق
انتقض حتى يكون القسم على وجه العدل إن  ؛على أحد من ذلك القسم ضرر

  الله.شاء ا
مشتركة  ىعن رجلين بينهما ثلاثة أطو وسألته  :وعن أبي سعيد مسألة:

له أحد الأفواه. وقال / ٨٧/طلب أحد الشريكين أن يخلص  ،بينهما أفواهها
، هل على "ولكن خذ حصتك من كل فم ،لا أخلص لك" :الشريك الآخر

؟ الضررشريكه أن يخلص أحد الأفواه إذا كان إذا أخذ حصته من كل فم لحقه 

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  زيادة من ق. )٢(
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مثل الأفلاج تقسم كل واحدة منهن على حيالها، فإن  ىأن الأطو  معي قال:
   .وإلا لم يلزمهم ذلك ؛اتفقوا على التأليف

أنه  معي ؟ قال:إن كان إذا لم يقسم بالتأليف لحق أحدهم الضررو  :قيل له
 .مون ثمنه: إم يجبرون على بيع المال ويقسّ فبعض يقول ؛إذا لحقهم الضرر

   وينتفع كل واحد بقدر حصته. ،: إنه يترك بحالهقولوبعض ي
فإن كانت أرض فيها بئر وله  قلت له: :أحسب عن أبي سعيد مسألة:

وطلبوا منهم المقاسمة فامتنعوا عن  ،شركاء أغياب أو أيتام أو رجال بالغون ونساء
ولم يصل إلى العدول من شركته من هذه البئر والأرض من حكام  ،ذلك

قد قيل  ،نعم ؟ قال:المسلمين، هل له أن يزرع فيها بقدر حصته ويزجر من البئر
فلا أعلم أن أحدا  ؛وأما في البئر ،ليس له في ذلك في الأرض وقيل:له ذلك. 

ن لأ: قال ،حجر عليه ذلك أنه ليس له أن يزرع من الأرض بقدر حقه وهو مال
 ،ولأن الماء لا ينقسم إلا بالساعات والأيام ؛الأرض لا تنقسم إلا بالنظر والكيل

ولو حضر القسام لم يكونوا ينظروا وأكثر من  ،على كل حال هفهو بالغ إلى قسم
 ،يتميز ماء البئر من بعضه بعض ولو قسم/ ٨٨/ولا  ،ولأنه على كل حال ؛نظره

وإذا  )١(ديدحولا يعرف بعضه من بعض بالت ،فلا يقع فيه حدود ولا بينونة
  البينونة على كل حال.

وله في باقيها شركاء هو مستغن عن زجرها؛  ،ومن له في طوي حصة مسألة:
ما إو  ،ما أن يزجرهاوإ )٢([...]لأنه ليس له عليها أرض فيتركهم سنة أو سنتين 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: بالتجديد.  )١(
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: نصف سطر.  )٢(
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فلا حجة  ؛إذا لم يمنعهم حصتهمقد قيل: أنه فمعي  ؛واهو يزجر  مأن يدعه
ويدعون بقدر حصتهم من  ،ويزجروا بقدر حصتهم من الأيام )١([...]عليه

  الأيام.
فأراد أن يزجر ماله يومه من  ،في رجل له بئر في مال رجل آخر أصل مسألة:

فأبى صاحب البئر التي في ماله.  ،أو أراد أن يسقي مالا له غيره أبعد منه ،البئر
ومالا الرجلان  ،قربيبلسقي مالك هذا الذي  )٢(لاإمالك عندي شرب : "وقال

الذي عرفته  ؟ قال:أله أن يسقي ماله غير هذا الموضع أم لا ،قسمان من قبل
كان له أن يزجر أو ينزف   ؛إذا كان له النصف من هذه البئر أو الربع )٣(ووجبته

 مال إلا أنه إذا كانت ااري في ،والربع مقدار ذلك ،ويدع يوما وليلة ،يوما وليلة
فلا يلزم شريكه أن يجري عليه الماء في ااري إلا لماله المتقدم كما ذكروا  ؛شريكه

  في الساقية، واالله أعلم. 
أراد  ،مال أحدهما وهي في ،وعن بئر بين رجلين لكل واحد نصفها مسألة:

سهما ليزجر  اأو يقعد منها أحد ،يزجر منها مالا آخر أنماله  /٨٩/ الذي في
بيع الخيار أو بيع قطع، هل للمشتري أن  )سهما منها (خ:أو يبيع له  ،منها

إذا منعه الشريك الآخر إذا قسموها  ،ذلكله هذه البئر لماله أم ليس من يزجر 
بين لي ذلك وكذلك إذا   ،لذي في ماله البئر ممنوعا من البيعليكون  هلو  ،أياما

وأراد أن يزجر  ،زجر منهمنجور ي )٤(كانت هذه البئر تزجر منجورين لكل واحد
                                                 

  بياض في الأصل، بمقدار كلمتين.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: لا.  )٢(
  هكذا في النسختين. ولعله: ووجدته.  )٣(
  زيادة من ق.  )٤(
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 ،أله ذلك أم ليس له ذلك إذا منعه الشريك صاحب المنجور الآخر ،منه لما أراد
  ؟ ليبينّ 

جاز له أن  ؛إذا كانت البئر في مال البائع ومجراها على هذه الصفة الجواب:
إذا كانت مقسومة؛ لأنه لا ضرر على الشريك، واالله  ،يبيع من سهمه ويقعد

في مال  )١(وكانت ااري ،كانت منجورين لكل واحد منجور  أعلم. وكذلك إذا
  البائع، واالله أعلم. 

وهي وخبها ومصبها ومجراها في مال أحدهم،  ،وفي بئر بين شركاء مسألة:
أو يزجر  ،هل له أن يخرج ماء هذه البئر إلى أرض غير أرضه التي لها من البئر

وهل له أن يقعد أحدا يزجر منها ويأخذ القعادة من  ،أحد أرضا ليس لها منها
أم ليس له إخراج الماء إذا طلبوا ولا عطية  ،دوم إذا طلبوا شركتهم من القعادة

  ؟ولهم نصيبهم من القعادة أم لا ،مإذولا قعادة إلا ب
له أن يعطي من نصيبه ويقعد نصيبه ولا يلزمه  :فعلى ما وصفت الجواب:

  ولا ضرر على شركائه، واالله أعلم.  ،كلها والضرر عليه  منع؛ لأن ااري
غاب  ،وكذلك في بئر بين شريكين وهي في مالهما جميعا/ ٩٠/ مسألة:

فبذر منها، أحدهما فأقعد الآخر نصيبه منها رجلا يسقي أرضا ليس لها شرب 
وقدم شريكه  ،ونبت البر وبذر بقية أرضه ،بعض أرضه وسقاه من هذه البئر

بعض  )٢(فمنعه منها وهدم ساقيته، هل له منعه بعدما خضر ،ه نصيبهالذي أقعد
أم ليس له  ،ويكون المقتعد من شريكه كالمتوقع ،هعوبذر باقيها ولم يس ،أرضه

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: في ااري.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: حضر.  )٢(
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ويكون له حصته  ،مطروح في أرضه ولا يقتل خضرته هوبذر  ،منعه بعدما خضر
  من القعادة.

ن تكن البئر إفهذا له أن يسقي حتى يستفرغ حصة من أقعده، و  الجواب:
ويسقي من  ،فلا يجوز له أن يسقي ؛مقسومة لكل واحد منهم وقت معروف

  وقت البائع، واالله أعلم. 
ولآخر نصفها وماء  ،ولآخر ربعها ،وعن رجل في أرضه بئر له ربعها مسألة:

فاشترى أحد الشركاء  ،رضل على تلك الأرض التي تشرب من تلك البئاالبئر ف
أو استقعدها فأراد أن  ،أرضا ليس لها ماء من هذه البئر قطعا أو بيع خيار

فمنعه الذي في أرضه البئر والماء فاضل، هل له  ،يسقيها من نصيبه من هذه البئر
  منعه أم لا.

وكذلك  عليه إلا للأول، واالله أعلم. يله منعه؛ لأنه لا جر  ،فنعم الجواب:
 ،أرضه/ ٩١/ن اشترى من في أرضه البئر أرضا أو شبه ما وصفته إلى جانب إ

  ؟فأراد سقيها وزراعتها من هذه البئر، هل لشركائه منعه من ذلك أم لا
  فلا يمنع من نصيبه؛ لأن ااري في أرضه، واالله أعلم.  الجواب:

هذه البئر في مال  وخبّ  ،وعن بئر في مال رجل ومصبها ومجراها مسألة:
جاره فأراد الذي في ماله البئر والمصب أن يخرج ماء هذه البئر إلى أرض لم يكن 

أو أراد الذي  ،في ماله، هل له منعه )١(فمنعه الذي عليه الخب ،لها في البئر شيء
فمنعه الذي له  ،في ماله الخب أن يخرج الماء إلى أرض ليس لها شرب من البئر

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الحب.  )١(
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أم إخراجهما جميعا بالتراضي أم  ،منعه البئر وارى والمصب في ماله، هل له
  ؟لأحد دون أحد

فالذي بان لي على ما سألت عنه مما يوجد في الأثر أن الذي عليه  الجواب:
الماء والمصب والبئر هو أولى بالمنع، وإن يكن من عليه الخب له فيه نصيب  يجر 

  فله أيضا المنع، واالله أعلم.  ؛وله أيضا في البئر
ن بين رجلين كل واحد له منجور وساقية اوفي بئر عليها منجور  مسألة:

فزرع أحدهما  ،وجواز ساقية أحدهما والبئر والخب في مال شريكه في البئر ،وحدها
ولم  هأرضه وأراد أن يخرج البئر إلى أرض ليس له شرب منها إذ قد ركب منجور 

ذي زرع وركب أن ثم أراد الذي لم يزرع منع ال ه،يزرع الآخر ولم يركب منجور 
  ؟ يخرج ماء هذه البئر إلى أرض ليس لها شرب، هل لأحدهما منع الآخر

في  ىولا يمنع من له الأرض وار  ى،فنعم يمنع من عليه ار / ٩٢/ الجواب:
  فله ذلك، واالله أعلم.  ؛ا جميعاالبئر عند زجرهم عن يخاف أن تنز أإلا  ،ماله

 ،رض على الزجرأقوم بينهم في : عن أبي علي الحسن بن أحمد مسألة
امت واتسعت اوقد  ،وهي مقسومة والطوي بينهم مشاعة وهي سهم أحدهم

 ،ويغرم كل واحد ما يلزمه ،أن يظفروها عنده ئهوطلب من شركا ،في مال هذا
فإن كانت البئر  ؟أيؤخذون معه في الغرم أم لا ،لحقته المضرةأفامتنعوا عن ذلك و 

كان صلاحها عليهم   ؛وأخذت من أرضه شيئا ،اتسعت في أرضه بعد القسم
فهي كذا بحالها إلا أن  ؛موها وهي متسعةجميعا على قدر الحصة، وإن كانوا قسّ 

 ،ولا يكون لهم سبيل في زراعتها إلا بإصلاحها ، الضرر عليهم جميعايتبينّ 
  أحببت أن يجبروا على ذلك، واالله أعلم.
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وتكون  ،ماله طويا غير هذهفإن لزمهم ذلك وطلب أن يحفروا معه في  قلت:
ويسلم كل واحد ما يقع  ،ويقوموا عنده في حفرها ،على الشركة وتدفن الأولى

ن يتفقوا على أفليس عليهم ذلك إلا  ؟يكون عليهم ذلك أم لا ،مغر عليه من ال
  .ذلك

اتسعت في ماله إن لم قد فإن رغب أن يفسل حول هذه الطوي التي  قلت:
  ؟يكون للطوي حريم في ماله للفسالة أم لا ،لى دفنهاولم يرغب إ ،تكن له دفنها
 ؛أرض تجمعهم متروكة للطوي بينهم/ ٩٣/فإن كان يفسل في  الجواب:

لم يمنع من ذلك إلا ما كان فيه ضرر  ؛وإن كان يفسل في أرضه ،فليس له ذلك
  .هاقوقعلى البئر أو شيء من ح

إن أراد أن يفسل  كم يفسح عن الطوي  ،فإن كان لها في ماله حريم قلت له:
فالذي يخرج من طريق النظر على ما يخرج أنه لا  ؟وكيف الحكم في ذلك ،ماله

  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعضرر عليهم، واالله أعلم. 
فأقر أحدهما أما  ،وفي رجلين بينهما طوي ولها أرض ابن عبيدان: مسألة:

؟ من المدعي منهما ،معناه إلا للغلة لقسمناها فجاوزه لع :وقال الآخر ،قسماها
وعليه الصحة إن كان  ،فيما عندي أنه من يدعي قسم الأصل هو المدعي قال:

ة من بعد أن أقر وز اا ىوإن كان ادع ،ذلك متصلا ة قالز الذي أقر بقسم ااو 
لم يقبل  ؛إذا أقر بالقسم وقول: .لم يقبل ذلك منه في الحكم ؛بالقسم وسكت

ة مجملا، واالله أعلم. ز او منه دعوى ا  
ولم يصح لكل واحد  ،ن الأرض إذا كانت بين شركاء شتىإ ومنه: مسألة:

فيحكم ببيع هذه الأرض إذا لم يتفقوا  ؛من الشركاء ما ينقطع له في حصته عامل
    على ذلك، واالله أعلم. 
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في رجل ورث مالا من رجل مع  :ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو سعيد
يخرج عنده اختلاف فيما يلزم / ٩٤/نه إ ؛ن الهالك عليه دينأوهو يعلم  ،أيتام

من جملة المال  )١(ن له وعليه أن يخرج الدين: إففي بعض قولهم ؛هذا الوارث
عليه في حصة  ن له ذلك وليسإ :وفي بعض قولهم .وما فضل فهو بين الورثة

 ،وعليه في حصته بقدر ما يخصه من الدين؛ لأنه لا حجة على الأيتام ،الأيتام
 :وفي بعض قولهم .إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم ،ولا يلزمه أكثر من حصته

ين من وإنما هو عليه هو أن يخرج جميع الدّ  ،ذلك في حصة الأيتام )٢(ليس له في
وإن لم يكن يفضل له شيء  ،اثكان له بالمير   ؛حصته، فإن فضل شيء

لم يكن له أن يدخل مع الأيتام في حصصهم؛ لأنه لا حجة  ؛ينواستهلكه بالدّ 
 ؛ين كعلمهوعلموا هم بالدّ  ،عليهم في ذلك، فإن بلغوا وأصح عليهم بالبينة

  لحقهم كل واحد بقدر حصته.
إلا أن  ،الحقوق ىت الحقوق حتى تؤدولا يجوز قسم المال إذا صحّ  مسألة:

 فقد أجاز ذلك بعض من أجازه أن يوقف من المال ؛يوقف للحقوق بقدر الحق
فالقسم  ؛وما لم تصح الحقوق في حكم الظاهر بقدر الحقوق، ويقسم المال،

  حتى يصح ما يحجره في الحكم. ،جائز
                                                 

  هذا في ق. وفي الأصل: الذين.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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وكذلك سألت عن رجل مات :  جحمد بن مفرّ أعن الشيخ  مسألة
 ،وضعف الفلج ولم يبق يسقي المال ،على فلج )١(يسقي ،وترك مالا مرهونا له

وأراد بعض الورثة قسم هذا  ،وخلف الهالك ورثة ،وله ثمان سنين يشرب من البئر
  /٩٥/المال.

ن الذي وجدته في الأثر إواالله الموفق والهادي للحق والصواب:  الجواب
ن المرهون لا يثبت فيه قسم ولا قضاء ولا إوحفظته عن أهل العلم والبصر 

وإن اتفق  ،لة المانعة لذلكعحتى يفسخ منه بيع الخيار وترتفع هذه ال ،طاءع
ثبت له النقض ولا  ؛في ذلك على قسمه وقسموه ونقضه واحد منهم )٢(ومالخص

  كان ذلك راهنا أو مرنا، واالله أعلم.  ،تطاول
 ،إن القسم والبيع والقياض إذا كان فيه علل النقضوقد قيل: : قال غيره
ثبت جميع ذلك  ؛ثم أتلف جزء من ذلك ،أو البيع الخيار أو الجهالةمثل الرهن 

  وهو أكثر القول والمعمول به، واالله أعلم.  ،ولم يكن فيه نقض
بعضهم  ،ورجل عليه ضمان لغائب وله ورثة فيما أحسب: وعنه مسألة:

كيف   ،ولا يدري أين موضعه وماله قدر دينه ،حاضر وبعضهم غائب من المصر
ويكون المال في يد الورثة  ،على نفسه بما عليه ويجعل )٣(أيشهد ،تكون وصيته

، حتى يقدم صاحب الحق أو يصح موته ،ويستغلونه بلا قسم ولا بيع ولا قياض
أو ابن عم  ،إن كان الورثة بنات وأقر والدهم أن له أخا غائبا من عمان وقلت:

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: سقي.  )١(
  ق: الخصم.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: أشهد.  )٣(
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ن قوله، هل يشاركهم لا مإ هولم يدركوا هم الغائب ولا يعرفو  ،أو غيره من العصبة
وقسم ماله  ،أرأيت إن كان الورثة ثقات وعليه دين لهذا الغائب ،في المال بإقراره

بقدره، هل يسعه / ٩٦/على الورثة بدينهم في ذممهم كل  ىوأوص ،في حياته
كان   ؛يحيط بماله )دينهبدينه (ع: إذا كان ماله يحيط  :فعلى ما وصفت ؟ذلك

وتكون غلة المال  ،ويشهد على ذلك الثقات ،عليه أن يوصي بدينه على ثقة
وأما أن يقسم  ،ينويحجر عليهم بيع أصله إذا كان في الأصل وفاء للدّ  ،للورثة

فلا يثبت ؛ )١(فلا يجوز ذلك وإقراره بوارث غير الوالد ؛ماله بين ورثته وعليه الدين
أن يكون إلا  ،ولا يجوز ذلك على الورثة إذا لم يعلم ذلك ولم يصح إلا بإقراره

لم أحب  ؛نانة، فإذا لم يرتابوا في قولهئطموأما في الا ،ذلك شاهرا وهذا في الحكم
  لهم التمسك بالحكم، واالله أعلم. 

ورجل عليه  :فيما أحسب الحسن بن أحمد )٢(وعن أبي علي مسألة:
، على الفقراء وأوصى ا إن جاز ا الفقراء فرقها ،ضمانات لا يعرف أرباا

وإن وقفوا  ،ليهم أن يوقفوا من المال بقدره أم لاأع ،المال رغبوا في قسم وإن الورثة
ويوقفوا  ،كان عليهم ذلك  ؛بذلك الهالك في ماله ىفإلى متى يكون، فإذا أوص

عرف لذلك غاية إذا لم يجعل الموصي أولا  ،به ىمن المال بقدر الحق الذي أوص
  غاية، واالله أعلم. 

وجعلها في  ،بوصية عليه ىالرجل إذا أوص: وسألته عن ومن غيره مسألة:
شيء من ماله محدود، هل للورثة أن يقسموا ذلك الموضع من المال، فإذا أراد 

                                                 
  ق: الوالد والد.  )١(
  زيادة من ق. )٢(
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ليس لهم أن  ،لا ؟ قال:كل واحد منهم حصته  ىعطأج الوصية ا الوصي إخر 
  .موهبالثمن ثم يقسّ  /٩٧/ يقسموا ذلك المال إلا أن يفدوه

إخراج الوصية أعطيناه  )١(لمال، فإذا أردتمنحن نقسم ا: هم قالوا فإن قلت له:
  .ليس لهم ذلك ؟ قال:قيمة المال

؟ ذلك المال أيضا غلّ أوما  ،فهل لهم أن يثمروا ذلك المال ويأكلوه قلت له:
أو هذا المال لهذه  ،قد جعلت هذا المال لهذه الوصية: إن قال الموصي قال:

ويكون المال وما أثمر  ،فليس للورثة أن يثمروا ذلك المال ؛الوصية حجة أو غيرها
 ؛هذه الوصية في هذا المال أوهذا المال في هذه الوصية  :وأما إذا قال ،للوصية

  .فللورثة أن يثمروا ذلك المال ما لم يخرج الوصي الوصية ويبيعه
ا وكان له ،محدود ها الموصي في مال ىفإذا كانت الوصية التي أوص قلت له:

فهل للوصية  ،ا فيه وجعل لها ىالتي أوص )٢(أو ة،مال محدود فلم يخرج الوصي
  .لا ؟ قال:غير ذلك

فإن أخرج المال الذي جعل فيها الوصية ما تخرج به الوصية  قلت له:
منه فأراد أحد الورثة أن يفدي حصته من المال بالقيمة مما  فذأو تن ،)٣(جملة

انكسر  ،، فإن أخذ حصته"شتريه إلا جملةألا : "أخرج من الثمن فقال المشتري
ليس له ذلك إلا أن يأخذ المال جملة  :قال ؛أخذ ولم يبلغ ثمن الوصية ،ثمن المال

 ،وإلا فليس له أن يأخذ حصته وحدها ،بالثمن الذي قد أخرج مما يخرج بالوصية

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أرادم.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
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وهذا سبيل المودع من  ، قال:كسر الثمن وتخرج به الوصيةيإذا كان ذلك 
أخرج وفاء  ؛إذا بيع جملة/ ٩٨/ف الميت وكذلك إذا كان مما خلّ : قال ،الوصايا

انكسر الثمن ولم  ،وإذا أخذ أحد من الورثة شيئا من حصته ،دينه الذي عليه
وكذلك : قال ،وهو سبيل المودع للحقوق ،فليس لهم ذلك أيضا ؛يبلغ وفاء دينه

حد أوإذا فرق وأخذ  ،بيع جملةالوصية إذا كانت تخرج من ثلث المال الموصي إذا 
لم  ؛من الورثة حصته بما أخرج من الثمن انكسر الباقي من الثلث عن الوصايا

ويأخذ واحد منهم  ،حصصهم جملة في هذا كلها يكن ذلك للورثة إلا أن يأخذو 
وجملة الثلث في الوصايا إلى جملة المال في الدين أو المال الذي جعل  ،حصته

 ،ولا أهل الديون في كثرم ،خرج لا ينكسر على الوصيةأللوصية بالثمن الذي 
وليس له أن يأخذ حصته من ذلك ويدع ما بقي فينكسر على الوصايا أو على 

  .الديون
فهل للورثة إذا أرادوا أن يفدوا أموالهم إذا بيعت في الوصايا أو  قلت له:

للشفيع ثلاثة  )١(ما ،لهم في ذلك ،نعم ؟ قال:الحقوق إذا طلبوا المدة في ذلك
وإلا فليس  ،المدة في الثمن ثلاثة أيام )٢(في المال ويأخذه قلة دأيام من بعد أن ير 

  ويثبت البيع للمشتري. ،له شيء بعد الثلاث
وسألته عن الرجل ب  :جواب من أبي القاسم سعيد بن قريش مسألة:

به  صوضمن ولم يو  ،بما قد جناه ءفيبثم مات وخلف مالا  ،أموالا وقتل رجالا
مونه لانتفاع بشيء من هذا المال ويقسّ / ا٩٩/أحدا من الورثة، أيجوز للورثة 

                                                 
  ق: لا ما.  )١(
  هكذا في النسختين. )٢(
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ك ن ليس للوارث أن يتملّ : إحمدأفالذي وجدته عن موسى بن  ؟ويرثونه أم لا
  إلا بعد بلوغ أهل الحقوق إلى حقوقهم، واالله أعلم.  ،شيئا من المال لنفسه

أم يتركونه بحاله ويكون  ،العاملون فيه مهفإن لهم الانتفاع به فيما  قلت:
 ؟ قال:والضمانات )الدين (خ: )١(تأم يدفعونه إلى أهل الديا ،محضورا عليهم

  .يدفعونه في ذلك
قال موسى : فقال ؛فإن ترك أحد من الغرماء شيئا من ماله للوارث قلت:
  كله، وإن تركه للهالك رجع إلى الغرماء، واالله أعلم. أجاز له : بن أحمد
 يبدأ بالديات أمأكلهم سواء  ،فكيف يكون هفإن كان عليهم دفع قلت:

ين فكان الغرماء عن الدّ  ضوكان ينق ،بالدين موالالأ )٢(وضمان (خ: بالديان)
وإنما يباع بقدر حصة الحاضرين من  ،أسوة في المال المقل بقلته والمكثر بكثرته

  والباقي يكون موقوفا إلى أن يقدر على أدائه، واالله أعلم.  ،الغرماء
بيع أو ب ،وكذلك من صار إليه شيء من ثمار هذا المال بجهل أو علم قلت:

  .وباالله التوفيق ،قد مضى الجواب في صدر هذه المسألة ؟ قال:يلزمه ضمان ،هبة
إذا أراد  )يدفعه (خ: فإلى من يتخلص ،ضمان )٣(فإن لزمه تبعة قلت:

ن في : إ وجدت عن الشيخ ؟ قال:الخلاص منه إلى الورثة أو إلى الحقوق
لا يدفع  :وقال آخرونيسلم ذلك في الدين. / ١٠٠: /قال قوم ؛ذلك اختلافا

  في الدين؛ لأنه ليس بوصي ولا وارث، واالله أعلم. 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الديان.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الضمان.  )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
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لا  ؟ قال:المال، أيكون ضامنا أم لاوكذلك من أخذ الزكاة من هذا  قلت:
  ضمان عليه، واالله أعلم. 

وكذلك إن حضر هذا الهالك صاحب الضمانات رجل من الناس في  قلت:
ولم يذكره بالخروج منها  ،هذه الحقوق[ن عليه أوهو يعلم  )،مرضه(خ: موضعه 

يكون سالما من الإثم إذا لم يذكره بالخروج  ،عالم ا غير جاهل )١(]لمعرفته أنه هو
لم يلزمه  ؛وجدت في مثل هذا أنه إذا رجا فيه غير القبولالذي  ؟ قال:منها أم لا

  ذلك، واالله أعلم. 
ولا يعلم أن الورثة عالمون  ،وكذلك إذا كان عالما بالحقوق التي على الهالك

 ،ه ليس بحجة عليهمالذي عرفت أن ؟ قال:أيلزمه أن يعرفهم ا أم لا ،ا
كان عليه أن يعلم أصحاب الحقوق إذا   ؛طلب أهل الحقوق إليهم ذلك )٢(إذاو 

  احتاجوا إلى ذلك، واالله أعلم. 
 ،بذلك وصوالدهم ولم ي ن الورثة عالمون بما جنىأفإن كان يعلم  قلت:

نعم، عليه أن ينكر عليهم  ؟ قال:أعليه أم لا ،وجهلوا لزوم ذلك في ماله
  .ويعلمهم ذلك

فعلم  ،غا أو حضراوبلّ  )٣(وكذلك إن كان الورثة يتامى أو أغيابا قلت:
الواجب له  كأيتر  ،كيف يصنع  ،وأراد الخلاص من علم ،نو بعضهم ولم يعلم الباق

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  ق: إذا.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: أغيانا.  )٣(




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ١٢٣ � �
  

/ ١١١/أرجو أنه إذا  ؟ قال:من الميراث بيد شركائه ولا يتعرض لشيء منه أم لا
  ن يسعه ذلك، واالله أعلم. أق عليه الخروج خاف أن يضي

 فإن تركه وطالبه شركاؤه الذين لم يعلموا ذه الحقوق بالقسم ليصحّ  قلت:
الذي  ؟ قال:أيلزمه ذلك ويجبره الحاكم على مقاسمتهم أم لا ،لهم حصصهم

  ؛ين مع جميع الورثة حتى تقوم عليهم بذلك الحجةنه إذا لم يصح الدّ أوجدت 
ين قائمة على من أقر بالدين أن يقاسمه عليه الحجة بالدّ  )١(تقوم من جةكانت ح

نفذه في دين الهالك حيث ما بلغ على أ ؛وإذا صار إليه نصيبه من المال ،المال
كان   ؛فإن بقي له من ماله شيء ،ينجميع الغرماء إذا كان المال مستهلكا له الدّ 

  له، واالله أعلم. 
مانات زوجته صداقها في مرضه هذا الهالك صاحب الض ىفإن قض قلت:

وقد  ،أيصح لها ما قضاها أم لا ،بعد أن أقر أن عليه كذا وكذا ،الذي مات فيه
ن قضاه في إالذي عرفت  ؟ قال:تقدم الشرح أن ماله لا يفي بالحقوق التي عليه

  .لا يثبت والمال أسوة بين الغرماء وباالله التوفيق ؛المرض
الذي  ؛جعلها للمسجد أو نخلا ،مالا لبّ وكذلك إن أعتق عبدا أو س قلت:

عليه المظالم والديون وله مال يحيط به الدين والمظالم ليس أن وجدت أن الذي 
ثما آوإنما يكون  ،مضى العتق والهبة ؛يهب ولا يضيف ولا له أن يعتق، فإن أعتق

؛ وأما في المرض ،هكذا وجدت، واالله أعلم. وكذلك في الصحة ،فيما فعل
  ين، واالله أعلم. وإنما يثبت فيه الوصية بعد الدّ  ،فيه فلا هبة /١٠٢/

                                                 
  ق: لا تقوم.  )١(
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؟ وسواء كانت الحقوق التي عليه تستفرغ المال لم يصل إلى بعض قيمته قلت:
  .الذي عرفت إنما الوصايا تكون في الثلث بعد الدّين قال:

مثل حطب  ،وهل يكون في هذا المال تعارف مثل تعارف أهل البلد وقلت:
وأما إذا لم يف  ،إذا كان المال فيه وفاء لفضل الدّين ؟ قال:أو تمر أو شيء يسير

  كان الدّين أولى بالمال، واالله أعلم.   ؛)١(المال الدّين
وقد مات  ،فمن كان له حصة في مال هذا الرجل الذي قد تقدم ذكره قلت:

 قال: ويكون سالما من الضمان؟ ،كيف السبيل إلى أخذ حصته  ،وترك هذا المال
كان   ؛م المال وصح قسمهالذي عرفت أن الحاكم يأمر الورثة بالقسم، فإذا قسّ 

  موه في الدّين، واالله أعلم. بقيمة، وإن شاءوا سلّ  هللورثة الخيار إن شاءوا فدو 
لا  ؟ قال:ويحرم هذا المال بخبر العوام على الورثة إذا كانوا جماعة أم لا قلت:

  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعيلزم إلا بشاهدي عدل، واالله أعلم. 
بعض منهم  ،وفي مال بين ورثة:  عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

فطلب الذين لهم  ،وعلى أحد البالغين دين مستغرق ماله ،أيتام وبعض بالغون
البالغون على قسم  )٢(أيجبر ،الدّين قسم المال الذي بين من يطلبوه وبين شركائه

غ ثمنه أكثر من أن يباع ؛ لأنه إذا قسم بلّ افيهم أيتام/ ١٠٣/هذا المال إذا كان 
 ؛وحكم الحاكم بقسم هذا المال ،إن رفعوا أمرهم إلى الحاكم ؟ قال:مشاعا أم لا

ولكن القسمة تكون إن كانت من قبل الحاكم أن  ،فيجبرهم الحاكم على القسم
لا يزيد بعضها ئل ؛ويساوون بين السهام ،مون هذا الماليأمر الحاكم عدولا يقسّ 

                                                 
  ق: بالدين.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: أيجبز.  )٢(
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 ؛ضرب عليها بالسهام، فإذا كانت على هذا ؛على بعض، فإذا استوت السهام
ولو باع صاحب الدّين نصيبه وغير الأيتام في  ،لم يكن للأيتام غير إذا بلغوا

وجائز لصاحب الدّين  ،مله فلا غير ؛وأما على القسمة الأولى ،أدركوهمن القسم 
ولكن ضرب السهم للحاكم لا يكون إلا بعد صحة  ،أن يبيع نصيبه في الدّين

وصحة المال أنه للهالك وصحة الورثة،  ،الميراث عنده على كذا وكذا من السهام
  واالله أعلم. 
 لا يحلّ  ؟ قال:وهل يجوز للورثة قسم الديون التي في الأوراق لغيره: مسألة

  قسمها، واالله أعلم. 
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ولرجل في أرضه أرض  ،وسألت عن رجل له أرضومن كتاب بيان الشرع: 
قلت  ،عرف أين أرض الرجل من أرضه ولا الحفرة أي موضع تلكيولم  ،أو حفرة

أو الحفرة من أي  ،هل يجوز أن يخرج من أرضه هذه الأرض التي للرجل له:
وقد خرجت من أرضه  ،ويحدها ويتركهاموضع أراد من أرضه ويحتاط لنفسه 

نه لا إفالذي عندي في ذلك  ؟وما عندك في ذلك قلت:، منها/ ١٠٤/وخلص 
والاحتياط منه في ذلك خروجا من  ،يكون ذلك الذي وصفته من إخراج ذلك

أو يخرج إليه من الأرض كلها؛ لأا  ،إلا أن يتراضيا على شيء من ذلك ،ذلك
ولا هي جزء من الأرض فيخرج منه  ،ه من الأرضلا تعرف البقعة التي ليس ل

  .فافهم ذلك ،وإنما هي بقعة بعينها ،بالقسمة في الحكم برأي المسلمين
وأراد أن يخرجها بحدودها ومبلغ  ،وكذلك إن كان قلة وصرعت النخلة قلت:

أيخرج ثلاثة  ،لم يعرف موضعهاكان وكم يخرج من ذرع إذا   قلت:، ذرعها ويتركها
 ؟أو ما يخرج إذا كان لا يعرف أين موضع القلة من أرضه ،ضع القلةأذرع غير مو 

  ين ذلك من أرضه.أإذا لم يعرف  الجواب في ذلك فقد مضى
ولم يعرف  ،وعن رجل له أرض وفيها حفر لقوم فيهم يتيم أو غائب مسألة:

وطلبوا له أن يخرج لهم  ،الحفر الحفر مواضع ولا أصحاب ،أصحاب الأرض
فإنه يقال لصاحب الأرض أن يخرج للقوم  فعلى ما وصفت: ؟مواضع نخلهم

لم يكن عليه غير  ؛الحفرمواضع هذه : وقال ،حفرهم ومواضعها، فإن أخرجها
ذلك إلا بيمين إلا أن يأتي أصحاب الحفر بالبينة أن حفرهم في موضع غير هذا 




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ١٢٧ � �
  

وكان في  ،نه لا يعرف الحفر في مواضعها: إفإن قال صاحب الأرض ،الموضع
/ ١٠٥/صاحب الأرض إلى الأرض  )١(عرفلم ي ؛حاب الحفر يتيم أو غائبأص

ولا يعذر بجهالته أو يدعوا جميعا حتى  ،حتى يخرج للقوم حفرهم حيث شاء
على شيء معروف أو يخرج صاحب  )٢(أو يتفقوا ،يبلغ اليتيم ويحضر الغائب

  هذه مواضع حفركم مع يمينه، واالله أعلم. : ويقول ،الأرض الحفر
وجدت  :قال الناسخ: بخط الشيخ محمد بن عبد االله بن مداد مسألة:

في ماله في موضع  وعن رجل قال لولده وأقرّ  :في أحكام القاضي أبي زكرياء
ولا يعرف ولده في أي  ،د ذلك الموضع ثم مات المقرولم يح ،من ماله قلة لفلان

يخرج حيث  ؟ قال:ولا لما تلك القلة من الأرض ،موضع من ذلك الموضع تلك
وليس عليه  ،وما دار ا ثلاثة أذرع لمن أقر له به والدهقلة  شاء من ذلك الموضع

  .أكثر من ذلك
كله  ؟ قال:أو قال ليس لنا ،فإن قال في هذا الموضع قلة ليس لي قلت:

  سواء، واالله أعلم. 
ن إثم  ،امرأة وأسألت عن نخل بين رجل  :ومن جواب أبي الحواري مسألة:

ض بثمرة النخلة فباع لرجل الرجل أن يتعرّ  )٣(بولم يح ،خرجت من عمانالمرأة 
والذي اشترى النخلة رجل ليس  )،وأرفده حصته (ع:حصته من تلك النخلة 

فإن كان هذا الرجل  فعلى ما وصفت: ؟ولعل يأكل حصته وحصة المرأة ،بثقة

                                                 
  ق: يقرب.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: ينفقوا.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: يجب.  )٣(
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ويدع حصة  ،هذه النخلة الذي له الحصة في النخلة يريد أن يأكل حصته من ثمرة
خذ بذلك، وإن كان آوأنا  ،وقد أجاز ذلك أبو المؤثر  ،المرأة في رأس النخلة

ويتهمه  ،به )١(النخلة وسلم حصته إلى من لا يثق/ ١٠٦/ه عن هذا الرجل تنزّ 
نه لم يجز : أفقد بلغنا عن موسى بن علي  ؛أن يأتي على جملة هذه النخلة

  أعلم بالصواب.، واالله )ذا (خ: خذ بذلكآوأنا  ،ذلك
لنا بعض من عنده معرفة أن رجلا جاء إلى موسى  ى: رو ومن غيره مسألة:
سل : "فقال للسائل ،فسأله أن يعطيه حصته له من سدرة ،بن علي 

أن يسلم إليه حصته فيمكنه من حصة  )٢(بفعندنا يوجد كأنه لم يح "؛غيرنا
   .شريكه

 )٣(سعيدار بن سأله سيّ : إنه وسمعته يقول :قال محمد بن روح النجار
وطلب أن يزرع فيها فامتنع. وقال: إن له فيها شركة ولعله  ،حصة له في أرض

انقضى الذي من كتاب خاف منه على حصة شريكه، واالله أعلم. وينظر فيه. 
  .بيان الشرع

   

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يتق.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يجب.  )٢(
  ق: سيار بن محمد. )٣(
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فإم  ؛ومن فسل نخلا بينه وبين شريكه ثم أرادوا القسمة :ومن كتاب الضياء
وما وقع في  ،فما وقع في نصيبه فهو له ،يقسمون الأرض على أصل الشركة

وينبغي  ،كان له الخيار إن شاء قلع الفسل، وإن شاء أخذ القيمة  ؛نصيب شريكه
وينظر  ،لأرض أرض شركائهمن طريق النظر إذا اختار أن يقلع الفسل من ا

ولم أجد  ،ولا يقع على أحد منهم ضرر ،نقصان الأرض من الفسل لشركائه
فإن  ؛يا بلا سببمتعدّ / ١٠٧/لغير اذلك في جوابام، فإن فسل في أرض 

قلع بالخيار لأرباب الأرض إذا أرادوا دفعوا قيمة الفسل، وإن أرادوا أمروا المتعدي 
أن الفاسل بالسبب ؛ والفرق بين الفاسل بسبب والفاسل بغير السبب ،فسله

 ،)٣(]هب تعدب إنما[وإن كان  ،)٢(]شركته بسبب[مصروف عنه الضرر ومعذور 
فحاكم حكمه حكم  ،إذ لا سبب له ؛والفاسل بغير السبب غير معذور بتعديه

ثم أراد صاحب الأرض من  ،ذي السبب، فإن فسل بغير أمر صاحب الأرض
 )٤(كمحن يفسل في أرضه يزيل أذلك وليس أمره له ب ؛ فلهلفاسل قلع فسلها

فله استرداد  ؛وإنما هو منحة وإعارة عارية ،الملك من يده وملكه باق على ماله

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: بشركته.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: إنما يتعديه. ولعله: آثما بتعديه.  )٣(
  في الأصل: الحكم، ق: لحكم.  )٤(
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فليس له  ؛ثم أراد منه قلع زرعه ،عاريته متى شاء، فإن أمره أن يزرع في أرضه فزرع
  .ذلك

الملك للفاسل وزوال يد  ثبوت وثبوتهالفسل أصل : الفرق بين الفسل والزرع
والزرع فرع  ،تكون سببا لزوال ملكها ولا يلزمه أن يثبت في ماله يد ،)١(المالك

 ،ولا يزيل حكم اليد المتقدمة ،ولا يثبت وجوده يدا بلا دعوى ،زواله إلى مدة
مدته، فإن مات المانح  )٢(وتنقضي هإتمام ما منح على إنصرام حصاد انحوعلى الم

الأرض لما بقي من  )٣(فإنه يحكم على الممنوح بدفع إجارة ؛تمام الحصاد قبل
  .ويحكم على الورثة بإتمام المنحة إلى مدة الحصاد ،المدة

أن المانح لزمه إتمام صرف الضرر بسبب وعده والورثة : الفرق بين المانح وورثته
وعد ما استحقوه بلا سبب تعلق عليهم فيه من قبلهم / ١٠٨/ مانتقل إليه
وأمرناه  ،ودفعنا عن الممنوح الضرر ،شغال مالهم عنهمإبسبب  )٤(فعوضناهم

  وباالله التوفيق. ،بدفع الكراء إليه وأزلنا عن الفريقين الضرر
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أحمد بن محمد بن  مسألة:

ثم غير  ،وعن شريكين في أرض بني فيها أحدهما بغير رأي شريكه :الحسن
؛ اختلف في ذلك ؟ قال:كيف الرأي في ذلك  ،لك وطلب القسمالشريك ذ

: إن على الشريك أن يأخذ حصته من العمار مما بناه شريكه من فقال من قال

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الملك.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: وتنقض.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: إجازة.  )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: ففواضناهم.  )٤(
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وقال من ويكون العمار لصاحبه.  ،ويجبر على ذلك ،حصة شريكه من الخراب
فقد أخذ حصته، وإن  ؛: يطرح السهم، فإن وقع لصاحب العمار في عمارهقال

كان له الخيار، فإن شاء أخرج عمارته،   ؛وقع لصاحب العمار حصته من الخراب
  من شريكه. )١(هوإن شاء أخذ قيمة عمار 

فللفاسل الخيار إن  ؛ومن كان له سهم في أرض ففسل فيها صرما مسألة:
شاء قلع صرمه ورد ما نقص من الأرض، وإن شاء ضمن الشركاء قيمة نخله يوم 

  .ن كرهواإويلزمهم ذلك  ،راد ذلك بلا أرضأ
نه لا يلزم الشريك لشريكه الفاسل : إووجدت في بعض الآثار: قال غيره

وهو كالمتبرع بما فسل  ،قيمة ما وقع في سهمه من الفسل؛ لأنه لم يأمره بذلك
  ولعله قول، واالله أعلم. 

وما / ١٠٩/فقسما العمار  ،وعن الشريكين في مال خراب وعمار مسألة:
مر عف ،فوقع لكل واحد سهمه من العمار وما يليه من الخراب ،يليه من الخراب

ما  ،ثم انتقض القسم بوجه يوجب نقضه ،أحد الشريكين حصته من الخراب
يرد على قد قال من قال:  معي أنه قال: راب؟الخ خر منلآاالحكم فيما عمل 

ويكون العمار لهذا الغارم.  ،الشريك الآخر قيمة حصته من الأرض غير معمورة
: إما يطرحان السهم بينهما، فإن وقع الذي عمر سهمه في وقال من قال

كان على الآخر أن   ؛فقد أخذ ماله، وإن وقع سهم الآخر في العمارة ؛عمارته
ولا  هولا يلزمه أن يرد قيمة عمار  ،يرد على الذي عمر فضل ما بين القيمتين

  .بيان الشرع انقضى الذي من كتابه. ئعنا

                                                 
  ق: عمارته.  )١(
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[لا  بنا غائبااوفيمن مات وترك ورثة يتامى وبالغين و  ابن عبيدان: مسألة:
ولم  ،فه أبوهمفاقتسم الأولاد الحاضرون ما خلّ  ،إلا أن يشاء االله أوبته، )١(ترجا]

فاشترى  ،فه أبوهمخانا قد مات وباعوا ما خلّ أن : إوقالوا ،يرفعوا للغائب سهما
 )٢(السيف، و ثم أراد الخلاص من ذلك ،رجل منهم سيفا وسلم الثمن إلى المنادي

إن كان صحّ عند هذا المشتري أن الورثة فيهم  ؟ قال:قائم العين بيده كيف يفعل
غائب له حق في هذا الميراث في ظاهر الحكم إن لم يصح موته عنده إلا بدعوى 

ويكون الغائب  ،له نصيب الحاضرينيثبت  :قول ؛ففي ذلك اختلاف ؛الورثة
/ ١١٠/ )٣(فعلى هذا القول إذا رده ،يبطل البيع كله :وقولشريكه في السيف. 

 ،فذلك وجه من وجوه الخلاص له من هذا السيف ؛على اليد التي قبضه منها
  ويأخذ ما سلمه من الثمن إن كان سلم ثمنا، واالله أعلم. 

   

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: السيف.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: رد.  )٣(
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ولم  ،كثيرة  ضرضا لهم لها نقو أموا وعن قوم قسّ ومن كتاب بيان الشرع: 
 ؛ضنقو لا يليه وبعض  ض،فبعض السهام يليه نقو  ،عند القسم ضتذكر النقو 

 ؛لم يعمر ضفهو بينهم، وإن كان النق ؛قد عمر قبل القسم ضإن كان النق قال:
: هو لمن وقال من قاللكل حصته منه. : فقال من قال؛ فقد قيل فيه قولان

وعسى قد حفظت ذلك عن والدي  يفأما رأي ،يليه حيث لم يستثن عند القسم
إلى ما جرى فيه  ىوأما موسى فرأيته مش ،أن لكل سهم ما يليه من النقوض

انقضى فأعطي الأرض ما يليها من النقض الذي لم يكن فيه عمران.  ،القسم
  .الذي من كتاب بيان الشرع
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 واموها ولم يشترطوسألته عن أرض بين شركاء قسّ ومن كتاب بيان الشرع: 
تشرب ويسقي كل واحد  ،من حيث عودت ىتسق ؟ قال:كيف تشرب  ى،مسق

حصته بلا أن يكون ضرر على أحد من الشركاء إذا كانوا يصلون إلى أرضهم من 
وتحمل ثمرته  ،إلا كان له طريق ويمر على مائه إلى مالهو  ،طريق وأظاهر  وأواد 

 )٢(غبن ذلك بينهم، وإن كان في ذلك/ ١١١/ولا يكون إلا على وجه العدل في 
  القسم وعدلوا بينهم. نظر العدول في ذلك ؛أو مضرة على أحدهم

وفيها  ،وهم ثلاثة أنفس ،فها رجل وقسموها وراثهوعن أرض خلّ  مسألة:
ولأحدهما ساقية على  ،ووقع للإثنين الأرض السفلى ،أرض سفلى وأرض عليا

 يشترطوا عند القسم أن الطريق لمو  ،والساقية بين الأرض العليا والسفلى ،الآخر
وإن كانوا  ؟على من تكون طريق صاحب السهم الأسفل ،تكون على أحدهم

كانت   نوإ ،فهي ما شرطوا ؛اشترطوا السواقي في موضع والطريق في موضع
 ؛ررالطريق والسواقي على ما كانت عليه قبل القسم، فإن بان على أحد ض

  انتقض القسم، واالله أعلم. 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يسقي. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: غين. )٢(
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ولم يشترطوا طريقا لبعضهم على  ،مت دار أو مال أو أرضوإن قسّ  مسألة:
إلا أن يكون المال الذي لم  ،فإن القسم ينتقض ويعاد وكذلك البيع ؛بعض

  يشترط له طريق يلي طريقا جائزا إلا أن يمنع منه.
أو نحو هذا مما ينتفع به جميع  ،وعن القسم إذا وقع الطريق أو المورد مسألة:
 ؛ثم أراد أحدهم النقض ،طووقع في سهم أحد الشركاء بلا شر  ،أهل الدار

  فالقسم منتقض.
وطلب صاحب السهم  ،وإذا كان بستان بين جماعة فاقتسموه مسألة:

ولا شرط بينهم عند القسم  ىفإذا لم يكن له طريق ولا مسق ؛الأسفل طريقه
كان القسم منتقضا حتى تكون الطريق أو ارى الذي كان في   ؛ومنعوه ذلك

، واالله أعلم. ىلا يترك بلا طريق ولا مسقف ،يعاالبستان أولا بينهم جم/ ١١٢/
  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

مات و في مال له طريق  :عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي مسألة
ك لمن أين يكون طريق ت ،كر الطريق عند القسمةيذ وقسم ولم  ،صاحبه
 )١(إذا كان الطريق يسقي الأسهم كلها إذا امتنع من تمر عليه الطريق ،الأسهم

  ؟ةيالساق
 له وليس ،لم تقسم ؛ن الطريق إذا لم يذكر في القسمة هي بينهمإ الجواب:

سهمهم من طريق، فإن كان أصل مدخلهن ذلك المكان فيه حجة ولابد لهم لأ
خل من اوجب عليه أن يكون هي الطريق لهم، وإن كانت لهن مد ؛أقرب إليهن

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: طريق.  )١(
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وكل يدخل حيث جاز  ،مالا بينهم )٢(جاز قسم الطريق ؛أقرب )١(ادةالطريق الح
  ثبتت ولم يجز قسمها، واالله أعلم.  ؛ق غيرهاي، وإن لم يكن لهن طر هله إلى قسم
فهو  ؛السواقيإذا لم يقع شرط بين الشركاء في  وقيل: ابن عبيدان: مسألة:

إن السواقي تكون كما كانت من قبل، واالله  وقول:وهو قول حسن.  ،منتقض
  أعلم. 

   

                                                 
  ق: الجادة.  )١(
  زيادة من ق. )٢(
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بخط  ومن جواب أبي عبد االله محمد بن روحومن كتاب بيان الشرع: 
على ما / ١١٣/ووقفت  ،ورد كتابك رحمك االله : أبي الحسن ومشورته

 ،أو ميت لا يعرف حيّ  ،ذكرت فيه من رجل له مال وله شريك يتيم أو غائب
فلم  ،واحتاج هذا الرجل إلى أن يخرج له حصته من هذا المال عن حصة شريكه

أو وجد في البلد من لا يثق به على قسم هذا المال،  ،يجد أحدا يقوم له في ذلك
ويترك  ،ويزرع في الأرض بقدر ذلك ،هل يجوز أن يثمر من النخل بقدر حصته

 ؟ولو كان الذين يلون القسم غير ثقات ،أو ترى أن القسم أولى ،الباقي بحاله
 )عن أمر (خ: لا عن تراضإنا لا نحب أن يكون القسم إف :فعلى ما وصفت

ر اقدره من النخل بمتمنا نرى له أن يحصد إف ؛عدول ثقات، فإن لم يمكنه ذلك
  .ويدع الباقي في رؤوس النخل ،حصته

نا رجلا من أهل بلد أنّ : عن أبي المؤثر   ورفع لنا أبو الحواري
يب بن عبد الملك بن جيفر أنه كان مشاركا له ذمحمد بن النعمان بن ه :يقال له

ن ربيع بن جيفر وكان بيقال له مرزوق  ،شيء من النخلبن عمه لجده في ا
فأخبرنا أبو الحواري عن أبي المؤثر أنه أجاز لمحمد بن النعمان أن  ،مرزوق غائبا

                                                 
  ق: وفي بعضهما وغيرهما وفي جواز الأكل. )١(
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ويدع الباقي في  ،يأخذ بمقدار حصته التي له في النخل التي يشاركه فيها مرزوق
أن  المؤثرقول أبي ، واالله أعلم أن له على معيوالذي  ؛رؤوس النخل بحاله

ويأخذ من الباقي ما لزمه من المؤنة في  ،الباقي )١(يأخذ حصته من الزرع ويدع
إن كان مال هذا الرجل في يد رجل من : الزرع، واالله أعلم بالصواب. وذكرت

أو أرحام اليتيم أو الغائب أخذ المال إليه يزرعه ويثمره، هل / ١١٤/ ،أرحامه
نا نرى إف :فعلى ما وصفت ؟در حصتهيسع هذا الحاضر أن يأكل من المال بق

ما لم [ ،ولو كان الزارع لمال اليتيم والغائب ،له قبض مقدار حصته من الزراعة
مغتصبا ظالما لليتيم والغائب ما لم يكن المغتصب الظالم إنما تطرق إلى  )٢(]يكن

وأما إذا كان المغتصب  ،المال لموضع صاحب هذه الحصة ومؤنته إياه على الزراعة
وعليه المؤنة  ،جاز لهذا الحاضر أن يأخذ حصته من الزراعة ؛الظالم قاهر للجميع

ولا نحب له أن يأمر بحصاد جميع الزراعة ولا يسلم  ،بمقدار حصته من الزراعة
ولا يجوز له أن يأمر في تلك  ،وإنما يجوز له أخذ حصته ،منها إلى غير أهلها

  له.الزراعة ما لا يحل 
وعن قوم تجمعهم أرض اتفقوا على  ):المؤثر (خ: عن أبي الحواري مسألة

بعضها على  )٣(لصوفيها مواضع يف ،وفيهم أيتام وأرضهم واسعة أطوي ،قسمها
فجمعوا ثقات  )،لهم (خ: عدموا ذراعا يقسمها بينهمأو  ،بعض في القدر والقيمة

تقوم كل أرض  ،من أهل البلد وشاوروهم في أن يقسموا هذه الأرض بالقيمة

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  هكذا في النسختين. ولعله: يفضل.  )٣(
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زوا وأقام الثقات لليتامى وكلاء يقبضون سهامهم وميّ  ،على قدر غلاها ورخصها
كل واحد منهم سهمه وقبضوا الوكلاء   أخذوأقاموا السهام و  ،المال على القيمة

دلا بينهم، هل يكون هذا القسم ع/ ١١٥/سهام الأيتام إذا رأى العدول 
 )٢(فإذا كان العدل فعلى ما وصفت: ؟وهل يسلم هؤلاء القسام ،تاما )١(جائزا

وعلى ذلك  ،هو العدل )٣(ذلك وأهل البصر لهم معرفة فيما دخلوا فيه ورأوا أن
ونرجو  ،ونرجو أنه الحق ،نا نرى ذلك جائزا إن شاء االلهإف ؛جرى القسم بالقيمة

وباالله  ،ونرجو لهم الأجر على ذلك ،ة مما فعلوا ودخلوا فيهللقسام السلام
  التوفيق.

إبراهيم فيما يوجد إلى الإمام سعيد بن عبد االله  أبي ومن جواب مسألة:
وكذلك مقاسمة الشركة ، في أمر مقاسمة اليتامى : محمد بن محبوببن 

كان   ،تكونمره أفالمقاسمة ب ؛التي لك عندهم إن كان لهم وصي ثقة أو مستور
وقد سمعنا إن كان الوصي رجلا أو امرأة لا يقدر على  ،الوصي رجلا أو امرأة

أو  ،ويكون ذلك بعلمك ،أمر من يقوم مقامه في المقاسمة ،الوقوف إلى الأموال
خي كتابي فإني إلى أ برتد ،يخبر من تثق به من الصالحين اثنان منهم إن شاء االله

اجتمع  ،وحفظنا أنه إن لم يكن لليتيم وكيل ولا وصي ،الضعف في جميع أموري
نفر من الصالحين ممن يبصر الأقسام وأقاموا لليتامى وكلاء كل واحد منهم 

ثم يتول العدول قسم المال بين البالغ من الورثة  ،سهمه ويقبضه منهم )٤(يحصر
                                                 

  هذا في ق. وفي الأصل: حائزا.  )١(
  هكذا في النسختين. ولعله: العدول.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: هذا ذلك.  )٣(
  زيادة من ق )٤(
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ولا  ،ولا يجمع عليهم أحد من الشركاء ،ويجعل لكل واحد منهم سهما ،والأيتام
إن كان في ذلك صلاح لليتامى  :وقال بعضهميجمعون لليتامى في سهم واحد. 

وا ذلك القسم، فإذا وقعت بلغوا وغيرّ / ١١٦/جمعوا في سهم واحد، فإن 
ض لسهام اليتامى أن يتمسكوا بما به بكان للوكلاء الذين أقيموا للق  ؛السهمان

وأما ما ذكرت من تصديقك  ،وكان لهم أن يدعوا ولا تبعة عليهم في ذلك ،لواوكّ 
ن خبرك رجلان أو إفنحب ونذهب إلى  ؛بخبر من تثق به في وصايته لليتامى

جاز لك  ؛وكلهم ثقات عندك، هل تقبل قولهم وتصدق عندهم ،رجل وامرأتان
وقد عرفتك ما حفظت  ،أن تسلم إليهم مالهم ومقاسمة الشركاء الذي معهم

ل المسلمين وأهل الرأي مع ما عندك من سؤا دزداونحن إلى الضعف في أمورنا و 
  ك وهم أكبر منه سنا.فإنه بلغني أن فقهاء عمان احتاجوا إلى جدّ  ؛من المعرفة
وعن رجل بينه وبين  :عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر مسألة

وكذلك ثمرة الأشجار مثل  ،رجل غائب ورق عظلم، أيجوز له أن يقسمه بالكيل
فأما قسمة ورق العظلم  فعلى ما وصفت: ؟والموز والنارنج والتفاح والخوخ االليمو 

يحتسب للغائب ويبيع  هخشى أنه لا يصلح إلا أن يريد الشريك أننف ؛بالكيل
جاز له إن  ؛ويقاسم هو المشتري ،يبيع حصة الغائب )١(جاز له أن ؛الورق جملة

ا بالكيل والوزن مثل الليمو  )٢(وكذلك الأشجار المذكورة التي تضبط ،شاء االله
زم اويقسم ثمنه وي /١١٧/ والموز والنارنج والتفاح والخوخ على بعض القول يباع

فيمن كانت له شركة  :وقيل ، واالله أعلم.بحصة الغائب حصة الغائب )يلزم (ع:

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  ق: لا تضبط.  )٢(
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ويأخذ حصته إذا كان  ،ن له أن يقسم ذلك لنفسهإ ؛في مال يتيم أو غائب
  يبصر القسم.

ما تقول رحمك االله في مال  :أبي عبد االله محمد بن أبي بكرعن  مسألة
وعدم من البلد الذي فيه المال حاكم يقيم وكيلا  ،بين شركاء وفيه شريك غائب

للغائب والجماعة من المسلمين للشركاء أن يستعينوا بجماعة من الأمناء والثقات 
م حيث يقع له وإخراج حصص الغائب منه وإفرادها بالسها ،في قسمة هذا المال
  ويثبت ذلك أم لا؟

فالذي عرفنا في مثل هذه المسألة أن الحاكم هو الذي يقيم  الجواب بخطه:
فجماعة من المسلمين الذين يقومون  ؛للغائب وكيلا يقاسم له، فإن عدم الحاكم

قسم المال  ؛ر يبصر القسمضمقام الحاكم، فإن عدم هؤلاء وكان الشريك الحا
وهذا أرخص ما عرفنا في هذه المسألة، فإن  ،كم أو الجماعةقام نفسه مقام الحا أو 

لقسم وميزوا هذا المال على ما ن الم يكن يبصر القسم ووجد ثقات ممن يبصرو 
 (خ: فنرجو أن لا يضيق عليه عند عدم الحاكم ؛يوجبه الحكم عند القسام

  ، واالله أعلم. )الحكم
بعضهم مع الجماعة حضور الشركاء الحضر في القسمة أو عند وإن اتفق 

/ ١١٨/أيثبت  ،ون القسم، وإن لم يتفق لهم كلهم أو بعضهم الحضورالذين يتولّ 
أو لا  ،القسم لمن يتولى قسمها من الأمناء إذا سألوههم ذلك أو أمروهم به

 لنا ما ترى في بينّ  ،يثبت إلا بحضور عندهم، وإن كان متأخرهم لعذر أو لغيره
  ؟ذلك
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 ضروح )١(كان القسم برأي جميع الشركاء الحضرفإذا   الجواب: بخط يده،
ضوا ويستشيروا غيرهم ممن يأمنوه إذا جرى القسم افهو جائز إن تر  ؛غابوا عنه وأ

  على ما يوجبه الحق، واالله أعلم. 
كيف تكون قسمته يحمل كل   ،وكذلك المال بعضه نخل وفسل وبعضه أرض

تقسم  )٢(]عن لا[وتقسم الأرض  ،تفرد النخل ناحية وأشيء منه على الآخر 
 ؟عرفنا فيه برأيك إن شاء االله ،كون قسمة الأرض والنخل والفسلتوكيف 

نفراد والنخل تقسم على الأرض على فالمعروف أن الأرض تقسم على الا
وعرفنا أن الفسل إذا أخذ مفاسلة ثبت له القياس وأقيم مقام النخل  ،الإنفراد

فهو  ؛خذ مفاسلةؤ وما لم ي ،قياد هذا القول وحمل على النخل في القسمة على
  تبع للأرض ويقسم مع جملة الأرض، واالله أعلم. 

كون تكيف   ،إن كان في هذا المال صرم فسأله بعض الشركاء الحضر وقلت:
على الأرض أم  )أيحمل(خ: أيقسم  ،حكمه، وكيف )٣(قسمة الأرض وهذا الصرم

عليها أم لا؟ فأما قسمة ما نظر  )٤(ملتحيقسم بذاته، وإن كان في المال نخل أ
 ،فهو تبع للأرض ؛وما لم يبلغ هذا الحد ،منه قد أخذ مفاسلة حمل على النخل

فله الثمن / ١١٩/ ؛وإن كان اشتراه ،فله عناؤه فيه ؛وأما الفاسل له من الشركاء
المال المشترك قبل  ةالذي اشتراه به مع ما غرم فيه وأنفق عليه يأخذه من ثمر 

  . تقسم الثمرة بعد أخذ عنائه وغرامتهثم ،القسم
                                                 

  هذا في ق. وفي الأصل: لحضر.  )١(
  هكذا في النسختين.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: الضرم.  )٣(
  زيادة من ق.  )٤(
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 ،وكذلك إن كان هذا المال على فلج واحد غير أنه في بقاع متفرقة ومنه:
القسم بالقيمة أو  من بعض، أيجوز أن يحمل بعضها على بعض في بعضها أجلّ 

أم تقسم كل بقعة على  ،في الدون منها بقدر ما يساوي الآخر ىويلق ،بالذرع
ومنها ما يحصل قليل لا ينتفع  ،يحصل للغائب ما ينتفع له؛ لأن منها ما ةحد
وأنت مثاب مأجور إن  ، لي ما تراه في كل ما سألتك من رأي المسلمينبينّ  ،به

فالموجود في آثار المسلمين أن أرض كل فلج تحمل بعضها على بعض  ؟شاء االله
بقعة وينقص من الفاضل ولا تحمل على الشركاء قسمة كل  ،فيزاد على الخسيس

وكذلك النخل تحمل بعضها على بعض وتزاد  ،على الإنفراد؛ لأن في ذلك الضرر
، واالله أعلم بالصواب. فانظر )١(ثم تطرح السهام بعد التحرية والتعديل ،وتعدل

في جميع ما عرفتك وتأمله ولا تأخذ من جميعه إلا ما وافق الحق والصواب إن 
   شاء االله.

ن له أن يأخذ إ ؛شركة في مال يتيم أو غائبفيمن كانت له  وقيل: مسألة:
  ذلك لنفسه ويأخذ حصته إن كان ينظر القسم. )يقسم(خ: 

وعن رجل دعي إلى قسم مال :  ومن جواب لأبي الحواري مسألة:
كلهم بلغ إلا أم لم يحضروا القسم  أو/ ١٢٠/وفيهم أيتام  ،شركاء )٢(بين

أو قد حضره رجل واحد ثقة، هل يجوز لهذا الداخل أن  ،ثقات ممن يبصر القسم
 ؛فإذا كان فيهم ثقة يبصر القسم فعلى ما وصفت: ؟يدخل في قسم هذا المال

جاز له أن  ؛هو ممن يبصر القسم ناأو ك ،جاز لهذا أن يدخل معهم في ذلك

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: وتعديل. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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 ؛يدخل معهم في ذلك، وإن كان ممن يبصر القسم وليس فيهم ثقة يبصر القسم
لم يجز ذلك  ؛له أن يدخل في ذلك، فإن أرادوا أن يقيموا لليتيم وكيلالم يجز 

  ولا يقاسم لليتيم إلا وكيل ثقة. ،حتى يكونا ثقتين
وسألته عن رجل مات وخلف مالا أرضا ونخلا :  عن أبي سعيد مسألة

وفي الورثة يتيم فقسم الورثة المال فيما بينهم من غير أن  ،وأثاثا وغير ذلك اودواب
ورضوا بذلك من غير وكيل لليتيم ولا وصي، هل يثبت على  ،يحضرهم عدول

كان فيه إن   إنه ؟ قال:البالغين هذا القسم إلى بلوغ اليتيم، فإن أتم وإلا انتقض
 إلى بلوغ ثبت على البالغين ؛صلاح للأيتام وليس عليهم في ذلك ضرر في النظر

فيما عندي  )١(وإن لم [يتموه؛ انتقض] ،الأيتام، فإن أتموا ذلك بعد بلوغهم تم
لم تثبت عندي  ؛وإن لم يكن صلاح للأيتام وكان فيه مضرة ،في الحكم قيلأنه 

  .ام للأيتام في ذلكوكان أهل العدل هم القوّ  ،مضرة على الأيتام
القسم ولا عرفوه، هل / ١٢١/قف القوام بالعدل على هذا يفإن لم  قلت له:

ويحتسبوا عليهم فيما فعلوا من  ،عليهم أن يبحثوا عن فعل هؤلاء الورثة البالغين
فع إليهم ما يتبين فيه الضرر على ر ولم ي ،إنه ما لم يصح معهم ؟ قال:هذا القسم

وسعهم  ؛واحتمل أن يكون فيه صلاح للأيتام فيما غاب من أمرهم ،الأيتام
 ؛ن التمسوا معرفة ذلك احتساباإأم  ومعي ،عن ذلكعندي ترك الكشف 

  .جاز لهم ليقوموا بذلك بالعدل
ووصل إلى  ،فإن طلب أحد من الورثة البالغين نقض هذا القسم قلت له:

ما يجب له  ،ن هذا القسم في هذا المال جرى على هذه الصفةأالحاكم وادعى 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يكن صلاح.  )١(
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أنه مدع  معي؟ قال: لم يصل أحد من الورثة غيره )١(ه في مطلبه هذا إذايوعل
وعليه  ،م بالعدل يلزمهم القياماعلى سائر الورثة وعلى القوام بالعدل؛ لأن القو 

البينة بما يصح من الضرر على الأيتام، فإن شاء القوام بحثوا عن ذلك على سبيل 
صرف  حتى يصح بما يوجبه عليهم القيام به من هوإن شاءوا تركو  ،حتسابالا
  عن الأيتام. ضررال

وليس لليتيم وصي  ،وسئل عن رجل له شريك في مال يتيم أو غائب مسألة:
كيف   ،ولا للغائب وكيل وليس في البلد حاكم ولا جماعة من المسلمين ،ولا له

معي أنه  ؟ قال:لهذا الشريك أن يصل إلى حصته في شركة هذا اليتيم والغائب
الأرض مؤتمنون على / ١٢٢/من  )فطر (خ:  )٢(]زمان [أهلكل   قد قيل

صنف حكام وصنف شهود على رفع  :وهم منه على أصناف أربعة ،دينهم
 )أن يقيموا (خ: وافعلى الشهود أن يشهد ؛عليه ىوصنفان مدع ومدع ،الأحكام

وعلى  ،ن يقيموا بالعدل إذا رفع إليهمأوعلى الحكام  ،بالعدل ويرفعوا شهادم
  .المدعي والمدعى عليه أن يسمعوا ويطيعوا للجبهة من الحكام إذا لزمهم

ما يفعل هذا الشريك لليتيم والغائب في قضية  ،هؤلاء )٣(فإن عدم قلت له:
أنه إذا صار الشريك  معي؟ قال: عدل هذا الشريك على نفسه وعلى خصمه

نتصار منه بمن ثبت وإقامة الحجة عليه والا ،إلى معنى العدم من مقاسمة شريكه
صار بمنزلة المنتصر لنفسه عند عدم الناصر له من  ؛عليه حكمه من الحكام

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  ق: هذا زما.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: غرم.  )٣(
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يكون حاكما لنفسه على خصمه بمنزلة ما  أن :بعض القولوجاز له في  ،الحكام
ما يجوز له أن يحكم له به  فينظر كل ،يحكم له به الحاكم عند عدم الحكام

حكم له به   ؛وأمكنه الحاكم عليه ،نعالحاكم أن لو حضر خصمه وشريكه فامت
كان حاكما لنفسه على خصمه بمثل ذلك في كل وجه، فإذا رجع معناه في 

فقد قيل في  ؛أو من المال الذي ينقسم بالكيل والوزن ،قبض حصته من الثمار
ن يأخذ حصته من ذلك بالكيل والوزن ويدع أ: فقال من قال ؛ذلك باختلاف

حصته ولا ضمان عليه في ذلك / ١٢٣/ه قبض حصة شريكه بحالها حيث أمكن
ويأخذ  ،: إنه يأخذ بمقدار حصته بالكيلوقال من قالفيما ترك ولا فيما قبض. 

ولا ضمان عليه  ،فتكون في يده على وجه الأمانة ،حصة شريكه أمانة في يده
وقال على وجه الأمانة.  ىفيها، فإن قدر على الخلاص منها وإلا أقر ا وأوص

فهو ضامن لحصة  ؛وكل ما أخذ من مال ذلك ،ليس له شيء من هذا: من قال
وذلك ضمانا في ذمته حتى يؤديه إليه أو على ما يوجبه الحق من حكم  ،شريكه

  .الضمان
وما  ،فعلى هذا القول يأخذ حصته من الثمار مثل النخل والشجر قلت له:

ويدع حصة شريكه  ،أشبه ذلك مما يكال أو يوزن وينقسم من كل نخلة حصته
؟ أو كيف الوجه في ذلك ،أو من كل صنف حصته ويدع حصة شريكه ،فيها

: إنه ومعي أنه على معنى قول من يقول ،أنه فيما قد مضى كفاية معي قال:
ويدع  ،فإنما يقدر ما يقع له من كل نخلة ثم يأخذه ،يأخذ من كل نخلة حصته

: إنه بحد ما وقال من قالة. ثم كذلك يفعل في كل نخل ،حصة شريكه في النخلة
ويأخذ حصته  ،ينقسم من النخل ويحمل بعضه على بعض ويقسمه بالكيل
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أخذ حصته من تحت النخل أو مسطاح  )١(بالكيل ويدعه بحاله حيث قدر على
  .أو في منزل أو حيث كان ذلك ،أو في بستان
/ ١٢٤/وسائر الحطب كيف يقسمه ويأخذ  ،والخوص والعسي قلت له:

في العروض من المال وقد قيل  ،عندي إن ذلك من العروض ؟ قال:منهحصته 
: يقسم بالقيمة وقال من قالن اختلفوا في قسمه. إالمشترك أنه يباع ويقسم ثمنه 

وإلا فلابد من  ،قسم بالكيل والوزن ؛وما خرج منه في الكيل والوزن في النظر
  .أو يقسم بالقيمة ،ما أن يباع ويقسم ثمنهإأحد هذين 

وأشباه ذلك على  ،هذه الثمرة والخوص والحطب )٢(فأجرة من يجمع لت له:ق
أنه كلما كان يلزم الشريك  ؟ قال: معيالحاضر أو على الغائب واليتيم والحاضر

وكان ذلك واجبا عليه في  ،ر لهحالقيام به أن لو كان حاضرا فيعمله بنفسه أو يت
كان عليه ذلك في غيبته من رأس المال عند غرمه   ؛سنة البلد أو في الحكم

  نتصار لنفسه والحكم لها على شريكه.لشريكه إذا ثبت له معنى الا
وسائر الورثة  ،وعن رجل هلك وله وارث غائب :عن أبي سعيد مسألة

، غ احتاجوا إلى قسم أموالهم وللغائب فيه حصة وأعدموا الحاكمشاهدون بلّ 
وهل يجوز لهم أن  ،ن يقيموا للغائب وكيلاأين هل لجماعة من المسلم قلت:

وهم عماة في القسم منقطعون في مسفاة  ،يقسموا هذا المال وهم صلحاء البلد
فهل  قلت:. وخوف إبطال هذا المال ،ضطرارهم إلى ذلك الاألجأو  ،من المسافي

الجماعة لا يدخلون إلا فيما يعرفون عدله / ١٢٥/معي أن  ؟ قال:يسعهم ذلك

                                                 
  زيادة من ق )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الجمع.  )٢(




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ١٤٨ � �
  

ه في جميع ما ذكرت من إقامة الوكيل وقسم المال، فإذا لم يبصروا عدل ويبصرون
شيء من ذلك وكانوا قادرين على إنفاده سألوا عن ذلك من قدروا عليه إن 

وسعهم  ؛وإن لم يمكنهم ذلك وكانوا غير قادرين ،ستدلالأمكنهم السؤال والا
وأما . عليهترك ذلك مع اعتقاد السؤال عن ما يلزمهم في ذلك حتى يقدروا 

أنه لا ينقسم ماله بالخيار على سبيل الحكم من الحاكم ولا من فمعي الغائب 
وإن فعل ذلك سائر الشركاء عند عدم الحاكم أو الجماعة الذين يقوم  ،الجماعة

روا له سهمه بالخيار من وكيله الذي يقيمه له الجماعة أو فوفّ  ،أمرهم مقام الحاكم
فأرجو أن لا  ؛في ذلك إن لم يتمه إذا حضر هميلزمالحاكم على اعتقاد منهم بما 

  .يسعهم ذلك
والوكيل الذي يقبض سهم الغائب، هل له إذا قبضه أن يدعه ولا  قلت:
لشركاء ثم يدع سهم الغائب، فإذا أقامه لفأما مقاسمة الوكيل  )؟به (خ: يتعرض له

أقاموه  وإن ،يدعه بحاله ثم جاز له ذلك أن يقاسم ؛الحاكم لذلك أو الجماعة
  كان عليه ذلك.  ؛لمقاسمتهم وقبض ماله والقيام به

وللأيتام وصي أو ليس لهم  ،وذكرت في مال مشترك بين أيتام وبلغ مسألة:
وفي البلد قوم من الثقات فطلبوا إليهم أن يقسموا بينهم فلم يقسموا  ،وصي
  . بينهم

في / ١٢٦/ هل يلزم الثقات هاهنا تبعة في ضياع المال الذي لم يدخلوا قلت:
 ذهابه )١(فما يلزمهم في ذلك، وإن لزمهم تبعة في قلت له:، قسمه ولم يضع

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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؟ فإذا كان وما يثبت به القسم ،)١(موما يجب في هذا عليه قلت:، فماذا يلزمهم
ولا  ،قيةتويبصرون عدل ذلك ولا يتقون في ذلك  الثقات يقدرون على القسم،

فلا  ؛يخافون تولد فتنة عليهم في دين ولا نفس ولا مال عما تجب به التقية لهم
وأما  ،فعليهم التوبة ؛فإن تركوا ذلك ،يسعهم ترك ما قدروا عليه من إقامة العدل

وما في  ،موا بأماناميفلا ضمان عليهم في أموالهم وعلى الشركاء أن يق ؛الضمان
ما يوجبه الحق حتى يقدروا على من يقسم لهم أيديهم من أمانة الأيتام على 

فحضور وكلائهم وشركائهم مع  ؛وأما ما يثبت به القسم في أموال الأيتام ،ذلك
أو  ،ل الذين يبصرون عدل ذلك بالسهم من أهل القبلة من المسلمينو قسم العد

، فإذا وقع القسم على في الأموال ثقات أهل القبلةالممن يؤمن على ذلك من 
إنه أقل ما يكون القسام اثنين وقد قيل:  .ثبت على اليتيم ؛لسهمهذا با

القسم أو ممن يدل بعضهم بعضا على ما ينقادون لبعضهم  نفصاعدا ممن يبصرو 
  بعض في ذلك ممن يبصر عدل ذلك منهم.

ولا له وكيل من قبل  ،ولم يوص به وصيا ،والده مات وعن صبي يتيم مسألة:
أن يوكل لليتيم وكيلا من قبل  /١٢٧/ حاكم ولا له شركاء في منزل، هل يجوز

؟ حاكم ولا له شركاء في منزل، هل يجوز أن يوكل لليتيم وكيل في قسم هذا المنزل
ويقع لكل واحد منهم من هذا  ،أنه إذا كان المنزل ينقسم بين شركاء معي قال:

جاز عندي قسمه ويوكل لليتيم وكيل يحضر  ؛به لسكنالمنزل بحصته ما ينتفع 
  .ويقبض حصته من هذا المنزل ،قسم هذا المنزل

                                                 
  ق: عليه.  )١(
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فما حد هذا السكن الذي لا ينقسم هذا المنزل حتى يقع لكل واحد  قلت:
أنه على ما يراه العدول أنه سكن  معي قال:[؟ وما يكون ينتفع به ،من الشركاء

ينتفع به في الموضع الذي سكن في موضع، فإذا وقع لأقل الشركاء  )١(]ينتفع به
  أنه يقسم على الشركاء على هذا السبيل.فمعي  ؛المنزل فيه ينظر العدول

ن لوصي اليتيم أن ؛ إفي نخل بين بالغ ويتيم ولليتيم وصي :مسألة: وقال
  صلح له.أذلك  ىرأ ،يأخذ له بقدر حصته بالمثامرة من طريق النظر إذا

ولا يجوز قسم مال الأيتام إلا بالعدول الذين يبصرون القسم، واالله  مسألة:
  أعلم.

ف ورثة فيهم في رجل خلّ  :أحسب أبي علي الحسن بن أحمد مسألة:
قسم مالهم وطلبوا إلى رجل أن يقسم ا وأرادو  ،وجعل للأيتام وصي ،أغياب وأيتام

شيئا من المال، هل يجوز وز ثم رأيت كلا منهم يح ،وهو ممن يبصر القسم ،بينهم
أو حتى يصح معه الدخول فيه على  ،الدخول في هذا المال على هذه الصفة

 ،لم يسع الدخول في هذا المال ؛فإذا كان في الورثة يتيم أو غائب ؟وجه الحق
وأقل ذلك واحد  ،الذين يبصرون القسم ،مه العدولإلا أن يصح أنه قسّ / ١٢٨/

  غيره، واالله أعلم. إذا كان معه  ،ممن يبصر القسم
فاشتراها مشتر ممن  ،أرأيت إن كان قطعة أرض في يد كل واحد قدر سهم

، فإذا في يد كل واحد قدر حصته وفي يد اليتيم )فنظر (خ: يبصر القسم فينظر
فوفاه إليها حتى كملت وسلمها إلى وصيه، هل يسع  ،قدر حصته أو أقلّ 

  صفت لك، واالله أعلم. فلا يبين لي ذلك إلا على ما و  ؟المشتري ذلك

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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 ،موا مالا وفيهم غائب عن القسمعن قوم قسّ  سألت أبا الحسن مسألة:
 ،صطلح الحاضرون على أن جعلوا سهامهم وسهم الغائب في سهم واحداف

ثم غير الغائب وأبى أن يتم ذلك القسم، هل يثبت ذلك  ،موا على ذلكوقسّ 
إذا  ؟ فقال:ض القسمالقسم على من كان حاضرا من الشركاء إذا انتقض بع

انتقض القسم كله على الغائب  ؛ولم يرض به ،نقض الغائب ذلك القسم
إلا أن يكون إذا خرج للغائب  ،لأن سهم الغائب في سهام الحاضرين ؛والحاضر

 ،لة سهام الشركاء الذين جعلوا في سهمجمحصته على ما يرى العدول أن له من 
فكأنه يثبت ذلك إذا لم يكن  ؛لم يكن على سائر الشركاء ضرر في سهامهم

  نقض القسم على كل حال. ؛عليهم ضرر، فإذا كان عليهم ضرر
في وصي اليتيم إذا  :حفظت عن أبي علي الحسن بن أحمد مسألة:

نه يقيم إ ؛وأرادوا القسمة ،كان له حصة في مال مشاع بينه وبين اليتيم/ ١٢٩/
: وقالقاسمة حصة اليتيم. ويتولى هو م ،وكيلا في مقاسمة اليتيم في حصة نفسه

  فكأنه يقاسم نفسه. ،لأنه إذا لم يفعل ذلك
ثم يريدون  ،وسألتم عن وكيل اليتيم يكون شريكه في ماله من ميراث مسألة:

ويقاسم هو لنفسه أم لا؟ فقد حفظ  ،ل من يقاسم اليتيمقسمه، هل له أن يوكّ 
ويثبت  ،يتيمووكيله أن يقاسم لنفسه ويقاسم هو للاليتيم ن لوصي إبعضنا 
 (ع:ويقاسم هو  ،ل من يقاسم لليتيموحفظ أيضا بعضنا أن يوكّ  ،القسم
وحفظ بعضنا أن القسمة غير ثابتة في هذا بينه وبين اليتيم في هذا، وإن  )،لنفسه
  باقية بينهما فيما يأخذانه، واالله أعلم.  )١(الشركة

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الشريكة.  )١(




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ١٥٢ � �
  

كان وإذا  :  حمد السعاليأمن جواب أبي عبد االله محمد بن  مسألة
ولا الجماعة حتى  ،الشركاء حيث يقدر على الحجة عليهم لم يقسم الحاكم مالهم

كانوا بمنزلة الغائب من ؛  يحتجوا عليهم، وإن كانوا لا يقدرون على الحجة عليهم
وجاز للحاكم أن يقيم لهم وكيلا ويقاسم لهم مالهم وكذلك الجماعة التي  ،عمان

  تقوم مقام الحاكم.
عن مال بين بلغ  ،أفتنا رحمك االله :الحسن بن أحمدعن أبي علي  مسألة

أرادوا قسم المال أو مقايضته أو  ،أحد البلّغ وكيل للأيتام من قبل أبيهم ،وأيتام
فإن كنت أردت أنه وصيهم / ١٣٠/ بيع شيء منه، أيجوز للوكيل ذلك أم لا؟

 يجوز فلا ؛وأما البيع من الأصول ،لهم اختلاف )١(ةقايضالمففي  ؛من قبل أبيهم
وأما  ،أو نفقة على الأيتام وكسوم ،إلا فيما لابد منه من دين على الميت

ل وكيلا في حصته إذا كان شريكا ويقاسم لأيتام إنه يوكّ فقد قيل:  ؛القسم
  بحضرة العدول الذين يبصرون القسم.

في رجل كان بينه وبين رجل مال وكان يقول: : من جواب أبي سعيد مسألة
ن حدث بك إهذا المال من يقاسمني إياه : وارث. وقال له شريكهإنه ليس له 
ويعطي خراجه وما بقي  ،هذا المال يكون في يدك ثمرته: فقال له ،حدث موت

وكل  :ثم عاد خرج إليه فقال له، قال له الذي قه عني فلم تطب نفسه بذلكفرّ 
في قضاء في حياته ووصيه بعد وفاته  فدعى رجلا فجعله وكيلا ،وكيلا في مالك

ويذهب وينظر في   يءوكان ذلك في صحة من عقله ويج ،دينه وإنفاذ وصاياه

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: المقايضته.  )١(
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وثمرته قد ذهبت وهي  )١(منه، وبقي متحيرا ثم مات ووصل الوكيل فامتنع ،كتبه
هذا وكيف يصير  بهوسألت هذا الرجل عن مخرج يخرج  قلت:، مع العامل معطلّة

وما حال هذا الذي  قلت: ،وما يجوز له من ذلك ،إلى حصته من هذا المال
 قلت:، جعله وكيله في حياته ووصيه بعد وفاته في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه

وكذلك في جميع ما كان  قلت:، فهل لهذا مدخل في مقاسمة هذا الرجل/ ١٣١/
 قلت:، يعطي خراجه وما بقي فرقه عني: الميت ما قاله لهذا ما قولك فيه في قوله

ندي في ذلك أنه باطل ولا مدخل لهذا الوصي في فع ؟وما عندك في جميع ذلك
مقاسمة المال على هذه الصفة، فإن صحّ لهذا الهالك وارث كان سبيل مقاسمة 

فسبيله إلى  ؛وإن لم يصح له وارث ،المال إليه على ما يوجبه الحق له وعليه
م وجماعة المسلمين يقومون مقام الحاك ،الحكام العدل؛ لأم أولياء من لا ولي له

فإن  ،إلا أن يصح لهذا المال وارث أو سبب يجب فيه الحق ،عند عدم الحاكم
: قول من قال ،اخترت له على حسب ما عرفنا من قول أهل العلم ؛عدم ذلك

ن تلفت، إشريكه معه أمانة ولا ضمان عليه  )٢(حصة كونتو  ،إنه يأخذ حصته
كان له بيعها وتحصيل ثمنها ولا ضمان عليه في ثمنها   ؛فإن خاف عليها التلف

   حتى يفرج االله عنه. ،أيضا على قول من يقول بذلك
ن أحد بنيه إثم  ،في رجل هلك وترك مالا وترك ثلاثة بنين :وقال مسألة:

بني الهالك الأول قسما المال الذي امات وخلف ولدا صغيرا، وإن عمي الولد 
بن اوأعطيا  ،وأخذ كل واحد منهما خمسين ،متركه أبوهما على خمسة أسه

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: متجيرا.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: حصته.  )٢(
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ن اب ن الولد الصغير/ إ١٣٢/ الخمس ثم )١(الأوله أخيهما اليتيم ولد الولد الهالك
ف ولدا، وإن أخيهما بلغ وغير ذلك وقهر وسكت عن ذلك حتى مات وخلّ 

وماتا وخلفا ولدين أخوين  ،قسما المال ابني الهالك الأول أو ولد أو ولدين نالذي
فلما بلغ غير ذلك  ،ل: إن غير الصبي الصغير الذي قسم المال وهو صبيفقا

هو لم يغير فما قسم من  وإن ،فهو على غياره ؛وصح غياره وقهر على ذلك
فهو على قسمته إلا أن يعلم ورثة القاسمين أما أخذ ذلك ظلما أو  ؛المال

فهو على الميراث الأول إذا  ؛ولم يجر فيه قسممن المال، وأما ما لم يقسم  ،حراما
  .أصح أنه مال الهالك الأول

على خمسة  [ فإن الورثة يدعون أن الهالك الأول قسم المال بين بنيه قلت له:
في ذلك الصحة إلا أن يصح أن  )٢(]عليهم :فقال ؛كما قسمه الوارثان الأولان

على نحو  ،كل واحد منهم ما أعطاه من المال  )٣(ازحو  ،يهنالمال قد قسمه بين ب
  هذا عرفت من قوله.

وعنده فيه شريك غائب  ،وعن رجل له مال :وعن أبي الحواري مسألة:
كيف له بذلك حتى   ،وحضرته من ذلك ثمرة أو لم تحضر أو قسم له ذلك المال

احتج  ؛فإن كان هذا الغائب يعرف موضعه فعلى ما وصفت: ؟يصير إليه نصيبه
على ذلك الغائب حتى يحضر قسمة الثمرة أو قسمة الأصل، وإن كان الغائب 

ن لهذا الشريك أن إ فقد قال من قال من المسلمين: ؛لا يعرف له موضع

                                                 
  هكذا في النسختين. ولعله: الأول. )١(
  زيادة من ق )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: جاز.  )٣(
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إن كانت الثمرة مثل  ،حصة الغائب/ ١٣٣/يأخذ حصته من الثمرة ويدع 
صته من وقطع هذا الشريك بقدر ح ،ترك حصة الغائب في رؤوس النخل ؛النخل
ع للغائب حصته وكانت معه أمانة ولا فر  ؛وإن كانت الثمرة من الزراعة ،الثمرة

وقد كان أبو  .سلم إليه حصته ؛ضمان عليه فيها، فإن قدم الغائب يوما ما
وأما  ،يأخذ هذا الشريك حصته ويدع حصة شريكه في الخبور :المؤثر يقول

 ،فلا يقسم إلا بوكيل يقاسمه للغائب يقيمه الحاكم أو جماعة المسلمين ؛صلالأ
فإذا عجز ذلك ولم يقدروا على إقامة  ،ض حصته من الثمرةبيقيمون له وكيلا يق

  فعل كما وصفت لك. ؛الوكيل
والبالغ غائب  ،رجل له شريك في نخل وأرض وهو بالغ أو يتيم مسألة عن

والغائب في عمان ولم يكن إلى  ، ثمرة نخلهواحتاج إلى ،وغاب شريكه في المال
هل يجوز له أن يثمر النخل  قلت:، وقد حال بينه وبنيه خوف ،سبيل )١(لقائه

ويأخذ حصته ويضمن لشريكه حصته  ،ويقبض جميع ثمرة النخل وغلتها
وإن كان في البلد حاكم ينصفه، هل  ،كان الشريك ثقة أو غير ثقة  ،)٢(بالكيل

ويجوز له أن  ،يجوز له ذلك ولا يرفع ذلك إلى حاكم ولا إلى أحد من المسلمين
 ،من حكام المسلمين أو لم يجد اووجد أحد ،يتيم أو غيره يقسم لنفسه والشريك

من ينصفه من  /١٣٤/ يقدر على )٣(فإذا كان ؟ويضمن حصة اليتيم والشريك
لم  ؛قسمهو طع حجة خصمه أو إيصاله إلى سهمه يقبضه أحاكم أو جماعة يق

                                                 
  ق: الغاية.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الكتل.  )٢(
  زيادة من ق )٣(
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وإنما رخص له  ،ن يدخل في مضمون لا يسع الدخول فيه إلا بالضمانأيجز له 
نه لا : إفي الدخول في ذلك عند عدم بلوغه إلى ذلك مع أنه قد جاء الأثر
ومعنا  ،يكون العبد حاكما لنفسه على خصمه ما وجد من يوصله إلى حكمه

والدخول في الضمان لا يكون  ،أن ذلك من الإجماع الذي لا نعلم فيه اختلافا
وكل داخل في ضمان بغير  ،ولولا ذلك لم يلزمه الضمان ،إلا دخولا في محجور

والمحجور  ،فهو داخل في محجور معلق عليه الضمان ؛ب له فيها العذريجعلة 
أن يلزم نفسه ضمانا لأحد من  وإنما سمي محجورا؛ لأنه محرم إلا ،ضد المباح

  .أمر المضمون له، فإن ذلك لا يدخل في هذا الباببالناس 
ويأخذ حصته منها ويحفظ حصة  ،وكذلك يجوز له أن يطني النخل قلت:

كم قسم أو قطع حجة بحفإذا لم يصل إلى ذلك  ؛شريكه من يتيم أو غيره
الضياع بعد فذلك جائز له إن شاء االله إذا خاف على حصة شريكه  ؛خصم

تكون في يده أمانة لا ضمان  ،جاز له أن يطنيها أو يحوزها إليه ،أخذ حصته
  عليه فيها.
عدم البالغون من يقسم  ،وسألته عن مال مشترك بين أيتام وبالغين مسألة:

وطرح السهام على كل أرض ونخل في موضعها،  ،لهم هذا المال بالمقاسمة والنظر
ويقايض له وكيله  ،م بقدر حصته من الماليجوز أن ينظر لليتي/ ١٣٥/هل 

 ؟ قال:ويكون ذلك ثابتا على اليتيم في بلوغه ويتمه ،بجانب من المال بحصته
إذا كان ذلك عند عدم المقاسمة على  ويعجبني ؛ن ذلك مما يختلف فيهأ معي

الوجوه الذي تثبت في الأحكام إذا كان في النظر يرجا صلاح هذا اليتيم أكثر 
 أعجبني ؛وكان لا ضرر عليه في مثل ذلك ،أو طلب ذلك الشركاء ،من المشاركة

  .أن يكون ذلك جائزا على الاجتهاد في النظر لليتيم والشركاء
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فكيف صفة ذلك وتفسيره في تعنية  ،أوفر لليتيمفإذا رأوا أن ذلك  قلت له:
ن أحسن ما يخرج في ذلك أو ينظر على حسب إ معي ؟ قال:المال والقيمة فيه

رض أثم يؤلف لليتيم ماله من كل  ،ما يكون ذلك في القسم في الأرض والنخل
وكذلك في  ،فلج في موضع على حسب ما يكون القسم وكذلك في النخل

وعلى ما يثبت في  ،نظر على حسب المقاسمة في الأصلالمنازل فيكون في ال
الحكم من قسم كل أرض فلج قسمة واحدة ونخلة كذلك، فإذا ثبت معاني 

قايض لليتيم ذا الذي يؤخذ له تكانت واجبة القياض على السبيل أن   ؛ذلك
ومن أرض هذا الفلج بما يوجد له بما  ،صصه من نخل هذا الفلجحمن جميع 

  .ه به وكذلك المنازليستحق ويقايض ل
يأخذ له / ١٣٦/فإن كان المال على أفلاج عدة، هل يجوز له أن  قلت له:

إذا أرادوا أن ذلك  ؟ قال:من تلك الأفلاجله من فلج واحد بجميع ما يقع 
  رجوت إجازته إن شاء االله. ؛له وفرأصلح له وأ
 ؛وأما الغائب :أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر مسألة:

أنه لا يقسم ماله بالخيار على سبيل الحكم من الحاكم ولا من الجماعة، فمعي 
فإن فعل ذلك سائر الشركاء عند عدم الحاكم أو الجماعة الذين يقوم أمرهم 

فوفروا له سهمه بالخيار من وكيله الذي يقيمه له الجماعة والحاكم  ،مقام الحاكم
فأرجو أن يسعهم  ،مه إذا حضرعلى اعتقاد منهم بما يلزمهم في ذلك إن لم يت

  ذلك إن شاء االله.
ولم يصح له وارث بعمان ولا غير  ا،وعن رجل هلك، ولم يخلف وارث مسألة:

وترك مالا مشاعا بينه وبين رجل، وإن الرجل احتاج إلى حصته من ذلك  ،عمان
فقد دنا منها خبر ورغب هذا الرجل في قسم الأصل أو الثمرة إن  ،المال والثمرة
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فعلى ما  ؟كيف ترى الوجه في ذلك قلت:، كن إلى قسم الأصل سبيللم ي
فالوجه في ذلك إن كان في البلد حاكم أو جماعة من المسلمين يقومون  :وصفت

ويصل كل  ،أقيم لوارث هذا المال وكيل يقاسمه له شركاؤه وثمرته ؛مقام الحاكم
 ،له وارث واحد منهم إلى حقه وتكون هذه الحصة في يد الوكيل إلى أن يصح

ولا يفرق على الفقراء،  ،ذلك )١(ل إلى حكم الفقراء لاستبراءفيسلم إليه أو يحوّ 
ذلك ما لم يصح الحكم فيه على / ١٣٧/قسم الأصل ولو قدر على  يعجبني

يستحقه وارث أو الفقراء، وإن قسم الأصل برأي الحاكم أو  ،أي الوجوه هو
صحّ أنه للفقراء أو لوارث ولا  ،ثبت القسم ؛الجماعة بنظر العدول بحضرة الوكيل

إلا أن يصح في القسم ما يكون به  ،نقض في ذلك لأحد إذا ثبت الحكم
ولم يجد من يقاسمه أصلا ولا ثمرة فقد  ،النقض، فإن أعدم هذا ما وصفت لك

هو ضامن لكل ما صار إليه من ثمرة هذا المال قال من قال:  ؛قيل فيه باختلاف
: إن له وقال من قالعليه الخلاص منها إلى من يستحقها. ف ،من هذه الحصة

ولا ضمان عليه  ،ويدع الباقي ،أن يأخذ حصته من ثمرة هذا المال كيف ما قدر
ولا في شيء منه وليس عليه أن يقبض الحصة  ،فيما أخذ إذا كان بقدر حصته

تكون  ،: يأخذ حصته ويقبض هذه الحصةوقال من قالبضمان ولا بأمانة. 
ويكون ذلك  ،ذلك أصلح لها بدنانير أو دراهم ىن رأإوله بيعها  ،نة في يدهأما

ذها على فأن ؛إلا أن يتلفه فما صحّ من أمرها ،في يده أمانة ولا ضمان عليه فيه
  .ما يوجبه الحق

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الاستبراء.  )١(
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فنعم يجوز له  ؟حصته من هذا المال، هل يجوز له وللمطني فإن أطنى قلت له:
فيها  )١(ن يقمأ، و اذلك إذا أطناه من يأمنه على حصص شركائه أنه لا يخو

وعليه ما وصفنا لك مما على رب المال الأول من  ،ويجوز ذلك للمطني ،بالعدل
في هذا ومثله أن لا  يعجبنيوأنا  ؛من الاختلافما له وله / ١٣٨/الاختلاف 
القول  ويعجبني ،هئصته بغيبة شركاولا يعطل ح ،ك حصة شركائهييضيع الشر 

الآخر أن يكون الشريك يقبض الحصة على وجه الأمانة فيكون يصل إلى حقه 
لم يكن عليه  ؛وإذا أقام فيها بالعدل ،عذرا في حصص شركائه يويتل ،وحصته

  بمنزلة الأمانة. في يده ، وهيفيها ضمان
وليس له وارث وهو  ،والذي مشارك رجلا في مال ومات شريكه مسألة:

 ؟كيف يعمل في المال وقسمة الأصل والغلة وهو محتاج إلى ذلك،  محتاج إلى ماله
فقسم الأصل برأي العدول مع الوكلاء من يستحق ذلك أو وكيل من حاكم يلي 

فإن عدم ذلك وعدم من يقاسمه ثمرة ذلك المال من  ه،قبض ذلك على وجه
: إنه فقال من قال ؛في ذلك أقاويلف ،حاكم أو جماعة أو وكيل من أحد منهم

حصته حتى يؤديها على ما يوجبه  ىسو  )٢(منامن أخذ من ذلك المال فهو ض
وله أن يأخذ بقدر حقه ويدع الباقي في  ،: لا ضمان عليهوقال من قالالحق. 

ويأخذ ما سواه أمانة في يده  ،: إنه يأخذ حصتهوقال من قاليد أو غير يد. 
ولا  ،دنانير وأباعها وجعلها دراهم  ؛ولا ضمان عليه فيها، وإن خاف تلفها

 ،لزمه ضمان الحصة مما أخذ ؛ضمان عليه أيضا إن تلفت، وإن لم يفعل ذلك

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يعم.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: ضمان.  )٢(
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شريكه ولا يضمن إذا  )١(مالو أن لا يضيع ماله  يعجبني وهذا القول/ ١٣٩/
  اجتهد في ذلك.

سألت عن رجل معه شركة في مال لغائب في  :الحواري مسألة عن أبي
فأراد الرجل الخلاص منه فأقام المسلمون له وكيلا يشهد  ،البحرين من القرامطة
 ،وفيها زيادة فأعطوه ذلك ،فنظروا للغائب أفضل السهام ،سهمه بحضرة العدول

وكذلك إن دخل  ،الوكيل ذلك من غير سهم يطرح، هل يجوز هذا )٢(وقبل
للغائب فضل درهم أو أكثر في شيء الشاهد، أيجوز له أن يفرقه ويكون بمنزلة 

يجوز أن تقوم العذوق بالنظر  ،وكذلك إن كان في نخل ثمرة قد نضجت ،اللقطة
فلا يجوز  :فعلى ما وصفت ؟ويودع في رؤوس النخل ،رج حصة الغائبتخثم 

إلا أن  ؛يجوز الخيار للغائب ولا لليتيم ولا ،القسم للغائب ولا لليتيم إلا بالسهم
لم يكن للبالغين  ؛فضلأاليتيم إذا اختار له وكيله وكان سهم اليتيم  (خ: لأن)

كان بالخيار إن شاء أتم   ؛نقض في ذلك القسم حتى يبلغ اليتيم، فإذا بلغ اليتيم
 وأما الغائب فأقول: إن القسم بحاله ويطرح السهم، فإن ،القسم، وإن شاء نقض

كان له ذلك وتم   ؛وقع سهم الغائب على السهم الذي اختاره له العدول والوكيل
كان له سهمه   ؛إن وقع سهمه في غير ذلك السهم وكان أحسن منهو  ،القسم

وكذلك  ،وللغائب الخيار إذا قدم ،له العدول والوكيل/ ١٤٠/الأول الذي اختار 
وأما ما  ،فلا يقسم إلا بالسهم ؛وإن كان المال لم يقسم بعد ،لورثته من بعد موته

 ؛للغائب في سهم الشاهد من درهم وأشباه ذلك ىذكرت من الفضل الذي يبق

                                                 
  ق: ولا مال.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: وقيل.  )٢(




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ١٦١ � �
  

وكان له على أحد  ،تهبأو  افقد يوجد في بعض الآثار أن الغائب إذا كان لا ترج
إذا صحّ موته من قبل أن  :فأقول ،فرقها على الفقراء وله الخيار إذا قدم ؛علاقة
ن فرقه إه توكذلك هذا الذي وصف ،والغرم )١(ته الخيار في الأجركان لورث  ؛يقدم

قول: إن حضر هذا المفرق تولورثته من بعده و  ،كان للغائب الخيار  ؛على الفقراء
  يوصي به في ماله للغائب. ،الموت

 )جمع(خ: فلم يقدر الحاضر على جميع  ،في شريكين أحدهما غائب مسألة:
نه لا يلزم المحتسب مقاسمة الحاضر في إ ؛فجمعه محتسب نالمال خوفا من السلطان

ل للغائب، ذلك ويرجع إلى الحاكم حتى يأخذ الشريك بالمقاسمة لشريكه أو يوكّ 
وإذا ادعى  ،لم يلزم المحتسب في ذلك ضمان ؛وإن تلف المال بغصب أو غيره

ا إنما وثبت محتسب: لغاصب الثمرة. وقال المحتسبمعينّ الحاضر أن المحتسب 
  ضمنه. ؛فالقول قول المحتسب؛ لأنه لو تركه وهو يقدر على حفظه ؛للغائب

ولم يجز للشركاء :  عن أبي الحسن علي بن محمد البسياني مسألة
حتى يقام له وكيل ثقة ولي يقيمه جماعة  ،القسمة إذا كان معهم يتيم/ ١٤١/

 ؛العلماء وصمة واختلاف فيه بينففيه  ؛المسلمين، وإن كان غير ولي وهو ثقة
  منهم من أجاز ومنهم من لم يجز.

وفي أيتام بينهم عبيد ودواب  :ومن أحكام الشيخ أبي سعيد مسألة:
موا فتولى الأوصياء قسم العبيد وقسّ  ،همؤ وصياأ واحتاجوا إلى قسم ذلك وحضر

أيجوز ذلك أم حتى يقسم ذلك  قلت:، همؤ ايأوص ن همالدواب بين اليتامى الذي
حضروا قسم العبيد والدواب فيقسمون بينهم العبيد  وإذا قلت:، العدول

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الآخر.  )١(
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فمن أراد من الشركاء أن  ،أم يباعون فتقسم بينهم أثمام أم يقومون ،والدواب
إنه فقد قال من قال:  :فعلى ما وصفت ؟يأخذ من العبيد شيئا أخذه بقيمته

 لا يجوز قسم العبيد وجميع ما لا يوزن أو يكال من العروض إذا كان الشركاء
إنه يجوز أن وقد قال من قال:  .وإنما يباع ذلك كله ويقسم ثمنه بالوزن ،أيتاما

فلا يكون إلا  ؛من يجيز ذلك فعلى قول ،العدول )١(نظروبيقسم بالقيمة 
وأقل ذلك واحد من العدول غير الأوصياء والوكلاء الذين  ،العدول )٢(نظرب

وهذا المذهب في الحكم وأما فيما يجوز،  ،الحجة للأيتام )٣(يلزمهم النظر ودفع
موا بينهم ذلك فإذا كان الوكلاء والأوصياء ممن يبصر عدل ذلك أو قيمته فقسّ 

وأحب إلينا في جميع العروض والحيوان الذي  ،جاز ذلك بينهم/ ١٤٢/ ؛بالقيمة
أن يباع  ؛وكان فيهم يتيم أو غائب ،لا يكال ولا يوزن إذا اختلفوا فيه الشركاء

فمن أراد أن يأخذ من الشركاء من  ،فيمن يزيد ويقسم ثمنه بين الشركاء ذلك
وإلا   ،فهو كغيره، فإن أمكن مقاصصته ؛كثر من ذلكأذلك شيئا بقدر ماله أو 

  كان عليه دفع الثمن في جملة المال ويأخذ حصته من الثمن.
عن مال بين شركاء فيهم يتيم ليس له وصي ولا  سألت أبا سعيد مسألة:

يقيم ؟ قال: قد قيل: والمال مشاع، كيف ترى السبيل في قسم هذا المال ،وكيل
ويقسم المال بحضرة الوكيل برأي العدول من القسام بالعدل  لليتيم، الحاكم وكيلا
   .وطرح السهام

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: وينظر.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: وينظر.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: ودقع.  )٣(
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 :أعني ،موا المال فيما بينهموقسّ  ،فإن احتسب لليتيم محتسب قلت له:
فعندي  ؛فأما في الحكم ؟الشركاء ولم يرفعوا ذلك إلى الحاكم، هل تراه قسما تاما

فر لليتيم وكان برأي العدول من و وأما إن كان عدلا وكان أ ،أنه لا يجوز ذلك
  .إلا أن يبلغ اليتيم فيغير ذلك ،رجوت أن يسع ذلك في الجائز ؛القسام

في الحكم ثم  زولم يج ،لواسعأرأيت إن وقع على هذا وكان جائزا في ا قلت له:
 )البيع (خ:  القسم، هل ترى القسمفلما بلغ اليتيم غيرّ  ،باع أحد الشركاء حصته

 ،ويقسم له نصيبه من جملة المال ،ثابتا للمشتري ويكون المشتري شريكا للشركاء
 ؛فعندي أنه إذا بطل القسم ؟ قال:أم يبطل البيع بتغيير اليتيم القسم/ ١٤٣/

يثبت للمشتري بقدر  :وفي بعض القول عندي . بعض القولبطل البيع في
البائع من الموضع لا من جملة المال إن لم يكن في ذلك ضرر على الشركاء  ةحص

  فعندي أنه يبطل البيع فيه من أجل الضرر. ؛فإن كان فيه ضرر ،في أمر القسم
 ،غكلهم بلّ  وعن رجل دعي إلى قسم مال بين شركاء فيهم أيتام أو مسألة:

وقد حضره ثقة واحد، هل يجوز  ،إلا أنه لم يحضر القسم ثقات ممن يبصر القسم
فإذا كان فيهم  فعلى ما وصفت: ؟لهذا الداخل أن يدخل في قسمة هذا المال

ممن هو  ناأو ك ،جاز لهذا أن يدخل معهم في ذلك القسم ؛ثقة يبصر القسم
 لا يبصر القسم،؛ جاز له أن يدخل معهم في ذلك، وإن كان هو يبصر القسم

أرادوا أن  ذالم يجز له أن يدخل في ذلك، فإ ؛ولا كان معهم ثقة يبصر القسم
  لم يجز ذلك حتى يكونا ثقتين ولا يقام لليتيم إلا وكيل ثقة. ؛يقيموا لليتيم وكيلا

وفيهم يتيمة ليس لها  ،موا قطعة لهموعن إخوة رجال ونساء قسّ  مسألة:
فيقف عدول، فإن  ؛فأما اليتيمة ،إذا تراضوا القسم جائز: فقال من قال ؛وكيل

  جاز القسم. ؛رأوا أن الذي وقع لها خيار
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وليس للشركاء إذا كان معهم يتيم أن يقسموا لأنفسهم حتى يقام  مسألة:
/ ١٤٤/وليس  ،ويكون الوكيل ثقة يبصر القسم ،لليتيم وكيل يقبض له سهمه

يكون لليتيم وكيل أجنبي ثقة موا لأنفسهم بلا وكيل لليتيم حتى لهم أن يقسّ 
فإن عدموا ذلك وأقام الشركاء ثقة أمينا  ،ويكون إقامته من غير الشركاء ،أمين

وأما في الحكم، فإذا بلغ اليتيم  ،جاز لهم ذلك فيما بينهم وبين االله ؛يبصر القسم
  انتقض القسم. ؛وغير

مل وبقي وعن عامل استعلمه رجل أو امرأة في زراعة، ثم هلك المستع مسألة:
 ،وكان فيهم يتيم وتركوا الزراعة في يد العامل ،ثم وقع بين الورثة منازعة ،العامل
فعلى ما  ؟أخذ حصته من الحب ويترك ما بقي لشركائه في الخبورالعام وأراد 

ولليتيم وصي من  ،فإن كان شركاؤه بحضرته يقدر على الحجة عليهم وصفت:
أن يحضروا قبض  منهم ويعلم البالغين ،أبيه أو وكيل من المسلمين فيدوس الحب

رفع  ؛ويعلم وكيل اليتيم أن يحضر، فإن كان بموضعه أحد من الحكام ،حصصهم
 ؛إن لم يكن بحضرة أحد من الحكامفإليه ذلك حتى يأخذهم بمقاسمة حصته، 

نظر اثنين من الصالحين من البلد فاحتج على وكيل اليتيم والبالغين مع 
أخذت  ،م يحضروا حصصكم وتقاسموني وتخرج حصتيلإنن و ويقول ،الشاهدين

حصتي وتركت الباقي في الخبور، فإذا قامت الحجة عليهم ولم يوافوه لليوم الذي 
/ ١٤٥/أخذ حصته وترك الباقي، وإن لم يقدر  ؛علمهم فيه بدوس الحبأقد 

احتج عليهم فيما بينه وبينهم، فإن لم يكن لليتيم  ؛على شاهدين يحتج ما
وقبض حصة اليتيم  ،احتج على البالغين في حصصهم ؛وكيل ثقة ولا وصي ثقة

ن يضيع هو، واالله أعلم أمعه بالكيل وكان أمينا فيها ولا ضمان عليه إلا 
عجز أو غابوا فلم يقدر عليهم ولا على وكيل ببالعدل، وإن لم يقدر على شركائه 
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تار في ذلك أن يدوس الحب ويكون أمينا فيه ويأخذ حصته نخفالذي  ؛مله
  بغير هذا وذا نأخذ. وقد قيل ،بالكيل

ويتيم غائب من عمان حيث تعرف غيبته أو لا  :عن أبي سعيد مسألة
واحتاج الرجل إلى زراعة أرضه أو بنائها، هل  ،تعرف له في أرض رجل حصة

الذي يقيم لليتيم وكيلا  )١(نه إذا عدم الحاكمتعلم أن أحدا من المسلمين قال: إ
هو ممن يبصر القسم أو يحضر معه جماعة من المسلمين  نافك ،يقبض له حصته

ويخرج لليتيم أو للغائب حصته من الأرض بالسهم وما عندك في  ،ويقسم لنفسه
فأما في الحكم فلا  ؟ولا تجوز في شركة اليتيم ،وإنما تجوز في شركة الغائب ،ذلك

أو الجماعة الذين يقومون  ؛وأما في الجائز، فإذا عدم معنى الحاكم ،يبين لي ذلك
وأبصر الحكم الذي يحكم به  ،مقام الحاكم واضطر إلى أن يكون حاكما لنفسه

فلا يبعد عندي إجازة ذلك له لأن لا تبطل الأحكام لعدم أحد من  ؛الحاكم
فيما يسع  )بعينه(خ: اكم؛ لأن الحق قائم بنفسه ولا من يقوم مقام الح ،الحكام
  .ويجوز

هذه الأرض جماعة من المسلمين ممن يبصر / ١٤٦/رب  يوكذلك إن دع
القسم فقسموا له هذه الأرض وأخرجوا للغائب سهمه أو لليتيم الغائب أو 

 ؟ قال:الحاضر سهمه بلا أن يقيموا لليتيم وللغائب وكيلا، هل يجوز ذلك ويثبت
لزم ذلك ولم  ؛كن الوكيل أو الحاكم الوصول إليه بمعنى ما تثبت الأحكامإذا أم

وأما  ،القول في الجائزمعنى فقد مضى  ؛عدم ذلك أو شيئا منهأيؤمر إلا به، فإذا 

                                                 
  زيادة من ق.  )١(




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ١٦٦ � �
  

ولعل معنى هذا القول على معنى  ،فعلى وجهها ينبغي أن تكون ؛ثبوت الأحكام
  ول أصحابنا.ولعله قليل في ق ،الجائز إنما هو في بعض ما قيل

وعن من دعي إلى حضرة قسم مال نخل أو أرض أو منازل أو غير  مسألة:
وفي  ،والذين يقسمون يبصرون عدل القسم ،وهو لا يبصر عدل القسم ،ذلك

وينظر  ،المال حصة ليتيم أو غائب، هل يسعه أن يحضر معهم أو يحسب معهم
إذا لم إنه  معي قال: والذي يلي القسم غيره؟ ،ما يقع لليتيم أو الغائب والشركاء

ولم يكن القسام  ،يكن يبصر القسم ولا يستدل عليه إذا أوقفه عليه من يبصر
أن يدخل في أمر هذا القسم بمعنى  يعجبني (خ: لم) يؤمنون على القسم، ولا

الحكم به ولا الشهادة عليه ولا القسم له، وإن حضر على وجه ما ينظر حسابه 
أو يكون في جملة الحاضرين بلا دخول في أحد هذه  ،ر ما يستدل بهأو ينظ

فأرجو أن لا  ؛لحجة أحد من الشركاء/ ١٤٧/الوجوه ولا غيرها مما يكون قاطعا 
  .يضيق عليه ذلك

أحدهما شرقي  ،فإذا أراد الذي يقسم الأرض المشتركة يجعل سهمين قلت له:
لأي  ،يهما ندر عليه السهامفأ ،والآخر أسفل ىأو أحدهما أعل ،والآخر غربي

سهم ندر من الشركاء قاسم له حصته ثم الثاني ثم مما يليه ثم الثالث حتى يفرغ 
أنه يكون هكذا بعد أن تعدل فمعي  ؟ قال:أو يكون يجري القسم ،القسم
  فيها ويحكم النظر فيها. ىوتلق ،الأرض

يم وعن مال بين شركاء فيهم يت :جواب أملاه محمد بن عثمان مسألة:
 ،ووصي اليتيم على قسم المال )١(ونلغاتفق البا ،ولليتيم وصي من قبل أبيه ،وبالغ

                                                 
  ق: الباقون.  )١(
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وا بعضه على ما رأوه في أنفسهم ر فج ،وحضر من حضر ممن له معرفة بقيمة المال
ومن المال  ،فاختار الوصي لليتيم وقبض البالغون سهامهم ،عدلا ووقع الخيار فيه

ومنه شيء كانت قسمته النخل  ،شيء لم يوقف فيه على التراضي ومعرفتهم به
ن أحد إثم  ،وجاز كل سهمه ،محمولة على الأرض بالتحرية من غير وقوف

ما ترى  ،البالغين طلب النقض وادعى الغبن في سهمه بعد أن ثمر سنة أو أكثر
الأثر في قسم مال اليتيم  فالذي يوجد في ؟ثابت أو غير ثابت ،في هذا القسم

: لا يثبت في الحكم ويكون فقال من قال ؛بالخيار اختلاف في قول أصحابنا
: إنه يجوز ذلك وقال من قالويصلح المال من المال وتقسم الغلة.  ،المال بحاله

النظر واليتيم بالخيار إذا بلغ، فإن رضي / ١٤٨/إذا كان ذلك أصلح لليتيم في 
أنه قد اختلف فيه  ومعي ،كان له ذلك  ؛له، وإن غير اليتيمفذلك  ؛بما صار إليه

: لا يقع القسم ولا يجوز إلا فقال من قال ؛على قول من قال به وبإجازته
أنه قد قيل فيه بالخيار  ومعي ،وهذا عندي أحوط على سبيل الحكم ،بالسهم

وأما علة  ،على سبيل ما مضى من التوقيف إلى بلوغ اليتيم على قول من قال به
انتقض القسم ولو كان من البالغين.  ؛إذا صحّ الغبنفقد قيل:  ؛البالغ بالغين

فلا خيار له  ؛: يثبت عليه ولو كان فيه غبن؛ لأنه قد رضي بذلكوقال من قال
 ؛في الغبن عندي باختلاف: وقد قيل ،للصبي إذا بلغ ذلك رفيه ويكون الخيا
فانظر في  ،لا يتغابن الناس في مثله : ماوقال من قالبالعشر.  :فقال من قال

  .ذلك وتدبره ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب
أنه أشار عليه في قسم  من لا أمه عن الشيخ أبي القاسم لي وقد روي 

دخل في قسم مال وكان فيه يتيم أنه وقد بلغنا عنه  ،مال الأيتام فأجاز له ذلك
والفعل عندي  ،ولم يغير عليهم ذلك ،ضرتهفكانوا يختارون لليتيم بلا سهم بح
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التوقيف إلى بلوغ اليتيم على سبيل ما يخرج من  ويعجبني ،د من الكلامأكأ
ولو رجع  ،سع فيه الكلامهذا باب يتّ  قولهم إذا خرج ذلك صلاحا لليتيم؛ لأن

وأكثر المأمور به  ،عليه المضار )١(لتدخل ؛إلى الاقتصار على ترك أحوال اليتيم
بالقيام به  )٢(وقد خوطب/ ١٤٩/ ،أنه ينظر له ما هو أصلح له في جميع أحواله

فلهذا الحال  ؛ن تقوموا لليتامى بالقسطأو  :فقال ؛الكافة ممن يقدر على ذلك
فتدبر ذلك  ،أعجبني التوقيف على سبيل النظر والمصلحة لا على سبيل الحكم

  . ولا تأخذ منه إلا الصواب
 ؟ قال:فإن كان في المال حيوان وأثاث ومتاع، كيف يقسم هذا له: قلت

 ،واحدة ويباع بالنداء إذا أمكن ذلك )٣(عندي أنه ينادي عليه في السوق جمعة
ولا يترك لليتيم حيوان إلا ما يحتاج إليه لسماد أرضه أو لسقي زرعه مثل حمار أو 

له شيء من الحيوان إلا لا يتركه وقد قال من قال:  ،ثور أو عبد مغل له صنعة
وخيف  ،ما يحتاج إليه لخدمته إذا كان ممن يخدم، وإن لم يكن له النداء في السوق

في شيء كان خلفه رجل  فقد حضرت مع أبي القاسم  ؛على مال اليتيم
فكان يخرجون الآنية وسائر ما  ،وله وصي فحضر معه رجلان ،بين أولاده يتامى

وكنت أنا ممن  ، البيت فمن زاد من الورثة أخذهوينادي عليه في ،ف من الرثةخلّ 
ولعله رأى ذلك أوفر  ،واشترى هو أيضا شيئا ،اشترى منه شيئا من الرثة بحضرته

                                                 
  ق: له حلت.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: حوطب.  )٢(
  ق: جميعة.  )٣(
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واحتج إلى بيع  ،إذا كان أيتام يعجبنيوعلى هذا  ،النظر )١(لليتيم وأصلح له في
ما خلفه الهالك من الحيوان والآنية على ما فعل أبو القاسم بحضرة من يبصر 

الحاضرون أن ذلك أصلح لليتيم وأوفر  ىورأ ،ذلك إذا لم يكن النداء في السوق
  /١٥٠./له في النظر

فإن كان له شيء من الحيوان غائبا أو الآنية أو غيرها غائبا، هل  قلت له:
لا قد قيل: عندي أنه  ؟ قال:الوصي لليتيم وكيلا يقبض له حصته ليجوز أن يوكّ 

إلا أن يكون الميت قد جعل له أن يأمر في ذلك من شاء في  ،يجوز له ذلك
ل من يقبض لليتامى حصصهم إذا لم يمكنهم إنه يجوز أن يوكّ وقد قيل:  .حياته

  عندي أنه لا يجوز له إلا أن يجعل له ذلك. وأكثر القول ،إلا ذلك
وللأيتام وصي  ،في مال مشترك بين أيتام وبلغ )وذكرت(خ: وسألت  مسألة:

وفي البلد قوم من الثقات فطلبوا إليهم أن يقسموا بينهم فلم  ،أو ليس لهم وصي
هل يلزم الثقات هاهنا تبعة في ضياع المال الذي لم  قلت:، يقسموا بينهم

وما يلزمهم في ذلك، وإن لزمهم في ذهابه  قلت:، يضع )٢(يدخلوا في قسمه ولم
فإذا كان  ؟وما يجب عليهم في هذا وما يثبت به القسم قلت:، فماذا يلزمهم
ولا  ،ولا يتقون في ذلك تقية ،ون على القسم ويبصرون عدل ذلكر الثقات يقد

فلا يسعهم  ؛يخافون تولد فتنة عليهم في دين ولا نفس ولا مال مما تجب به التقية
وأما  ،فعليهم التوبة ؛قدروا عليه من إقامة العدل، فإن تركوا ذلك ترك ما
وما  ،بأمانام اوعلى الشركاء أن يقومو  ،فلا ضمان عليهم في أموالهم ؛الضمان

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: من.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: أو لم.  )٢(
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على من / ١٥١/في أيديهم من أمانة الأيتام على ما يوجبه الحق حتى يقدروا 
فحضور وكلائهم  ؛موأما ما يثبت به القسم في أموال الأيتا ،يقسم لهم ذلك

وشركائهم وأوصيائهم مع قسم العدول الذين يبصرون عدل ذلك بالسهم من 
أو ممن يؤمن على ذلك من ثقات أهل القبلة في  ،أهل القبلة من المسلمين

إنه أقل ما وقد قيل:  .ثبت على اليتيم ؛الأموال، فإذا وقع القسم على هذا
أو يبصر عدل  ،ك القسميكون القسام اثنين فصاعدا ممن يبصر عدل ذل

بعضهم بعضا على ما ينقادون لبعضهم بعض في ذلك ممن يبصر عدل ذلك 
  منهم.

ففي ذلك  ؛هما بالسهم أو الخيارفي يتيمين قسم بينهما وصيّ  مسألة:
لا  هم:وقال بعضفالقسم جائز.  ؛إذا كان الوصي عن أبيهما :قول ؛اختلاف

  فالقسم منتقض. ؛يجوز إلا بأمر الحاكم إذا كانت القرعة بالسهم وأما الخيار
ولا وصي له ولا  ،فقسمه بنو عمه ،وإذا كان مال فيه شركة ليتيم مسألة:

فإنه  ؛ثم عاد يطلب نقض القسمة ،فلما بلغ اليتيم رضي بسهمه وباع منه ،وكيل
ج، وإن كان البيع على بعض  ولم يحتيتم عليه إذا بلغ وقبض وباع ولم يغيرّ 

فله حجته في نقض  ؛ولم يكن قبض ولا رضي ،الأسباب التي له فيها الحجة
  القسم، واالله أعلم.

 ،قد ورث اليتيم عنده فيه ،في رجل عنده شركة ليتيم قد ورث في مال مسألة:
كيف يفعل هذا الرجل   :قلت ،وقد جعله والد اليتيم وصيه ،ووصي اليتيم فاسق

، رثة والحيوان والأصلو الوصي له في ال/ ١٥٢/في مقاسمة هذا اليتيم ومقاسمة 
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 )١(ة اليتيم]حص[هل يجوز له أن يقاسم هذا الوصي ويقبض الوصي  قلت:
إنما يحضر في المقاسمة ما ينظر العدول وقسم  فإذا كان الوصيّ  ؟ويأخذ هو حصته

إن مقاسمة الخائن هاهنا  ل في بعض القول:قيأن ذلك على ما فمعي  ؛العدول
في هذا الموضع ثابتة؛ لأن الحجة هاهنا العدول والقسم هاهنا يكون مع نظر 

؛ لأن نظر العدول هو الحجة في القسم، وأما إن كان شيء لا يقسّم العدول
ولا  ،فلا حجة من خائن ؛قع الحجة في مقاسمة الوصيتوإنما  بنظر العدول،

فانظر إلى هذين  ،من الخائن فيما يكون فيه هو الحجة هاهناتثبت المقاسمة 
رج من أحد تخفلابد أن  ؛الأصلين في كل ما عرض من المقاسمة في هذا الوجه

: إنه لا تجوز المقاسمة في مال اليتيم إلا بنظر ولعل بعضا يقول .هذين الوجهين
ا يخرج بالنظر العدول أو وصي ثقة أو وكيل ثقة في جميع ما كان من المقاسمة مم

فلا يجوز إلا بمقاسمة الوصي الثقة أو  ،وما يخرج بالكيل والوزن من جميع ذلك
  الوكيل الثقة.
وقاسمهم وكيلهم وألقوا لليتامى  ،وعن قوم اقتسموا أرضا وفيهم أيتام مسألة:

وباع من باع من الشركاء أو  ،وقبض كل واحد من الشركاء حصته ،سهما واحدا
دمهم برأي إبيع ما كان لهم لنفقتهم وكسوم و يفأراد وكيل اليتامى  ،لم يبع
لا  ؟ قال:لحال قسمه أم لاه المال لمن اشترا/ ١٥٣/أيسع شراء هذا  ،الحاكم

وبعضهم قد  ،إلا أن ينقض بعض الشركاء ،بأس بشرائه وهو حلال لمن اشتراه
   .أصلح المشتري هذا السهم من وكيل اليتامى

                                                 
  ق: حصته.  )١(
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على اليتامى أو  ،عمره المشتري وفسل على من يكون الدركن إأرأيت  قلت:
لا أرى له في المال نقض قسمه إذا كانوا قد قسموا أو  ؟ قال:على جميع الورثة

أو لم يبيعوا أو باع وكيل اليتامى فيما يحتاج إليه اليتيم برأي  ،باع من باع منهم
ك قسم الإثارة لا وكذل :ثم قال ،فلا أراه منتقضا وهو تام على قسمه ؛الحاكم

ثبت القسم ولم  ؛موها ومات على ذلك من مات منهمنرى قسمها، فإذا هم قسّ 
  ينتقض.

ن له أن يقسم إ ؛فيمن كانت له شركة في مال يتيم أو غائب وقيل: مسألة:
  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعذلك لنفسه ويأخذ حصته. 

ف ورثة وفي رجل، هلك وخلّ  : عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
فوكل  ،وأراد البالغون قسم ما خلفه لهم ،وخلف لهم مالا وبيوتا ،يتامى وبالغين

ورضي البالغون  ،أو وكلاء ليختاروا لهم سهاما ،لليتامى وال من ولاة الإمام وكيلا
وأراد البالغون أن يدفع   ،وبقي ما بقي من السهام ،فاختاروا لهم سهاما ،بذلك

نصيبه لصاحبه، أيجوز للكاتب أن يكتب بينهم على هذه الصفة كل واحد 
أما القسم في الأموال التي بين اليتامى والبالغين، فإن كان  ؟ قال:أم لا/ ١٥٤/

من إمام أو  ،أقام لليتامى وكيلا في مقاسمة شركائهم حاكم من حكام المسلمين
إذا بلغوا في نقض ن لليتامى حجتهم إفعندي  ؛قاض أو وال فقاسم لهم بالخيار

وا أم عالمون به غير وأقرّ  ،وأما البالغون إذا رضي كل واحد منهم بسهمه ،القسم
 ،ن أتلفوهإوكذلك  ،ليس لهم نقض في ذلك أكثر القولفعندي أن  ؛جاهلين

أرجو أن لهم نقض ذلك؛ لأن  :وفي بعض القول. ولو كانوا غير عالمين به
فلا  ؛ا أن يكتب الكاتب مدافعتهم لبعضهموأم ،القسم معتل بخيار الأيتام فيه

  يضيق ذلك عندي على هذه الصفة، واالله أعلم. 




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ١٧٣ � �
  

في قسم الأموال بين البالغين والأيتام بالخيار على قول من الصبحي:  مسألة:
قبل بلوغ الأيتام إذا احتج  )١(لغيرا النظر أجازها على نظر الصلاح، هل للبالغ

له النقض ولا أعلم عليه يمينا؛ لأن الحجة  :قول ؟ قال:وهل عليه يمين ،بالجهالة
لا نقض  :وقولفلذلك ثبت له النقض ولو لم يدع جهالة.  ؛عليه من قبل اليتيم

  والنقض لليتيم وهذا موضع الخصومة، واالله أعلم.  ،له إلا بسبب
وقد باع أحد من البلّغ  ،إذا نقض اليتيم القسم بعد بلوغه ومنه: مسألة:

فهي للمشتري، وإن لم  ؛لبائع حصة من ذلك المال الذي باعهسهمه، فإن صحّ ل
بما سلم من الثمن.  )٢(ئعالبا/ ١٥٥/رجع المشتري على  ؛يصح له شيء فيه

  تمام من اليتيم، واالله أعلم. الإلا يثبت هذا البيع إلا بعد  :وقول
ثم غير بعد ذلك في مال بينه  ،واليتيم إذا بلغ وأقام زمانا الزاملي: مسألة:

إن كان حين بلغ  ؟ قال:أله الغير أم لا ،كانوا قسموه قبل بلوغه  ،)٣(وبين شركائه
ولم  ،أو صحّ أنه بلغ وهو عالم بالقسم ،عيه أنه مالهوالمال في يده يستغله ويدّ 

إلا أن  ،فلا غير له عندي بعد ذلك ؛يظهر منه إنكار حين بلغ مع علمه بالقسم
يره من طريق الجهالة إذا ادعى منها الوجه الذي يجوز له به الغير، واالله يكون غ
  أعلم. 

ولم  ،واليتيم إذا طلب النقض وأراد الغير :الفقيه جمعة بن أحمد مسألة:
 ،فله الغير في ذلك ؛ولا استغل ما وقع له بالقسم ،يصح منه حوز ولا قبض

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: النظر الغير.  )١(
  ق: البالغ.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: شركاء.  )٣(
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فسبيله في هذا سبيل  ؛ولو بلغ وسكت ،لم يرض بذلك )١(أنهوقوله مقبول 
  البيع، واالله أعلم.

وفي ورثة هالك فيهم أيتام، هل تجوز  :عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
  جائز.  :قال ؟لأيتام ولا وكيل ولا محتسبلالمقاسمة فيما يكال ويوزن بغير وصي 

تاج إلى وكيل تحلكن  ،جائز القسم :بن بشير الصبحياوقال سعيد لعله 
  لأيتام. لأجل القبض لحصة ا

لا يضيق ذلك إذا قبض حصة الأيتام المأمون من  :وقال الشيخ عبد االله
  والدة أو محتسب أو غير ذلك، واالله أعلم. 

المسلمين إذا / ١٥٦/وفي جماعة  :زكويالشيخ سرحان بن سعيد الإ مسألة:
فحضر من  ،أراد منهم أهل البلد أن يحضروا عند قسم مال بين أيتام وبالغين

 ،واختار لليتيم من قسمة المال لم يكن وكيل ثقة يقبض سهم اليتيم ،حضر منهم
جائز لمن له بصر في  ؟ قال:أيلزم من اختار السهم شيء إذا قبضه غير ثقة أم لا

 )٢(ولا يلزمه ،ويختار من الأسهم للأيتام ،قسمة الأملاك الحضور عند القسم
بض ثقة أو غير ثقة، ولا يضره قبض من قبض للأيتام كان القا ،القبض للأيتام

  واالله أعلم. 
وأما الذي زرع أرضا وقعت له  :عن الشيخ عامر بن محمد السعالي مسألة

 ؛ولما بلغ الأيتام غيروا القسم، فإن كان هذا الغير وقع وقد أدرك الزرع ،بالقسم

                                                 
  ق: إن.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يلزم.  )٢(
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فالزرع للورثة  ؛فالزرع لمن زرعه على قول بعض المسلمين، وإن كان الزرع لم يدرك
  ذره وغرمه وعناه، واالله أعلم. وللزارع ب

وفي هذا الغبن الذي يطلع  :عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس مسألة
للأيتام عند قسمة الأصول يكون الذكر والأنثى فيه سواء أم للذكر مثل حظ 

إن هذا الشيء غير لازم على البالغين من الورثة، وإن تبرعوا لهم  ؟ قال:ثييننالأ
ويكون فيما بينهم  ،فذلك إليهم ؛وجه التطوع منهم لهم الهم علىو مأبشيء من 

فهو على ما يكون  ؛إلا ما كان فيه من حق لليتامى في الأصل ،على ما يجعلونه
  .عليه الميراث في قسمه لا غير ذلك

 :قال ؟فإن أخرجوه من مالهم محتاطين عما يلزمهم في القسمة لهم[ قلت له:
  . )١(]يه ميراثهمفهو فيما بينهم على حسب ما يكون عل

فهم فيما  :قال ؟فإن كان منهم على وجه العطية لهم /١٥٧/ قلت له:
  يكون منه للبالغين سواء.

وهل للولد الصغير أو البالغ الغير  :الشيخ عبد االله بن محمد القرن مسألة:
فثابت عليه ذلك ولا غير ذلك ولا  ؛أما الصغير :قال ؟أبوهفيه سم له قافيما 

  فله الغير في ذلك، واالله أعلم.  ؛وأما البالغ ،غير له فيه
ن الأموال إذا كانت بين بالغين ويتامى وقسمت إابن عبيدان:  مسألة:

ثم أراد أحد البالغين نقض  ،واختار المسلمون للأيتام ،الأموال بالخيار لا بالسهم
للبالغ النقض إذا أراد  :قول ؛ففي ذلك اختلاف ؛القسم قبل بلوغ الأيتام

لم يكن للبالغ نقض قبل بلوغ اليتيم ولا بعده إنما النقض لليتيم  :وقولض. النق

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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وأما إذا كانت القسمة بضرب  ،إلي وهذا القول أحبّ  ،بعد بلوغه إذا أراد النقض
ولا تكون القسمة الصحيحة إلا بضرب  ،فلا نقض لليتيم بعد بلوغه ؛السهم
والقسمة بضرب السهم لا تكون إلا بعد أن يصح عند الحاكم موت  ،السهم

الورثة، وإن القسمة تجري بينهم على كذا، فإذا  نصيب الميت ومعرفة المال ومعرفة
أمر الحاكم أن تعدل الأسهم ثم يطرح عليها السهام، فإذا  ؛صحّ هذا عند الحاكم

وأما  ،عد بلوغهفلا نقض له ب ؛صحّ لليتيم شيء من الأموال بضرب السهم
وللأيتام الخيار  ،فقد أجازها المسلمون على نظر الصلاح للأيتام ؛القسمة بالخيار

وأما إذا كان في الأموال بيع خيار متقدم وقسم الورثة  /١٥٨، /بعد البلوغ
 ءولو كان الفدا ،إذا أراد أحد من الورثة النقض ،فالقسمة منتقضة ؛الأموال

ففي القسمة  ؛ذا ظهر بيع الخيار بعد القسمةوكذلك إ ،مشروطا على الجميع
ويكون فداء  ،وأما إذا أرادوا تمام القسمة ،إذا أراد أحد من الورثة النقض ،النقض

ورأى المسلمون صلاحا للأيتام في  ،وكان في الورثة أيتام ،بيع الخيار على الجميع
إتمام وجائز للوالي وللجماعة  ،فجائز ذلك على نظر الصلاح ؛إتمام القسمة

   القسمة على نظر الصلاح للأيتام، واالله أعلم.
بل  ،ولم يحضر كل الشركاء ،وفي الناس تقاسموا أموالا بينهم ومنه: مسألة:

 ،وقسموا الأموال ومات بعض الشركاء الذين لم يحضروا ،منهم )١(حضر البعض
من ن له أوقد أعلمه شركاؤه أم قسموا، و  ،ولم يظهر منهم تغيير إلى أن مات

ثم غير بعض الشركاء الذين حضروا  ،ولا إنكار ىفلم يصح منه رض ،الأسهم كذا
ن أواحتجوا أم جاهلون بما قسموه، و  ،القسم بعد موت من مات من الشركاء

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: لبعض.  )١(
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ف هذه الأموال ن الهالك الذي خلّ أالقسم كان بغير محضر من جميع الشركاء، و 
ما ترى في  ،في مال الهالك ا باقيةأو  ،عليه حقوق ووصايا لم ينفذها الوصي

إن القسم لا يصح إلا بمحضر  ؟ قال:أهي ثابتة في الحكم أم لا ،هذه القسمة
م الحاضرون الأموال التي بينهم وبين شركائهم جميع الشركاء أو وكلائهم، فإذا قسّ 

وعرفوهم سهامهم ورضوا / ١٥٩/ ،الغائبين، فإذا حضر شركاؤهم الغائبون
ولا  ى،فالقسم ثابت، وإن كان لم يكن من الغائبين رض ؛بسهامهم وتمموا القسم

وكذلك إذا كان على الهالك  ،فالأموال مشاعة بين ورثة الهالك ؛إتمام للقسم
ديون ووصايا لم تنفذ ولم تعزل الورثة شيئا من المال لقضاء دين الهالك وإنفاذ 

حين فالقسم لا يثبت، وإن كان الشركاء الغائبون رضوا بسهامهم  ؛وصاياه
 بعض الشركاء في القسم من قبل ثم غيرّ  ،ثم مات أحد من الشركاء ،حضروا
ثم  ،إذا كان القسم معتلا من وجوه الجهالة :قول ؛ففي ذلك اختلاف ؛جهله

 وقول: .فإن القسم ثابت إن لم يكن على الهالك دين ؛مات أحد من المتقاسمين
 أحبّ والقول الأول  ،إن القسم لا يثبت بموت أحد المتقاسمين إذا كان فيه جهالة

 ؛ذتنفّ لم وأما إذا مات أحد المتقاسمين وكان على الهالك ديون ووصايا  ،إلي
 وقول:من الدّين.  هويسلم كل واحد من الورثة قسط ،: إن القسم ثابتفقول

أحب وهذا القول  ،صايا لم تنفذإن القسم لا يثبت إذا كان على الهالك ديون وو 
  ، واالله أعلم. إلي

وهل  قلت له: :من مسألة كبيرة ،عن الشيخ عامر بن علي العبادي مسألة
 ،لا ؟ قال:على الحاكم أن يأخذ شريك اليتيم يقسم المشاع من الأصول أم لا

فليس له منعه عن أخذ حصته  ؛ما لم يطلب شريك اليتيم ذلك، فإن طلب
إلا إذا  ،به/ ١٦٠/فلا له ولا عليه أخذه  ؛وما لم يطلب ذلك ،بالقسم الصحيح
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فعليه الأخذ  ؛وكان مما يمكن قسمه بالعدل ،اليتيم ضررا في حصته على رأى
  .بذلك شركاء اليتيم

وإذا طلب شركاء اليتيم القسم للمشاع من الأصول، أيكون الطلب  قلت له:
ع الحاكم أو من يقوم في يكون م ،نعم ؟ قال:منهم لذلك مع الحاكم أم مع من

  .الدار مكانه من جماعة المسلمين اللازم عليهم ذلك إن شاء االله
فقسم المال على  ،ه الحاكم أصلح لليتيمآر  وأإذا طلبوا القسم  قلت له:

قامه لذلك من أهل العلم والبصر بالقسم للأصول من أمحضره أو محضر من 
 ،المال من البالغين نصيبهواختار كل من له قسم في ذلك  ،الثقات العدول

أو  ،واختاروا وكلاء الأيتام لكل منهم نصيبه، هل للأيتام الغير في ذلك إذا بلغوا
أما إذا كان القسم قد جرى بالسهم والقرعة بعد  ؟ قال:أحدهم غيره فنقضه

فلا  ؛ممن أقاموه من القسام وضرب السهام وأ ،تعديل السهم ووزا من الحكام
وأما إذا جرى  ،يبين لي على هذا إلا ثبوته على البالغ واليتيم والشاهد والغائب

وبقي للأيتام والأغياب ومن يجب له من  ،فقد ثبت فيه الخيار ؛القسم مخايرة
ولو اختار وكيل اليتيم ذلك  ،الشاهدين الجاهلين بالإحاطة بتلك الأصول

  .مصالح اليتيم إن شاء االله النصيب الذي قبضه له باجتهاد النظر منه في
فجاز الغير والنقض لليتيم بعد بلوغه كما ثبت / ١٦١/وإذا ثبت  قلت له:

لغيره قبل إقراره بالعلم منه بالذي أخذه من ذلك المال، هل يصح التصرف من 
البالغ فيما أصاب من الحصة قبل بلوغ الأيتام وحضور الأغياب وإفاقة انون 

والوقوف عن  ،بين لي جواز التصرف فيه قبل ما ذكرتهلا ي ؟ قال:من الشركاء
اجتهد و  ،له أوبة عقله اإلا إذا كان انون لا يفيق ولا يرج ،ذلك أولى وأحزم
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ولا يضيق على الشركاء التصرف  ،إتمام ذلك فيعجبني ؛النظر وكيله في اختياره له
  .في سهامهم على ذلك

أيجب أن  ،فإذا تصرف الشريك لليتيم فباع ما صار إليه من الحصة قلت له:
 ى،بل ؟ قال:إن استحق عليه بوجه حق وييشترط عليه المشتري المثل والشر 

  .إن بلغ اليتيم ونقض القسم واهولابد منه أنه عليه رجوعه أو مثله وشر 
فهل يكون شركاؤهم كمثلهم إن  ه،لغائب نقضاوإذا ثبت لليتيم و  قلت له:

 صحّ  أو ،بالعلم بما صار إليه والإحاطة به ولا فرق إلا من أقرّ  ،نعم :قال ؟أرادوه
  . فلا له نقضه بعد ذلك ؛ذلك عليه

وهل من وجه يوجب صحة العلم بما صار إليه من الحصة دون  قلت له:
فمما  قال: ؟إقراره به مع الحاكم أو الشهادة من العدلين على إقراره بذلك

إليه إذا صحّ أن الذي أخذه كان بحرثه / ١٦٢/يوجب عليه ثبوت ما صار 
فيسقيه ويثمره فهذا مما أرجو أنه يبطل دعواه الجهالة به؛ لأنه شيء أقوى  ،وزرعه

  .حجة عليه من هذه المحجة إذا احتج عليه ا في النظر إن شاء االله
أو فاق انون ونقض القسم  أرأيت إذا بلغ اليتيم أو حضر الغائب قلت له:

نته لك من وقوعه مخايرة لا بالسهم وكان القسم على ما بيّ  ،الجاري بالجهالة
؟ داد الغلة بينه وبين شركائه أم لار وثبت له النقض والغير، هل يجب ت ،والقرعة
جه لي في رجيح نظر؛ لأن ولا أعلم من أثر ولا يتّ  ،لا يبين لي ذلك قال:

  .لا على محجور لظهور حرامه ،على وجه واسع الدخول فيه قد جرى
لأي علة أحببت ثبوت ذلك على انون الذي لا ترجى له إفاقة  قلت له:

منهم  افما الفرق بينه وبين غيره من الأيتام والأغياب الذين يرج ،وأوبة من عقله
س من إفاقته حكمه  ويلأن زائل العقل الذي أ ؟ قال:وكمال العقل رو ضالح
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بعض المعاني، وإن أولياءه عليهم النظر فيه وفي ماله كسائر  كالميت في
ولا يكلف شركاؤهم الضرر  ن يجتهدوا هم في ذلك والمسلمون معاأ، و )١(فالأوقا

ولا يكلفوهم تبعة يتبعون ا بعد  ،بترك حصصهم في حصة إن طلب منهم ذلك
 ويوالشر  أو إلتزام المثل ،اجتهادهم حتى يشترطوا ذلك المنع عن التصرف فيه

َ�� َ�َ ﴿/ ١٦٣/ :ولا عليهم أكثر من الاجتهاد في النظر لهم لقوله تعالى ،فيه
 ��ٖ	ِ��َ 
�ُ��رٞ وَٱ ٱ�ُۡ�ۡ�ِ��َِ� ِ�َ ُ ��  ٞ�	 ِ�  .]٩١[التوبة:﴾ر

رأوه في  ،لضعفاوإذا صحّ القسم بالخيار لعدم المعدلين للسهام أو  قلت له:
؟ أنفسهم عن القيام بذلك، هل على الحاكم أن يخرج للأيتام غبنا من جملة المال

إلا  لا يبين لي ذلك أنه مما له ولا مما عليه؛ لأن القسم لا يجري الحكم به قال:
  .صطلاح به والتراضي عليهفلا يحتاج إلا على وجه الا ؛، وأما الخياربالسهم

فلا يلزم الحاكم ولا  ،اء إخراج غبن لليتيموإذا لم يقع من الشرك قلت له:
إذا اجتهدوا في النظر للأيتام واختاروا لهم ما رأوه  ،لا ؟ قال:الجماعة شيء

  .أصلح لهم وأوفر
 ؟ قال:فما حده ومقداره ،وإذا وقع التراضي بإخراج الغبن لليتيم قلت له:

ذكرا كان أو  ،نصيبه من المال )٢(]بربع عشر[ قد قيلوعسى أنه  ،فاالله أعلم
  بالعشر، واالله أعلم.  قد قيلوأرجو أنه  ،أنثى

لا في  ؟ قال:فهل يبطل غيرهم بعد البلوغ ،وإذا أخرج لهم ذلك قلت له:
بل هو ثابت لهم إن طلبوه أو أحدهم حين ما يبلغ الحلم من غير ما  ،الحكم

                                                 
  ق: الأوقات.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: بالعشر.  )٢(
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حجبه حاجب من خوف على دين أو نفس أو إذا  إلا ،هنالك مهله له فيه
فليشهد على غيره من قدر عليه من العدلين أو دوم من  ؛فإن كان ذلك مال،

ثم  ،نعم إذا بلغ ورضي به ،سرا كان أو جهرا حسب طاقته وقدرته ،الشهرة
فله ذلك إن صحّ  ؛له به/ ١٦٤/استبان له في حصته عيب مما يوجب الغير 

به طرفة عين حسب ما  ىفيرض )١(تغيروأنه لم يقف عليه قبل أن ي ،بالبينة العادلة
  .واالله أعلم ،بان لي

أرأيت إذا جرى القسم بحكم من الحاكم بضرب السهم على يد  قلت له:
وقبض كل من  ،القسام المتخذين لذلك لعلمهم وعدالتهم وبصرهم بالقسم

ثم صحّ  ،حصصهم )٣(وكلاء الأيتام قد قبضوا للأيتام )٢(ذلككالشركاء حصته  
في سهمه،  )٤(يب لما يوجب النقض لمن صحّ وقوعهم عابعد ذلك في بعض السه

نعم،  ؟ قال:يتيما كان أو بالغا أم لا ،هل ترى لمن وقع معه ذلك النقض والغير
  .طلاع عليه من أحدهماله ذلك مهما صحّ فيه بباطله كذلك مما لا 

 فيما ،ن لا غير فيما قسم بالسهم على هذه الصفةأوهلا قيل  قلت له:
 زنعم قد قيل في ذلك كذلك؛ لأنه لم يج ؟ قال:)٦(له الغير في هذا المعنى )٥(ذإ

من الحاكم كلا ولا القسام المخرجين لذلك من الحاكم حتى يصح معهم موت 

                                                 
  ق: يعتبر.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: لذلك.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: الأيتام.  )٣(
  زيادة من ق.  )٤(
  ق: ذا.  )٥(
  بيده.  كتب في الهامش العبارة الآتية، ولم يعرف موقعها من النص: لبش بعشك فادرجي، يحيى  )٦(
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وقضاء ما ثبت  ،وتصح معهم تركته من المال بعد وفاء ما عليه من الدّين ،الميت
وما لكل منهم من الجزء  ،وصحة العلم بالورثة ،من وصاياه وضماناته وتبعاته

وما فيه من العيوب وما  ،السهم والإحاطة منهم بالعلم بالمال وحدوده وحقوقهو 
واجتهد القسام  ،يجري/ ١٦٥/عليه من الحقوق، فإذا كان الأمر في ذلك كذلك 

 ،صار ذلك حكما ثابتا على الشاهد والغائب والبالغ واليتيم ؛في تعديل السهام
نقض ذلك القسم بشيء من العيوب الباطنة عن  إلا إذا صحّ معنى موجب

ن في ذلك إن صحّ النقض والغير؛ لأنه لا يكلف الحاكم إ قلت:فقد  ؛علمهم
ولا الذي نابه عليه تكليف في قبوله  ،ولا القسام علم ما قد غاب عنهم واستتر

 ،على مال امرء مسلم، واالله أعلم. فانظر فيه واعمل بعدله )١(ىبعينه؛ لأنه لا نو 
  .واالله على ما نقول وكيل

وما الحجة للقول بإبطال الغير والنقض لليتيم فيما نابه من النصيب  قلت له:
وفيما أرجو أنه من  ،فاالله أعلم: قال ؟)٢(رةخايإذا وقع القسم بالسهم لا بالم

في  )٣(هادتفانقضى من ثبوت الحكم به من الحاكم والاج ،الحجة له ما مر ذكره
فمن هذه المعاني صحّ  ،قسام البصراء بذلك من الثقات العدولالنظر منه ومن ال

والشاهد والغائب والبالغ  ،فيثبوت ذلك على القوي والضعيف والدنيء والشر 
 ،لثبوت الحكم به من الحاكم الجاري حكمه على الكافة والخاصة والعامة ؛واليتيم

 يصح ومقارعة السهم هي ضرب من ضروب الأحكام التي لا يجوز نقضها حتى

                                                 
  ق: Ûوى. ولعله: توى.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: الجائرة.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: والاجهاد.  )٣(
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بين أزواجه فصار ذلك سنة متبعة  �وقد قارع  ،عيبها الموجب الرجوع فيها
  قولا وعملا، واالله أعلم.  ،وأهله/ ١٦٦/وسيرة جارية في الإسلام 

وهلا يمكن فيه قسم الأموال إذا دخل فيها الأيتام إلا حتى يقيم  قلت له:
قام لهم يحتى  ،لا قال:؟ أو من يقوم مقامه من الجماعة وكلاء للأيتام ،الحاكم

 ،)١(كموعليهم بصراء فيما يدخلون فيه أهل علم وح ،وكلاء أكفاء فيما لهم
  .وثقة وأمانة

؟ فهل يدخل في ذلك ذو الأمانة ،وإذا لم يوجد العدول ولا الثقات قلت له:
  .وهو رأي حسن إن شاء االله ،في بعض الرأي أنه جائز ،نعم قال:

من التهمة بالخيانة فيما  ئمن بر  ؟ قال:الأمين :أعني ،وما صفته قلت له:
 يعجبني ولو عرف منه في غيرها بخلاف الحق لكنه مما ،ن عليهاؤتمأدخل فيه ف

له أحواله  عياااحتاج لمثل هذا أن يكون معه في النظر مر  )٢(مع كون الحاكم إن
قيها بيده، فإن كان نعته وصفته دون لفي أمر ذلك القسم وتلك الأمانة التي ي

 يعجبنيوهكذا  ،له التغافل عنه لزوال اسم الثقة منه ولا يعجبنيالثقة العدل، 
صحّ نعت لو ن ألكل من ابتلي بمثل هذه البلوى من الناس أن يكونوا كذلك 

ريرة أو دار لكنه في هذا جحاكم قد وجبت طاعته على أهل مصر أو قرية أو 
 ء لهولو جاز قطع مواد الرجا ،ن أشبه بالمعدوم جزمااو لأاالزمان والعصر و 

ولكنه لا ييأس من روح االله إلا القوم  /١٦٧، /والإياس منه لملنا إليه قصدا وعزما
كذلك العدول بل   ،لا فدع عنك ذكر الحاكم الذي يكون من صفتهأ ،الخاسرون

                                                 
  ق: وحلم.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: ن.  )٢(
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ن وجهه لما على لي عالذ إلى من يكون وصفه أنه من أهل الأمانة الذي يمكن التو 
وأنك بتركه وإياها ساكن القلب من هواجس الشك فيه  ،بقل فما فوقها ةحب

وإلا فالدار  ،ك أن لا تراه إلا على الندور في بعض الأمورذلوأحرى ب ،والريب
  واالله المستعان. ،من مثله خالية

مالا ورثاه من  )١(اتموفي امرأتين قسّ  :عن الشيخ حبيب بن سالم مسألة
وأرادت الغير بعد  ،)٢(]فيه القسم[هما الجهالة فيما جرى احدإادعت ف ،أمهما

إن لهذه المرأة  ؟ قال:خمس سنين أو أقل وأكثر، هل لها في ذلك غير أم لا يمض
إلا بموت أحدهما أو  ا،علم في ذلك حدنالنقض والغير، وإن طالت المدة ولا 

ا، فإذا سقتها أو عمرا سقت هذه الأرض وعمرفعليها البينة  ؛ايصح أ
فعليها اليمين بما تدعيه من  ؛وإذا لم يصح عليها ذلك ،العادلة أا جاهلة بذلك

  الجهالة، واالله أعلم. 
 )٣(وإذا كان القسم بين البالغين بضرب السهم أو ابن عبيدان: مسألة:

فثابت لا نقض فيه،  ؛إن كان بالخيار ؟ قال:أله نقضه بالجهالة أم لا ،بالخيار
فللمدعي الجهالة فيه حجة إن صحت له، واالله  ؛كان بالسهم/ ١٦٨/وإن 
  أعلم.

                                                 
  ق: اقتسما.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: و.  )٣(
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 ،وإذا عمر البالغ المال بعد القسم :عن الشيخ مسعود بن رمضان مسألة
له  :)٢(قول :قال ؛ثم بلغ اليتيم غير ما يجب لهذا ،)١(درحو  ىوفسل وسمد وسق

له  :وقولين. سمله فضل ما بين الق :وقولويحاسب بما استغل.  ،قيمة عماره
  ن لم يكن من المال، واالله أعلم.إقيمة صرمه 
واحد قسمه  وفسل ،في رجلين تقاسما أرضا بينهما نصفان الزاملي: مسألة:

 )٣(وكذلك ،وأثبت له الغير ، الذي لم يبن بالجهالةفبعد ذلك غيرّ  ،فيه بيتا وبنى
بناه  الآخر، كيف الحكم في الذي إن كانت أرضا وفسل واحد قسمه وغيرّ 

 يرم كأا غسّ قعلى معنى ما سمعته من الأثر أن الأرض ت ؟ قال:الرجل وفسله
سهم صاحب العمارة فيما  إن وقعف، القسمولا تدخل العمارة في  ،معمورة

 خيرّ  ؛عمارته في سهم شريكه فلا يتبع صاحبه بشيء، وإن وقعت ؛عمر
فإن اختار ته، وبين أن يقلع عمار صاحب العمارة بين أن يأخذ قيمة عمارته، 

الآخر أن يدفع له  )٤(واختار ،نظر فيها، فإن كان في قلعها ضرر ؛قلع عمارته
وخذ أنت  ،إن شئت فادفع إليه هذا النصيب بعمارتهف :قيل له ؛قيمة عمارته

 من الأرض، فإذا أجاب إلى ذلك وأجاب الأخير إلى/ ١٦٩/هذا الخراب 
 على أخذ قيمة خيرّ  ؛فسبيل ذلك، وإن أبى الآخر ولم يرد إلا قلعها ؛)٥(هذا

  عمارته إذا لم يرض شريكه بقلعها من قبل الضرر عليه، واالله أعلم. 
                                                 

  هكذا في النسختين. ولعله: جدر.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: ولك لك.  )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: واحتار.  )٤(
  زيادة من ق.  )٥(
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فعلى ما سمعنا من الأثر أن كل ما لا يدرك قسمه بالكيل أو  ومنه: مسألة:
سمه والذي يدرك ق ،فإن الشريك يجبر على بيع حصته مع حصة شريكه ؛الوزن

لم يجبر الشريك على بيع  ؛بالكيل والوزن ولا ضرر فيه على الشركاء في قسمه
  حصته مع حصة شركائه، واالله أعلم.

الغير وأراد البالغ  ،وإذا قسم الورثة البالغون والأيتام مالا :الصبحي مسألة:
أنه جاهل بحصته  )١(القول قول البالغ ؟ قال:أله ذلك وهل يمين عليه ،بالجهالة
لا يمين عليه،  :وقولويقيم الحاكم وكيلا للأيتام في تحليف شريكهم.  ،مع يمينه

له  :فقول ؛وإن أراد النقض بلا جهالة بسبب الغلة التي عليه لشركائه الأيتام
  ليس له ذلك، وإنما الحجة عليه للأيتام بعد بلوغهم، واالله أعلم. :قول .ذلك

وسئل عن : أحسبأبي نبهان الخروصي فيما عن الشيخ ناصر بن  مسألة
فه من الأموال على حكم كتاب فقسموا ما خلّ  ،غارجل، هلك وترك أيتاما وبلّ 

في / ١٧٠/ولم يصح حيف على الأيتام  ،االله على أيدي أكابر أهل البلد والحياة
وحاز البالغون سهامهم، أيجوز  ،القسم مع أهل الورع العارفين بقسم الأموال

  ؟للمتورع أن يشتري من البالغين شيئا من هذه الأموال على هذه الصفة
 تثبتأن المعمول به معنا أن الغير موقوف إلى أن يبلغ اليتيم، فإذا إ الجواب:

انتقض  ؛فالبالغ قد باع سهمه؛ لأنه ثبت له، وإن غير اليتيم القسمة ؛القسمة
إلا إذا ثبت في القسمة الثابتة بعد بلوغ  ،للبائع غير ما باعه البيع؛ لأنه بما صار

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: البائع. )١(
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إلا في رأي من يقول  ،هو الذي باعه فيجوز؛ لأنه يثبت بيعه )١(إذ للبائع ؛اليتيم
  بذلك.

ف أيتاما وزوجتين وذكر لنا أن رجلا، هلك وخلّ  ابن عبيدان: مسألة:
أحد الزوجتين القسم وأبت  وأرادت ،وأموالا، وإن الأيتام قد احتاجوا كثيرا للنفقة

ن المرأة التي أبت إ ؛وأرادوا بيع شيء من مال الأيتام لنفقتهم وكسوم ،الأخرى
 الأيتام بعد لا تجبر على القسم؛ لأن القسم لا يثبت إذا غيرّ  ،،عن القسم
شريك  )٢(برن الأيتام يعطون غبنا عند القسمة فمن أجل هذا لا يجلأبلوغهم، و 

فإم يجبرون على القسمة  ؛القسمة، وأما إن كان جميع الورثة بالغينالأيتام على 
  إذا طلب أحدهم القسمة، واالله أعلم. 

وطلب  ،وبالغين /١٧١/ وفي رجل مات وخلف ورثة يتامى الزاملي: مسألة:
فأبى شركاؤه  ،فه الهالك من الأموال والأرضأحد الورثة من البالغين قسم ما خلّ 

 )٣(ةنقسم قبل بلوغ اليتامى، هل يحكم عليهم بالقسم بالمخاير  لا :البالغون وقالوا
 ؛ورفع أمره إلى الحاكم ،إذا طلب أحد الورثة القسم ؟ قال:إذا لم يتفقوا جميعا

أن يأمر [والقسمة التي تكون من قبل الهالك  ،فيجبر الحاكم الورثة على القسم
 ؛ويساوون بين السهام، )٤(]مون الأموال التي خلّفها الهالكالحاكم عدولا يقسّ 

ضرب عليها بالسهم، فإذا   ؛السهام )٥(لئلا يزيد بعضها على بعض، فإذا استوت

                                                 
  هكذا في النسختين. ولعله: البائع.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يجيز.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: باايرة.  )٣(
  زيادة من ق )٤(
  هذا في ق. وفي الأصل: اسوت.  )٥(
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ولكن ضرب السهم  ،لم يكن للأيتام غير إذا بلغوا ؛كانت القسمة على هذا
وصحة  ،للحاكم لا يكون إلا بعد صحة الميراث عنده على كذا وكذا من السهام

ففي الحكم لا تثبت على  ؛وأما القسمة بالخيار المال أنه للهالك وصحة الورثة،
وإذا وقعت القسمة بالخيار، فإذا بلغ الأيتام وأرادوا  ،الأيتام إلا على نظر الصلاح

فلهم الغير ولا يحكم على الورثة بقسم شيء لم يكن في الحكم ثابتا، واالله  ؛الغير
  أعلم. 

 ،وإذا كان البالغ شريكا لأيتام في مال :الشيخ مسعود بن رمضان مسألة:
أهو إذا  ،وحضرت ثمرة مالهم، كيف حيلته في أخذ نصيبه ،ولم يكن للأيتام وكيل

هذا  :وقال له ،جاءه أحد بشيء وهو لم يحضر بنفسه المقاسمة لهذه الثمرة
  ؟يجوز له أخذه منه ،نصيبك

  أعلم.واالله / ١٧٢/يجوز له ذلك على قول بعض المسلمين،  الجواب:
امنها الورثة البالغون بأنفسهم ثوإذا كان ماعون أو صيغة ت ومنه: مسألة:

  واجتهدوا في ثمنها، هل يجوز ذلك أم لا؟ ،هم أيتامئوشركا
لا يجوز بغير إقامة وكيل للأيتام في قبض نصيبهم أو بيعه، واالله  الجواب:

  أعلم. 
 ،إن القسم والبيع والقياض إذا كان فيه علل النقض من غيره: وقيل: مسألة

ثبت جميعه ولم  ؛ثم تلف جزء من ذلك ،مثل الرهن أو البيع الخيار أو الجهالة
  وهو أكثر القول، واالله أعلم.  ،يكن فيه نقض

ولم  ، القسم بعد بلوغهواليتيم إذا غيرّ  :عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
 ؛ر في سهمه أو باعهر من عمّ وعمّ  ،يكن القسم بحكم الحاكم بطرح السهام
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له  :وقولله فضل ما بين القيمتين.  :وقولله غرمه ويحاسب بما استغل.  :فقول
  قيمة صرمه إن لم يكن الصرم من المال، واالله أعلم. 

يمنع وبيع الخيار بعد القسمة من الشركاء يكون إتلافا  ابن عبيدان: مسألة:
  فليس بإتلاف، واالله أعلم.  ؛يختلف في ذلك، وأما الإثبات ؟ قال:النقض أم لا
: وتحمل الأموال والأفلاج وغيرها في القسم على بعضها ومن غيره مسألة:

 ،والإتمام إذا بلغ ،في النقض تهولليتيم حج ،بعض إذا كان في ذلك صلاح لليتيم
  ، واالله أعلم. ولا على من دخل في هذا القسم إثم ولا ضمان

وفيمن له مال فيه شركة ليتيم أو  :عن الشيخ أبي نبهان/ ١٧٣/ مسألة
له فيها من حصة  ن يأخذ من غلته ماأ قول فليس له على ؛غائب لا يقدر عليه

ن له إ وقيل:لا بأمر من حاكم أو وصي أو وكيل أو محتسب ثقة إن أعدمهم. 
 وقيل:فيكون مشتركا وعليه الضمان.  ،إذا لم يقدر على الحاكم أن يأخذ الجميع

ويدع ما لليتيم أو للغائب في المال.  ،له مع عدم الحاكم أن يأخذ حصته إنّ 
 اءبر من إكون مالهما في يده أمانة حتى يخرج منه بوجه يف ،يأخذ الجميع :وقيل

  به.
فاقتسم الورثة ما تركه في مدة غيبته أو  ،فيمن فقد أو غاب ومنه: مسألة:

 افثمر قسمه حتى مات ،وأحرز المشتري ،اع أحدهم سهمه فأكل ثمنهوب ،فقده
أراد البالغون من ورثته أن  ،ولما انقضى أجله المسمى في الغيبة أو الفقد له ،جميعا

فأبى ورثة المشتري من تسليم ما  ،يقسموا جملة المال ما قد بيع أو ترك فلم يبع
ه عليه ولا وما غيرّ  ،فيما بينهمعوا أم ورثوه من مشتريه فقسموه بأيديهم وادّ 

 ؛؛ فإن صحّ هذا في مالهعليهم أحد من أولياء هذا الغائب أو المفقود ولا أنكره
فالقسمة باطلة، والبيع فاسد لحرامهما، فالمال له باق على حاله ما دام في المدة؛ 
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أو ينقضي أجله الذي أجل له عن  ،فيها حكم الحياة حتى يصح موته لأن له
لما به من رأي مختلف في مقداره لا  ،الأمر في مثله ولابد/ ١٧٤/حكم من له 

ولا على من صار لهم  ،وليس في ترك النكير من أوليائه ما يجيزه عليه ،يرد لعدله
فتركه منهم في هذا الموضع كفعله ولا  ،لهم في أصله لا ميراثا من بعده؛ لأنه

  من حق الغير.  ضير، فإنه
فالقسمة باطلة والبيع فاسد لا جواز  ؛هذا صحّ إن ف :وقال في موضع آخر

  فليس من الحجة في هذا الموضع بشيء. ؛وما احتج به ورثة المشتري ،له
فيمن مات وترك ورثة يتامى  :الفقيه مهنا بن خلفان الشيخ عن مسألة

ووجدنا   ،مهموا ما ترك هالكن ورثة فلان قسّ أ وترك مالا وسمعنا في البلد ،وبالغين
 ،ن القسمة وقعت على العدل أم لاأولم نعلم  ،ز سهمه ويستغلهو كل واحد يح

  وهل يجوز الأكل من يد بالغ أو بعطية أو بيع أم لا؟
ففيما عندي حسب ما أرجوه أن الأكل من ذلك جائز؛ لأن كلا  الجواب:

ضاق لولولا ذلك كذلك  ،ولم يصح باطله ،أولى بما في يده إذا احتمل فيه حقه
  الأمر، واالله أعلم. 

زه ويمنعه و وكذلك فيمن علم بمال لرجل ثم وجده عند رجل آخر يح قلت له:
وصاحبه الأول حاضر  ،بأي وجه انتقل إليه ىولم يعلم هذا المبتل ،عيه ملكاويدّ 

 )١(فهذه ؟ قال:ية أم لاطع بيع أوبأو غائب، هل يحل الأكل من هذا المال 
  واالله أعلم./ ١٧٥/لتقارب معناهما،  )سواء (ع:والأولى 

                                                 
  ق: فهذه هي.  )١(
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واشتهر في  ،غا وأيتاما وأغيابات وترك ورثة بلّ وإذا مات ميّ  وعنه: مسألة:
وحاز  ،ومن قاسم للغائبين والأيتام ،البلد قسم ماله بين ورثته الحاضرين البالغين

أعلى من أراد الدخول في حصة أحد من البالغين بشراء أو  ،البالغون حصصهم
له جرى  ما به غير ذلك أن يتفحص عن صحة القسم حتى يبين له وأ ،هبة

أم يجوز له الإقدام على ذلك حتى يبين له  ،على الوجه الجائزفساد القسم [
  ؟بين لنا ذلك )١(]فساد القسم
كل منهم ما صحّ له بالقسم   ،از الورثة ما خلّفه هالكهمحفإذا  الجواب:

فكل أولى بما في يده وجائز  ؛هم تغيير في ذلكمن ولم يصح من أحد ،الواقع فيه
الدخول فيه لمن احتاج إلى ذلك من شراء أو غيره من سائر الوجوه التي تجري 

وليس على الداخل التفحيص عن  ،بعضلعليها معاملة الناس من بعضهم 
وما لم يصح فيه ما ينقضه؛ لأن  ،ه أم لاحقيقة القسم أنه جرى على وجه

لضاق الأمر على الناس  ؛ولولا ذلك كذلك ،معاملة الناس لا زالت على ذلك
ما قد وسعهم  هوأرحم من أن يضيق على عباد )٢(فأبل االله أر  ،في معاملام

 َ َ"جٖ� ﴿: لقوله تعالىۡ�ِ 
من  :أي ؛]٧٨[الحج:﴾وََ�� َ+َ*َ� َ()َۡ	ُ'ۡ� ِ& ٱّ%ِ#ِ

  ضيق، واالله أعلم.
ولم يدخل معهم أحد  ،موا الأصولوشريك الأيتام إذا قسّ  الصبحي: مسألة:
ولم يكن له بصر بمعرفة تمييزها ويرجو أن سهمه لم يكن أصلح مما  ،من الثقات
له التمسك بسهمه أ ،أصلح/ ١٧٦/بل يرجو أن سهم الأيتام  ،وقع للأيتام

                                                 
  زيادة من ق )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: أوف. )٢(
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ح القسم فيما لا يكال ولا للا يص ؟ قال:لاوالأكل منه وبيعه والتصرف فيه أم 
 ،)١(بعدل :وعن أبي الحسن .في قول أبي سعيد ،إلا بحضرة عدلين فصاعدا ،يوزن

  والشاهر بعدلين غير أصحاب الأموال والأوصياء والوكلاء، واالله أعلم.
ورثة وفيهم أيتام بغير قرعة فأمضاه الم المال بين وإذا قسّ  ومنه: مسألة:

صار  ؛إذا حكم حاكم برأي ؟ قال:يبطل غير الأيتام إذا بلغواالحاكم، هل 
 ؛مختلف فيه ، قَسمسموما قُ  ،حكمه بمنزلة الدّين ولا حجة عليه لخصم ولا غيره

وهذا القسم الذي ذكرته مختلف  ،وثبت ىفقد جاز ومض ؛فحكم الحاكم بثبوته
  وفي ثبوته وجوازه على الأيتام، واالله أعلم. ،فيه

وهل قيل: إن الوالد كغيره من الناس في القيام بمقاسمة مال  ومنه: مسألة:
لم أعلم  ؟ قال:أولاده الصغار وغير ذلك، وإن أمرهم إلى الحاكم مثل اليتامى

العدل منه  وتوخّ  ،ذلك، وإنما الوالد له في مال ولده ما للحاكم من النظر
 ؛رش لزمه لأولادهوالمشاهدة والمناظرة فيما يوافق المصلحة، وأما براءة نفسه من أ

وقال لزمه لأولاده.  لأرش لا يبرأ، وإنما براءته غيره قول المسلمينففي عامة 
 ئ: لا يجوز له أن يبر وقال من قالته لغيره ويبرأ من أبرأه. ء: يجوز برامن قال

  / ١٧٧/غيره من أرش أولاده، واالله أعلم. 
 ،موا مالا بالخيارقسّ وأسألك في الورثة البالغين والأيتام إذا  ومنه: مسألة:

وأراد أحد البالغين نقض القسم بدعواه الجهالة قبل بلوغ الأيتام، أيكون القول 
أم لا يمين عليه قبل بلوغ الأيتام ويحكم له  ،قوله في دعواه الجهالة مع يمينه

  أم كيف صفة الحكم في ذلك؟ ،ؤجل اليمين إلى بلوغ الأيتامتو  ،بالنقض

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل:  )١(
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يقيم الحاكم وكيلا  ،غ أنه جاهل بحصته مع يمينهالقول قول البال الجواب:
ع مدّ  )١(وهكذا في جميع البيوع ،لا يمين عليه :وقولللأيتام في تحليف شريكم. 

القول قوله ولا يمين عليه، وإن أراد النقض بلا جهالة  :وقولالجهالة مع يمينه. 
ليس له  :وقولله ذلك.  :فقول ؛املأيتالتي عليه لشركائه ا )الغبن (ع: )٢(سببب

  ذلك، وإنما الحجة عليه للأيتام بعد بلوغهم، واالله أعلم.
وأراد البلّغ قسم  ،غوفي مال بين أيتام وبلّ  :أعني الصبحي ومنه: مسألة:

البلّغ من من وباع أحد  ،وأحضروا جماعة البلد واختاروا للأيتام سهما ،المال
فما يكون الذي  ،لقسموبلغ أحد من الأيتام ونقض ا ،نصيبه شيئا من الأموال
كأنه   ،من بعد أن يقسموا المال بمثل الذي بيع واوإذا أراد ،باعه البالغ ثابت أم لا

لهم ويضاف في شيء من الأسهم، فإن طاح للبالغ ثبت البيع، وإن طاح لليتيم 
/ ١٧٨/ه على من باعه أم ما يفعل ؤ فله شرا ،أو لأحد من بقية الورثة البلّغ

  ؟بالذي باعه البالغ
 ؛هو كما ذكرت، فإن صحّ للبائع حصته من ذلك المال الذي باعه الجواب:

رجع المشتري على البائع بما سلم من  ؛له شيء فيه يصحّ  فهو للمشتري، وإن لم
  لا يثبت هذا البيع إلا بعد الإتمام من اليتيم، واالله أعلم.  :وقولالثمن. 

أنه  ايرج ،لم يقسم إذا كان هوفي القسم بين اليتيم وشريك ومنه: مسألة:
وإذا انفرد سهم اليتيم يخاف  ،لأجل قيام الشريك بالجميع ؛أصلح لسهم ليتيم

                                                 
  في الأصل: علامة البياض.  )١(
  ق: سبب.  )٢(
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عليه الضياع من قلة القيام به، أيجوز القسم بينهم على هذه الصفة إذا أخذ 
  اليتيم السهم الأصلي والأوفر من قبل ما ذكرت لك أم لا؟

حكم الحاكم  ؛سمهإذا طلب الشريك البالغ قسم ما يحكم بق الجواب:
  بقسمه، واالله أعلم.

أم  ،والمقاسم لليتيم على هذه الصفة يلزمه القيام بسهم اليتيم ومنه: مسألة:
  ؟ه بشيء من قبل دخوله في المقاسمةيكون كواحد من المسلمين ولا يخصّ 

  إلا أن يقيمه الحاكم للقيام والمقاسمة، واالله أعلم. ،لا يلزمه القيام الجواب:
 ،من لم ير لشريك اليتيم النقض فيما اقتسمه هو وعلى قول ه:ومن مسألة:

البائع الجهالة، أيكون القول  ىفادع ،لة الخيار لليتيمعواليتيم بالخيار من قبل 
أم  ،يمين عليه ويكون له ذلك مع يمينه أم لا ،قوله في الجهالة ويحكم له بالنقض

وهل يحتاج ، في ذلك /١٧٩/ أم كيف صفة الحكم ،يؤجل اليمين إلى بلوغ اليتيم
  ؟بين لي جميع ذلك ،إلى إقامة وكيل لليتيم للحكومة عنه في ذلك أم لا

 ؛وأراد النقض قبل بلوغ اليتيم ،البائع الجهالة في نصيبه ىإذا ادع الجواب:
  أقام الحاكم وكيلا لليتيم يخاصم له، واالله أعلم. 

ولا  ،حكم من حاكم غ وأعجم اقتسموها بغيرازل بين أيتام وبلّ مسألة من
وأراد المشتري من  ،وباع أحد البالغين سهمه ،حضر معهم أحد من الثقات

 يعجبني :قال ؟البائع بيع ما اشتراه، أيجوز لأحد أن يشتري من المشتري الأول
جاز له الشراء، وإن  ؛إن أراد الشراء لينظر هو وعدول البلد، فإن رأوه متساويا

البلد ليسوا بحجة في هذا إذا لم  ةوجبا ،الشراء فلا يجوز له ؛رأوه غير متساو
 ،وفي الحكم غير ثابت ،ونظره هو يكفي في ذلك في الواسع ،يكونوا ثقات

  .وللأيتام نقضه إذا بلغوا
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من على الشركاء والذين لا يملكون ؤ يجوز بيعه مشاعا على من ي :قال الشيخ
  .فلا على هذه الصفة ؛أمرهم، وأما مقسوما
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 :ومن كتاب بيان الشرع: جواب من أبي الحواري إلى مالك بن غسان
وذكرت أن  ،أصلحك االله صلاحا دائما ولا زال االله عليك منعما ،سلام عليك

فإنا الله وإنا الله  ،موسى محمد بن موسى مات فقد أفجعنا ذلك وأوجعنا اأب
وهي ابنة أخيك  ،هنأنه ترك من الورثة ابنته وابنة اب/ ١٨٠/وذكرت  ،راجعون

أرأيت  وقلت:، ت بهأإلا ما أوم ،وليس يفهم منها الكلام ء،وهي امرأة عجما
فهذه المرأة  ؟لكم الدخول فيه )يجوز (خ: إن أرادوا قسم المال، كيف يكون

 ،والغائب وهذه عندنا بمنزلة اليتيم ،العجماء يقام لها وكيل ويشهد لها سهمها
 ،إليكم به ئما توم مأنت نإليها وتفهمو  مؤفهم ما يو تفإن كانت هذه المرأة 

وإن  ،فذلك جائز إن شاء االله ؛إلى زوجها أن يقوم مقامها في قسم مالهاأت فأوم
، (خ: فذلك وهو واسع فذلك جائز وهو أوسع لكم ؛ت إلى غير زوجهاأأوم

به على  إلا فيما يقرّ  ،فهو جائز وأشباه هذا ،الأعجم في مثل هذا لكم)، وإنما
اء ، وأما في مثل القسم في البيع والشر ،فلا يجوز ذلك عليه إلا بالكلام ،نفسه
فذلك جائز إن شاء  ؛إليه به ؤإذا كان يفهم ما يومئ به وما يوم )والشهادة(خ: 

  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. االله
وفي الأعمى إذا قاسم شريكه  : عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة

ثم  ،ثم أقام سنين راضيا بقسمه ،مالا أو ماء أو بيتا من غير وكالة من الأعمى
أيثبت غيره إذا كان من قبل أن يذهب بصره يعرف المال والماء  ،غير من القسم

إن مقاسمة الأعمى  ؟ قال:، هل عليه رد الغلة أم لاالغير وإذا جاز له ،والبيت
 ؛وأما في الأصول/ ١٨١، /في الماء ثابتة من غير وكيل لشريكهالعاقل الحر البالغ 
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 ،وإذا نقضه انتقض وله الغير في ذلك ،فلا يصح ذلك بغير وكيل له وغير ثابت
ولم يغير الأعمى قبل  ،الشريك وأتلف شريكه نصيبه أو مات الأعمى أوإذا 
وإذا غير  ،المسلمين )١(ففي إثباته اختلاف على ما حفظته من معاني آثار ؛ذلك

وأكثر  ،ففي رد الغلة عليه اختلاف ؛غير منهالالأعمى من القسم الذي يجوز له 
   .ما عرفت لا يرد الغلة غير الغاصب والخراج بالضمان

لشريكه في  العاقل الذي عرفنا أن مقاسمة الأعمى الحر البالغ: قال المؤلف
يغير الأعمى من القسم إذا لم  ،الأصول من غير وكيل منه في ذلك اختلاف

ولم  ،نه يجوز القسم إذا كان ذلك نفعا له: إفقال من قال ؛ورضي بذلك وأتمه
وقال من ولكن يدخله النقض من طريق الجهالة.  ،ينقض أن ذلك ليس بحرام

ولو كان هذا الأعمى قد أقر بمعرفة  ،: إنه لا يجوز ولا يثبت وهو حرام محرمقال
وكذلك لا يثبت  ،حدود هذه الأموال التي قاسم شريكه فيها من غير وكيل منه

ومعرفة  ،ولو أقر الأعمى بمعرفة حدود هذه الأموال ،عليه القسم من غير وكيل
فلا يثبت عليه القسم إذا كانت الأموال مما  ؛خيارها من شرارها قبل ذهاب بصره

كثر ما قد عرفنا أنه لا تجوز مقاسمة الأعمى في الأصول إلا أو  ،د وتنقصتزيد وتزي
ثبت عليه جميع ما يأخذه وكيله من يو  ،له شريكه/ ١٨٢/قاسم ببوكيل منه 

السهام إذا صحت وكالة الأعمى لوكيله، وأما إذا غير الأعمى من القسم الذي 
ولا نعلم  ،ى شريكهفله الرجعة والغير عل ؛ورجع فيه وهو حي ،قاسم فيه شريكه

لأن القسم منه غير جائز ولا  ؛في ذلك اختلافا إذا رجع في حياته وصحة عقله
وأما إذا قاسم الأعمى شريكه في الأصول  ،ثابت من غير وكيل وهو على أصله

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أثر.  )١(
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ثم غير من القسم  ،،ورضي بقسمه وأقام سنين راضيا بقسمه ،من غير وكيل
 منه غلة استغل من المال الذي قد غيرّ  وثبت غيره بوجه من وجوه الحق وكان قد

ففي رد الغلة عليه اختلاف وأكثر ما عرفناه لا يرد الغلة إلا  ؛هأو كثير  هقليل
تلف شريكه نصيبه أو مات الأعمى أو أوالخراج بالضمان، وأما إذا  ،الغاصب
قال من  ؛ففي إثبات القسم عليه اختلاف ؛ولم يغير الأعمى قبل ذلك ،الشريك
 ا،: من طريق الربوقال من قالإن القسم يدركه النقض من طريق الجهالة. قال: 

ولو أتلف الشريك نصيبه أو مات الأعمى  ،ولا يثبت القسم عليه من غير وكيل
فقد ثبت القسم ولا يدركه  ؛ولم يغير الأعمى من القسم قبل ذلك ،أو الشريك

  .وهذا القول الآخر هو أكثر قول المسلمين ،النقض
بيع الأعمى في الأصول من غير وكيل يجري فيه الإختلاف على ما وكذلك 

[(ع:  فهي ؛وأما مقاسمة الأعمى لشريكه في الماء /١٨٣/ قدمنا ذكره في القسم،
من غير وكيل على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندهم؛ لأنه  )١(]ثابتة غير)

   ولا يوقف عليه، واالله أعلم. ينلا يبصر القسم بالغ

   

                                                 
  ق: ثابتة.  )١(
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أيقسم  ،وعن رجل مات وأمه حامل من رجل آخرومن كتاب بيان الشرع: 
فعلى  ؟أم ينتظر بميراثه حتى تضع أمه حملها ،ميراثه من حين ما مات على ورثته

فلا يقسم المال وينتظر به حتى تضع أمه حملها، فإن وضعت حملها  :ما وصفت
دخل المولود في الميراث، فإن وضعت حملها  ؛لأقل من ستة أشهر منذ يوم مات
قد يوجد  :وقاللم يدخل المولود في الميراث.  ؛لستة أشهر أو أكثر منذ يوم مات

أشهر منذ يوم عن بعض الفقهاء ينتظر به إلى تسعة أشهر، فإن ولدت لتسعة 
والقول الأول معنا أكثر وبه نأخذ، وإنما هذا إذا   ،دخل المولود في الميراث ؛مات

والمرأة في ملكه، وإن كان  والزوج حيّ  ،كانت أم الميت حاملا من زوج لها آخر
الزوج ميتا أو مطلقا للمرأة أو بائنا عنها، فإذا وضعت حملها لسنتين منذ مات 

ولو جاءت به لأكثر من ستة أشهر  ،لمولود في الميراثدخل ا ؛و المطلقأالزوج 
أن يكون حملت من / ١٨٤/والفرق في ذلك؛ لأا إذا كان معها زوجها فلعله 

وكذلك إن كان ليس له  ،فافهم الفرق في هذا ،بعد أن مات ولدها الموروث
  فهو على ما وصفت لك، واالله أعلم بالصواب. ؛وارث غير أمه

، فادعت المرأة أا حامل ،ف زوجة وابنة وعصبةرجل توفي وخلّ  مسألة:
وإن لم يقبل  ،أم حتى يصح ذلك ،يوقف المال بدعواها أا حامل هل قلت:

فلا يوقف المال بدعواها أا حامل إلا  ؟فما الصحة في ذلك ،قولها إلا بالصحة
فيقلن أن فيها  ،أو يصح ذلك أن ينظرها الثقات من النساء ،أن يصدقها الورثة

ن مقبول فيما استتر إذا وقف المال؛ لأن قوله ؛علامات الحمل، فإن قلن ذلك
وكذلك النفقة على المطلق هو كذلك على ما  ،تبين علامات ذلك فيما ظهر
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فهو إلى سنتين كانت مميتة أو مطلقة وكل  ؛وصفت، وأما الحد الذي يلحق فيه
لحق  ؛ذ يوم طلقت أو مات عنهاذلك كثير، فإذا جاءت به لسنتين أو أقل م

انقضى فافهم ذلك.  ،فلا يلحق به ؛الولد به، وإن جاءت به لأكثر من ذلك
  .الذي من كتاب بيان الشرع
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فقسم  ، شريكان في المالوسألته عن رجل وصبيومن كتاب بيان الشرع: 
 ،يقسم بينهم العدول إلا بالخيار منهما/ ١٨٥/أب الصبي والرجل المال بلا أن 

فالذي عرفنا أن الصبي والغائب والمعتوه لا  :فعلى ما وصفت ؟أيثبت هذا القسم
وكلائهم أو أب الصبي، حضرة ولا يثبت إلا بنظر العدول مع  ،يجوز قسم أموالهم

كان   ،فذلك لا يثبت على الصبي ؛القسم في هذا المال بنظر العدولفإذا لم يقع 
نه إذا إ :المسلمين من قد قال من قالإلا أنه  ؛أو لم يكن فيه غبن فيه غبن

فليس لهم بعد ذلك نقض  ؛ورضي البالغون بسهامهم ،وقع القسم على هذا
أثبتوه على نقضه فينتقض؛ لأنه شيء قد يأن يبلغ الصبي فيتم القسم أو  )١(لىإ

ثبت عليه وهو موقوف إلى بلوغه، وإن  ؛ولم تقع فيه حجة على الصبي ،أنفسهم
انتقض القسم ورد فيه القسم برأي  ؛أو قام له قائم ،احتسب محتسب للصبي

: يقف في ذلك القسم العدول، فإن وقال من قالوليس الأول بشيء.  ،العدول
ع نظرهم بما قد تقدم من ثبت ذلك عليه برأي العدول م ؛رأوه أحظى للصبي

وأنه لو قسم المال لم يكن في نظرهم يقع  إذا رأوا أن ذلك أحظى وأوفر، ،القسم
ثبت برأي الحاكم والعدول؛ لأن ذلك أحظى للصبي، وإن لم  ،له أفضل من هذا

  رد القسم في المال.  ؛للصبي ظيكن هنالك ح

                                                 
  ق: إلا.  )١(
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 ى (خ:قضه واستو لم يقربوا إلى ن ؛: إن رأوا ذلك أحظى للصبيوقال من قال
 ؛فإذا بلغ وأتم ذلك/ ١٨٥/فوه إلى بلوغ الصبي، قذلك على البالغين وواوأثبتوا) 

ورجوا أن يكون  ،انتقض، وإن رأوا في ذلك وضيعة على الصبي ؛تم، وإن نقضه
أعادوا القسم، فإن وقع للصبي في هذه القسمة أفضل من  ؛القسم أوفر للصبي

أثبتوا القسم الأول على  ؛ولى أوفر للصبيفله ذلك، وإن كان في الأ ؛الأولى
وكل  ،: إن القسم منتقضوقال من قالوكان للصبي الخيار إذا بلغ.  ،البالغين

كان له ذلك ما لم يبلغ الصبي من قبل أن ينقض ؛  من أراد من الشركاء النقض
وقد كان قسم ورضي  ،أحد من الشركاء فيتم ذلك، فإن بلغ فأتم ذلك القسم

فليس لهم ولا لأحد منهم نقض ذلك إذا أتمه الصبي  ؛بذلك الشركاء البالغون
 ،فله أن يقاسم له الشركاء برأي العدول ؛والصبي إذا كان له والد ،بعد بلوغه

ولا بغير  ،وليس له ولا لوكيل اليتيم ولا لوكيل الغائب أن يقاسموا الشركاء بالخيار
يقوم الوالد في المقاسمة لولده الصغير مقام الوصي والوكيل رأي العدول، وإنما 

ولم نعلم أن قسم الأموال من جميع ما لا يكال  ،على حسب هذا عرفنا ،لليتيم
ثنان فصاعدا اوأقل ما يكون ذلك  ،ولا يوزن يثبت ويحكم به إلا بنظر العدول

   في المال. ممن يبصر عدل ذلك من غير الشركاء أو والد شريك
لم يثبت ذلك  ؛كان أحد العدول شريكا في المال أو والد شريك المال  فإذا

وأقل ما عرفنا أن يكون في القسام رجل ثقة عدل يبصر عدل  ،القسم في الحكم
نه من حضره من تمام العدول من تمالقسم مأمون على ما دخل فيه يأ/ ١٨٦/

ضع معرفته تباع له على مو على ما دخل فيه على وجه الا ،واحد فما فوق ذلك
نانته قلوم إلى عدل ما دخل فيه تمام ئفيكون دخولهم معه واطم ،وبصره وأمانته

ا إلا أنّ  ،ولعل هذا قول غير مجتمع عليه ،ثنان فصاعدااالجماعة م القسم وهم 
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سعة و لتمس في ذلك اولعله  ،قد عرفنا هذا من قول الشيخ أبي الحسن 
المتقدم أنه لا يثبت حجة في قسم لا يدرك لموضع العدم، وأما الآثار والحكم 

ثنان فصاعدا ممن يبصرون اوأقل ذلك  ،عدله بكيل أو وزن إلا بنظر العدول
ذلك كمثل من أصاب صيدا في الحرم أو هو محرم في  )١(عدل ذلك، وإنما مثل

وهو يبصر عدل  ،الحل فأراد الخروج من ذلك وهو يبصر ما يلزمه الحكم في ذلك
إلا  ،فليس له أن يهدي ما لزمه من الكفارة في ذلك ؛لك الجزاءما يخرجه من ذ

ولا يجوز حكم العدلين حتى يكونا بصيرين بما حكما  ،بحكم العدلين عليه بذلك
لم يقع  ؛الصيد اءبه، فإن حكما العدلان بمخالفة الأثر اتمع عليه من جز 

ولو زاد على  ،رةهذا ما وافق الأثر عما لزمه من الكفا وإن ،حكمهما ولم ينفعه
  .ذلك لم ينفعه ذلك

أنه أتاه آت وقد أصاب من الصيد  وقد روي عن عمر بن الخطاب 
 سرّ أف :قال ،حضره فيما أحسب بكبش/ ١٨٦/فحكم عليه عمر ومن  ؛شيئا

سر إلى صاحبه ذلك إن ذهب أف ،إلى صاحب له وأحسب أنه كان غنيا مجتهدا
فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر  ،نحرها أو لم ينحرها ،فاشترى بقرة وأنحرها فاالله أعلم

 :فأحسب أنه علاه بالدرة. وقال له ،أعلمه هو بذلك )٢(أو ، بن الخطاب
فليس إلا إتباع الأثر كما  )،الحق (خ:وأبطلت الحكم  )الحق(خ: سفهت الحكم 

ولا  ،وليس لأحد أن يعمل بمخالفة الأثر على حسن ظنه ،جاء به أهل البصر
ولا على ما يجتهد فيه إلى التقرب إلى االله  ،ا يرجو أنه أقرب إلى الحقعلى م

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: و.  )٢(
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وكذلك الحكم في الأقسام في كل ما يكون مثله من الأحكام التي  ،بمخالفة الأثر
فلا يكون فيه الحكم من  ،لم يتقدم فيها بعينها حكم معروف أو أثر معروف

ل الأحكام كلها إنما هي المسلمين إلا بنظر العدول ممن يبصر ذلك الأثر أن أص
هم في ذلك للإمام الذي تثبت به تثبت من الرعية من وجه نظر العدول بتحريم

وكان نظر العدول ممن يبصر ذلك عند عدمه حجة على جميع من  ،الأحكام
ن لو لم أولم يكن قبل ذلك، و  ،غاب أو حضر من الأعلام والخواص والعوام

ورأوه لهذا الإمام حجة على أحد من الرأي الذي اجتهدوه  )١(يجتهدوا لذلك
ت الحجة لموضع اختيارهم له ومبايعتهم له على ما بايعوه عليه تبثالرعية، وإنما 

إذ جاء الأثر أنه لا يدرك  ؛بذلك فصار حجة لهم وعليهم/ ١٨٧/مع رضاه 
وأنه  ،)٢(بصرعدل ذلك إلا بالنظر، وإن النظر في ذلك لا يكون إلا من أهل ال

غاب عن ذلك أو  نممن يثبت نظره في ذلك الأثر حجة لمالنظر ليس بعد وقوع 
وليس كل من نظر   ،فلا يثبت إلا بالنظر ؛كانت الحجة فيه بالنظر  )٣(فما ،حضره

  .حتى يجتمع له الفقه والبصر فيما جعل له فيه النظر ،كان له النظر
 ،اث عند قوموعن رجل له ولد وجب له مير  :عن أبي الحواري مسألة

أو   ،أو قاسمهم ثم أنكر الغلام حين بلغ ،فصالح أبوه القوم على شيء من المال
فعلى ما كان بالغا وأنكر حين علم، هل يثبت ذلك القسم أو الصلح؟ 

فلا يتم  ؛فأما الصلح، فإذا نكر الولد كان صغيرا فبلغ أو كبيرا فعلم :وصفت

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: ذلك.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: النصر.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: مما.  )٣(
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تم ذلك القسم الذي قاسم  ؛ذلك الصلح، وأما القسم، فإن كان الولد صغيرا
وليس لولده تغيير في ذلك إذا بلغ، وأما إن كان الولد كبيرا بالغا، فإذا  ،والده

انقضى الذي من   .كان له ذلك  ؛قاسم والده بلا رأي الولد فغير ذلك الولد
  .كتاب بيان الشرع

فجائز له أن يقاسم شركاء ابنه  ؛بأإذا كان للصبي و  :ابن عبيدان مسألة:
  إن الصبي يقاسم له أبوه برأي المسلمين، واالله أعلم. وقول:في أكثر القول. 

إن الوالد كغيره من  :وهل قيل: عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي مسألة
مال أولاده الصغار وغير ذلك، وإن أمرهم إلى / ١٨٨/الناس في القيام بمقاسمة 

لا أعلم ذلك، وإنما الوالد له في مال ولده ما للحاكم  ؟ قال:اكم مثل اليتامىالح
   .من النظر وتوخي العدل فيه والمشاهدة والمناظرة فيما يوافق المصلحة

هذا الحق. وقول الصدق ما قاله شيخنا الصبحي  :عامر بن علي العبادي
، أو غير مأمون على نظر الصلاح لأولاده،  ،ما لم يكن الأب سفيه العقل

ن علمه إن يقوم بأمر ذلك في أولاده الحاكم أو  )١(فلابد ؛فإذا كان أمره كذلك
أن  ىوأخش ،به من أهل النظر في مصالح الإسلام وأهله فصح معه أو من يقرّ 

  لابد لهم من ذلك حال قدرم عليه، واالله أعلم. 
ففي عامة قول المسلمين لا  ؛مه لأولادهنه لنفسه من أرش لز آوأما بر  )رجع(
 ،ه لغيرهائبر إوز يج :فقال من قال ؛نه لغيره من أرش لزمه لأولادهآوأما بر  ،)٢(يبرأ

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: فلا يد.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يراء.  )٢(
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، واالله : لا يجوز له أن يبرأ غيره من أرش أولادهوقال من قالويبرأ من أبرأه. 
  أعلم.

   




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ٢٠٧ � �
  

�� %	& ��()6��� ��	
��=�	'��� � =L	�,� �  

عن  : سئل الشرع: وعن أبي سعيد محمد بن سعيد ومن كتاب بيان
 ،لن في مقاسمة مالهنالنساء أن يوكّ  نفأرد ،رجل هلك وترك أولادا رجالا ونساء

 ،ولا يعرفهن أحد إلا بالشهرة والسماع أن للهالك ابنتين ولا يعرفهما الشهود
يس في ل ؟ قال:فكيف بالحيلة في إثبات وكالتهما لأحد من الناس لمقاسمة مالهما

  .هذا حيلة
 ،امرأتان ثقتان أو أكثر من الثلاث والأربع/ ١٨٩/فإن عرفتهما  قلت له:

؟ فما فوق ذلك لم تثبت شهادن بمعرفة ابنتي الهالك مع الحاكم ولا مع الوكيل
لا يثبت في الحكم حتى يشهد على معرفتهما شاهدا عدل أو رجل  قال:

  .وامرأتان
وهما أختاهما واحتاجوا إلى  ،اتين المرأتينفإن أقر الورثة أن معهم ه قلت:

 ،حضرة العدول في تقويم المال، أيجوز للعدول أن يدخلوا معهم في قيمة هذا المال
نعم يجوز للعدول أن يدخلوا معهم في قيمة هذا  ؟ قال:وكيف الوجه في ذلك

 ولا ،شهد لكم ولا عليكم في هذا بشيءنويعلموم أنا لا  ،تهير المال وقياسه وتح
ن القسم فيه على هذا الوجه أ ولكن معنا ،يدخلوا في هذا على وجه القسم لهم

العدول ما لم يخافوا أن يقع  ذلك ويسع ،وهذا تعنيه معنا في القسم ،يصح
أو يكونوا أعوام على ظلم في ذلك، فإن خافوا  ،هنالك بطلان حجة الورثة

  .لم أجز لهم ذلك أن يدخلوا فيه ؛ذلك لهم
ويقوموا المال  ،فإن أمرت هاتان المرأتان شركاءها أن يدعوا العدول قلت:

ففعل  ،فما وقع لهم بالسهام فقد أثبتاه على أنفسهما ،ويقسموه ويطرحوا السهام
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ذلك  ىذلك الورثة وطرحوا السهام بحضرة المرأتين أو بغير حضرة المرأتين، هل تر 
أو بحضرة من قد جعلتاه وكيلا  إذا كان ذلك بحضرما ؟ قال:ثابتا على المرأتين

ثبت ذلك كله عليهما  ؛والمقاسمة/ ١٩٠/لهما أو رضيتاه من بعد طرح السهام 
   .الحكم فحتى يصح ذلك عليهمافي فيما بينهما وبين االله، وأما 

ثم ادعيا الجهالة  ،فإن طرح السهم بحضرما أو بغير حضرما ورضيا قلت:
ا غير عارفتين ذا المال، أيكون ذلك حجة لهما مإوقالتا  ،بما طرح عليه السهم

  نعم. ؟ قال:ويبطل القسم
إلا بحضور جماعتهم أو  ،علم أن القسمة لا تصح بين الشركاءاو  مسألة:

وليس  ه،ية من جميعهم للمال وإقرارهم بمعرفته ومعرفة حدوداوالرو  ،وكلائهم
  إلا بإذن من وكله في ذلك. ،للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه

وتثبت القسم في  ،وسألته عن المريض، هل تجوز مقاسمته لمن يقاسمه مسألة:
  .فجائز ؛متساوية ةإن كانت القسم ؟ فقال:الأصول وغير ذلك

هما سواء؛ لأن الوكيل إنما يقاسم له  ؟ فقال:فإن وكل من يقاسم له قلت:
  فهو سواء في ذلك. ؛بأمره

فأقام ثلاثة  ،رادوا قسم مال لهمأوأما الشركاء الذين  :عن أبي سعيد مسألة
فذلك جائز في بعض قول المسلمين؛ لأن القسم إنما  ؛ثنان وكيلا واحداامنهم أو 

  فافهم ذلك. ،نظر العدول أو محضر الوكيلبهو 
ثم حضر الرجل  ،ه وبين رجل أرض مشاعةنوسألته عن رجل كان بي مسألة:

وله أيتام وأبى أحد أن يتوكل  ،ن يقيم له وكيلا يقاسمهأفطلب إليه شريكه  ،الوفاة
إن كانت القسمة مضت في  فقال: ؛فوكل في مقاسمة الأرض وحدها ،له في بنيه

فقد  ؛فقد جاز ذلك، وإن لم يقسموا حتى مات الموكل ؛الموكل/ ١٩١/حياة 
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قد وكلت هذا من بعد موتي في قسمة  :انفسخت الوكالة إلا أن يقول الموكل
رأيتها وكالة ثابتة إذا كان ورثة غير بالغين، فإن   ؛تلك الأرض، فإذا قال هكذا

   لم تثبت وكالته على البالغين وتثبت على غير البالغين. ؛كان من ورثته أحد بالغ
ما  ،وعن رجل مات وخلف أيتاما وفيهم أخ بالغ فطلب أن يقسم له مسألة:

لكل واحد منهم  ؟ قال:)١(]أم لكل واحد وكيل ،واحد[امى كلهم وكيل ترى لليت
  وكيل مع نظر العدول في القسم بالعدل.

في بلد  )٢(هئبين شركا )مال(خ: ل رجلا في قسم ماله وعن رجل وكّ  مسألة:
أو يشهد أنه قد  ،فينبغي أن يحد المال الذي وكله في مقاسمته ؟آخر فكيف يشهد

  شركائه في كل مال له في بلد كذا وكذا.له في مقاسمة وكّ 
ولو  ،ن المريض لا تجوز قسمته في ماله للورثة وغيرهمإ :وقال الشيخ مسألة:

  ولغير الورثة فيه اختلاف. ،قبض كل واحد منهم سهمه وحله للورثة غير جائز
إن مقاسمة المريض إذا قاسم شركاؤه في أصل مال أو غيره إذا  وقال: مسألة:

  نه جائز.إ ؛عدلكان ذلك بال
يقاسم له  ،ل رجلا في قسمة مال لهوسألته عن رجل وكّ  :مسألة من الأثر

الأمر في قسم ذلك المال يقوم مقامه، هل للوكيل أن يخاير جائز وجعله  ،شركاؤه
  .لا ؟ قال:صالحيو 

  .)٣(]نعم ؟ قال:مقامه في المقاسمة وطرح السهام موإنما يقو  قلت له:[

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: شركاء.  )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
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؟ أن يخاير هو ويختار، هل له أن يصالح )جعل له(خ:  )١(جعلهفإن  قلت له:
  .لا قال:

 ؟ قال:أن يخاير )٢(إن جعل له أن يصالح، هل له/ ١٩٢/وكذلك  قلت له:
وحد  ،ولا يجوز على الموكل من الوكيل إلا ما جعل للوكيل ،إنما له ما جعل له ،لا

  فهو له. ؛له فيما جعل له
؟ فإن كان وكيل الغائب خاير عند المقاسمة، هل يتم القسم قلت له: مسألة:

 ؛هو خاير وإن ،لم يجز القسم إلا بالسهم ؛إن كان الوكيل من قبل الحاكم قال:
وإذا لم يرفع ذلك إلى  ،نقضه ؛وإذا رفع ذلك إلى الحاكم ،انتقضت المخايرة

  انتقض. ؛تم، وإن نقضه ؛الحاكم حتى يقدم الغائب، فإن أتم القسم
  ن ذلك جائز مقاسمته.إ ؛إذا أمر من يقاسم له ماله :في المريض وقال سألة:م

ولا تصح مقاسمته  ،فلا تصح قسمته ؛وإذا وكل المريض في قسمة ماله مسألة:
  هو لنفسه، واالله أعلم. 

ثم يريدون  ،وسألته عن وكيل اليتيم يكون شريكه في مال من ميراث مسألة:
 ؟لقسماويقاسم هو وثبت  ،يقاسم لليتيم لنفسهل من قسمته، هل له أن يوكّ 

وحفظ أيضا  ،ويقاسم هو لنفسه ،ل من يقاسم لليتيموحفظ أيضا بعضنا أنه يوكّ 
غير ثابتة في هذا بينه وبين اليتيم، وإن الشركة باقية  )٤(أن القسمة )٣(بعضنا لليتيم

                                                 
  ق: خلعه.  )١(
  زيادة من ق )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: القسم.  )٤(
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  نه، واالله أعلم. ابينهما فيما يأخذ
 ، مقاسمة دار لها بينها وبين شركائهاوعن امرأة وكلت زوجها في مسألة:

وأخذ سهم امرأته  ،الزوج وخاير ولم يطرحوا بينهم السهام/ ١٩٣/فقاسم 
حتى توكله وتجعل له  ،نعم ؟ قال:فلم تجز خياره زوجته، أيكون لها ذلك ،بالخيار

  .الأمر فيه جائزفهو  ؛أن يخاير أو يطرح السهم أي ذلك فعل
ورضيت  ،زوجته إلى سهم أختهاسهم فإنه لما خايرهم واختار ضم  قلت:

ثم إا وكلت زوجها في مقاسمة أختها  ،ولم ترض هي بالمخايرة ،أختها بالمخايرة
كن جعلت لك أثم رجعت فقالت لم  ،فقاسمهما وطرح السهم ،من ذلك السهم

لها وطلبت نقض القسم، هل يكون  ،وقد خايرت وغيرت أنا ،الخيار الأول
 إذا أمرته بمقاسمة أختها ورضيت بذلك من بعد أن غيرت الخيار ؟ قال:ذلك
انقضى ولا رجعة لها في النقض، واالله أعلم.  ى،فإني أرى هذا منها رض ؛الأول

  .الذي من كتاب بيان الشرع
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 ،شركاء أو ستة في مال ثم أرادوا قسمهوفي خمسة ومن كتاب بيان الشرع: 
اجعلوا سهامنا واحدا أو ثلاثة منهم أو أقل أو  :فقال أربعة منهم عند القسم

   ؟أكثر، هل يجوز هذا على شركائهم وكرهوا ذلك أو لم يكرهوه
فليس  ؟وهل في هذا مضرة على الشركاء من بعضهم بعض/ ١٩٤/ قلت:

د منهم سهمه على حياله بذلك جاء ذلك على الشركاء، وإنما يقسم لكل واح
أو على  ،أصحاب العقول على ذلك ،بالغين اويكونو  ،أن يتفقوا جميعاإلا  ،الأثر

  .شيء منه ثبت ذلك بينهم إن شاء االله
فلا يجوز ذلك  ؟وهل يجوز لهم منع ذلك ،وهل عليهم في ذلك ضرر قلت:

انقضى وذلك من الضرر.  ،ولهم منع ذلك في الحكم ،على الشركاء إلا برأيهم
  .الذي من كتاب بيان الشرع
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طلب أحدهما إلى و  ،وعن رجلين بينهما مالومن كتاب بيان الشرع: 
فأبى واحتج عليه برجلين من الصالحين فلم يفعل، هل يجوز  ،صاحبه أن يقاسمه

فلا يجوز  :فعلى ما وصفتن يقيموا للرجل وكيلا يقبض له حصته؟ أللمسلمين 
هذا كله إذا كان الرجل الشريك حاضرا، وإنما يجوز ذلك للمسلمين إذا كان 

حبس حتى يفعل  ؛وإذا كان حاضرا فامتنع عن ذلك ،غائبا حيث لا تناله الحجة
ن أ لم يكن لشريكه ؛الحق، فإن لم يكن أحد يحبسه )من (خ: ما يطلب منه

ثم يقسم  ،ولكن يزرع الأرض كلها ولو كره شريكه ،يقسم الأرض ويزرع حصته
إلى شريكه حصته من بعد / ١٩٥/ثم يسلم  ،ويأخذ مؤنته من الثمرة ،الثمرة
زرع هذا  ،وذلك له إن أبى عن المزارعة ،إلا أن يحييه شريكه إلى المزارعة ،المؤنة

إن أبى أن يقاسمه  ،مة العبيدوكذلك النخل والثمار وخد ،وفعل كما وصفت لك
العبد بقدر  هالنخل ولا المنازل ولا العبيد سكن في المنزل بقدر حصته وخدم

  .حصته
من يقوم مقامه إن امتنع الشريك أن  وأإن أراد الحاكم  ومعي :قال غيره

جاز ذلك لئلا يكون على الشريك  ؛يقاسم شريكه أن يقيم له وكيلا يقاسم له
ضرر كما قيل له أن يبيع ماله ويقضي غرماؤه إذا تماجن في السجن وخيف 

  نع عن تزويج نسائه وأشباه ذلك.تج من اموكذلك له أن يزوّ  ،الضرر

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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 )١(في(خ: وعن الذي يزرع في البلد  :ومن جواب محمد بن سعيد مسألة:
فيدوسها ويدعو  ،في الزراعة )ءويكون له شركا خ:وفي (وله شريك  )البدو

 قلت:، ولم يجد من ينصفه منه في ذلك الموضع ،شريكه إلى قسم الحب فيمتنع
وفي  ،وما يحتال في الذي له ،فهل له أن يقسم ويأخذ الذي له أو يتركه بحاله

ولا يخاف على ماله  ،فإذا كان يقدر على من ينصفه منهم ؟الذي لشركائه
وإذا  ،انتصف منهم إلى من ينصفه ؛إلى الحال الذي يصل إلى الإنصاف )٢(تلف

ممن أمكنه من أهل العدل والثقة، وإن  )٣(احتج عليه ؛أعدم ذلك من ينصفه منه
، فإن لم )وبينهم(خ: بينه فيما بينه  )عليهم (خ: احتج عليه/ ١٩٦/ ؛لم يمكنه
ويحد لهم في  ،وقهمقال له أنه يأخذ حقه من هذا الحب ويدع لهم حق ؛ينصفه

وإلا قسم لنفسه  ،رته، فإن حضرهضذلك حدا أو أجلا على قدر ما يمكنه ح
  .ولا تبعة عليه في ذلك ،وأخذ حصته

 ،وامتنع أحد الشركاء عن القسم ،وكذلك إن كانت الزراعة في القرية قلت:
فما يحتال هذا في حب شركائه الذين امتنعوا أن لا  قلت:، وقد صار في الخبور

والقرية والبدو سواء  ،فقد مضى الجواب في ذلك ؟وامتنع عن قبضه ،يقسموا له
  في الحق.

وعلى الحاكم أن يحكم على الشركاء بقسم أموالهم إذا طلبوا ذلك  مسألة:
  وليس عليه أن يتولى القسم بينهم. ،إليه

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يلف.  )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
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 ،فطلب ورفع عليه في القسم ،ك في مال حاضروإذا كان للرجل شري مسألة:
الحق، فإن لم يكن  )١(حبس حتى يفعل ما يطلب إليه من ؛فامتنع عن مقاسمته

ثم قسم الثمرة ثم سلم إلى شريكه حصته  ،زرع شريكه الأرض كلها ؛أحد يحبسه
سكنه  ؛استعمله بقدر حصته، وإن كان منزله ؛من بعد المؤنة، وإن كان عبد

  .نقضى الذي من كتاب بيان الشرعابقدر حصته. 
ن لمن إ ؛وفي الورثة إذا كان فيهم أحد غير بالغ : الصبحي مسألة:

أو  )٢(ىولو كان الطالب واحد منهم كانوا يتام ،طلب القسم أن يقسم له
الوصول إلى حصته من  لغإذا طلب البا/ ١٩٧/فلا حجة تمنع من ذلك  ؛صبيانا
جاز ذلك والصبي بمنزلة  ؛ل لهوالصبي يقوم مقامه أبوه، وإن شاء أبوه وكّ  ،شركائه
وطرح السهم وحضره  ،وله حجته بعد بلوغه إذا لم يكن القسم بحكم ،اليتيم

فلا حجة له ولا  ؛عدلين غير أصحاب الحصص، وإن كان فيه هذه الشروط
يمينه، وإن رد  ن يدعي أحدهم الجهالة، فإن له ذلك معأإلا  ،لغيره من الشركاء

  .بالعلم )٣(اليمين مفعليه ؛عليهم اليمين
ذلك سواء  لّ كُ أَ  ،وإن كان طالب القسم ولي الأيتام أو أب الصبي قلت:

لا أحفظ فيه فرقا، وأما مقاسمة الأب لشركاء ابنه  :راشد ةبنا ؟ويجاب إلى ذلك
ففي جبر  ؛ففي ثبوا اختلاف، وإن امتنع أب الصبي عن المقاسمة ؛الصبي

    الحاكم له على ذلك اختلاف، واالله أعلم. 

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  ق: أيتاما.  )٢(
  زيادة من ق.  )٣(




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ٢١٦ � �
  

�� %	& ��()6��� M�	�� �	'()�� "�� A6# ��N !	,� =��� �

 A2&�*� �&2J�  

فجعل شريكه  ،وسألته عن رجل له حصة في نخلومن كتاب بيان الشرع: 
عندي أنه إن أراد بذلك الضرر  :قال ؟حصته للسبيل، هل يثبت ذلك منه

ثبت ذلك  ؛لم يثبت ذلك، وإن كان أراد بذلك الفضل ؛يدخله على شريكه
  .ب بعد ذلك على شريكهعندي إذا لم يعرف ما يتعقّ 

عندي أنه يؤخذ له  ؟ قال:فإن أراد شريكه المقاسمة، كيف له بذلك قلت:
فعليه أن  ؛الضرر/ ١٩٨/حصته؛ لأنه أدخل عليه  يبين لهحتى  ،شريكه بالمقاسمة

  .يصرف ذلك عن شريكه
عندي أن الحاكم يقيم له وكيلا يقاسمه حتى  :قال ؟فإن كان قد مات قلت:

   .هكذا إذا ثبت فيها معنى السبيل ، قال:يبين له حصته
 ،إذا قصد بالمنع لحال حصته ؟ قال:فله أخذها كلها إذا منعها قلت له:

لم يضق عليه في ذلك؛ لأن  ؛ذلكوأخذها كلها بما يجب له من التوسع في 
على شريكه المضاررة  )١(دخلأ: إن كان وقالحصته متعلقة في كل بسرة منها. 

  .أخذ له بمقاسمة الأصل ؛أخذ له بمقاسمة الثمرة، وإن كان في الأصل ؛في الثمرة
كان أن يأخذها كان غنيا أو   ،أخذ الثمرة كلها لما منع حصته فإن قلت له:

هو كواحد ممن يتوسع في  ؟ قال:وليس عليه أن يعطي غيره منها شيئا ،فقيرا

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أداخل.  )١(
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وليس عليه أن  ،فقد صار ملكا له ؛ذلك، فإذا توسع وقبض ذلك على أنه له
  يعطي غيره من ذلك شيئا، واالله أعلم. 

أخذ بمقاسمته  ؛وأراد شريكه المقاسمة ،وإذا جعل الرجل نخلة للسبيل مسألة:
  حتى يبين له حصته.

الثمرة التي لي في  :أحدهما فقال ،وإذا كانت نخلة أو شركة بين رجلين ة:مسأل
أو  ،أو الشيء الذي لي في شركتك للفقراء أو في السبيل أو للمسجد ،شركتك

فعليه أن يقاسم شريكه  ؛ا، فإن كان المتقرب بالشيء حيّ جعله في أبواب البرّ 
 ؛فيدفعه في الوجه الذي جعله فيه، وإن كان قد مات ،ويقبض الذي يقرب به

 ؛وذلك يقوم مقام الميت، فإن عدم الحاكم/ [١٩٩/ ،فالحاكم يتولى ذلك
فيأخذ الذي له ويدفع الذي كان للشريك  ،فالشريك يقوم في ذلك مقام الحاكم

  الذي كان في ذلك الوجه.
 سألت عن مال مشترك بين:  عن الشيخ صالح بن وضاح مسألة

وأراد الشركاء قسم المال، أيجوز لجبهة البلد والمسلمين أن  ،المدرسة وبين قوم
إلا أن  ،يقاسموا شركاء المدرسة أم لا؟ فالذي وجدته في ذلك أنه لا يجوز ذلك

فله أن يأخذ حصته بالقسم للمدرسة  ؛يكون الذي جعل المال للمدرسة حيا
  ولا يجوز لغيره ذلك، واالله أعلم.  ،حيا

فاعلم أن  ؛وتأمل الخادم وفهمه من قسمة نصيب المسجد وغيره مسألة:
 ؛وإذا عدم ،الذي نجده لا يقسم المشاع من مال المسجد إلا من ترك له النصيب

لم يقسم وهذه القسمة في هذا المال إن كان جميع من حضر من الشركاء في 
فإني أضعف  ؛ففيه الغير، وإن مات أحد من الشركاء بعد القسم ؛القسمة حيا

  فسل المسلمين وخذ بما بان لك صوابه. ،غير هذا القسم
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ولا يجوز قسم مال المسجد بعد  : عن الشيخ أحمد بن مفرج مسألة
  موت المعطي أو المقر، واالله أعلم. 

فجعل أحدهما نصيبه من المال المشترك  ،وسألته عن شريكين في مال مسألة:
يثبت على المزيل  :فقال ؟ما في ذلكبينهما لفقراء سيراف، كيف الحكم بينه

  .ويكون الشريك الآخر شريكا للفقراء ،لملكه إلى الفقراء ما فعل
يرفع على شريكه الأول إلى  :قال ؟فكيف السبيل له إلى أخذ حقه قلت:

  .وقبض للفقراء وحفظ غللهم عليهم ،الحاكم حتى يحكم عليه بالمقاسمة
  .نعم ؟ قال:كان ثقة أو غير ثقة  قلت:
 ؟ قال:ولاه الحاكم على ولايته ،كان وليا على مال لا يملكه  أينمن  قلت:

إلى أن يسلمه إلى من  ،فهو على ولايته ؛لأن ولاية ذلك المال كانت إليه
ولا يكون  ،يستحقه ممن يصح له القبض والحفظ على ما يسلم إليه من ماله

أن ، عندي واالله أعلم. وباالله التوفيق ،إخراجه المال من ملكه بمزيل لولايته عليه
سبيل هذا الرجل عند الحاكم سبيل وكلاء الأيتام وأوصياء الموتى إذا كانوا ثقات 

دخل الحاكم أ ؛ولم تتبين منهم خيانة ،ثبتهم على ولايتهم، فإذا كانوا غير ثقات
وإذا  ،وأثبتهم على ما هم عليه من الولاية ،معهم من يحفظ عليهم من الثقات

  وأدخل فيها من يقوم ا من الثقات. ،لعهم من تلك الولايةخ ؛ثبتت خيانتهم
وقد ذكر الأخ ما ذكره :  ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج مسألة:

وطلب هو قسم  ،وبين نسيبه في المال الذي ورثاه مرهونا )١(من الخصومة بين
ولحقك منه الضرر في أمره  ،فلم يثبت فيه قسم ،ذلك وحاكمته أنت فيه

                                                 
  هكذا في ق. ولعله: بينه.  )١(
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فلم تستطع ذلك فتركت نصيبك من البيع الخيار من ذلك  ،بالكسرة عليك
 ،فاعلم أيها الأخ لازلت بالخير معلوما؛ )١(]وأنه احتج عليك بكتابي ،للمسجد

ولم يوافق سبيل الماضين  ،وعن المكاره معصوما إن كتابي إذا خالف منهاج الأبرار
ة في القسم الذي تركه بالتراضي في ز ، وأما في الإجافلا عمل عليه ؛الأخيار
لما كان عليك في ذلك  ،في المسجد الذي تركته )٢(هتفجائز ولو قاسم ؛المرهون

ولو كان ذلك أصلا لئلا يدخل  ،رج؛ لأنه بعد موتك ولا يجوز لأحد يقاسمهح
انقضى الذي من كتاب والأجر لمن صبر، واالله أعلم.  ،على نسيبك منه ضرر

   .ان الشرعبي

   

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: قاسمه.  )٢(
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 ،وعن رجل اعتل وله أربعة أولاد ذكران وابنتانومن كتاب بيان الشرع: 
للذكرين كل واحد منهما  ،ثم قسم ماله بين أولاده ،وكان في صحة أو في مرضه

في صحته أو ويتم فهل يثبت ذلك  قلت:، بنتين كل واحدة منهما ربعوللا ،ربع
يتخلص من ذلك ويتم لكل واحد  )١(فهل ،في مرضه، وإن أجاز له أولاده ذلك

فكيف القول الذي يتم به ذلك وهو  ،ذلك بقولهم ولفظهم ما قسم له، وإن تمّ 
فجائز ذلك إذا  ؛ما في الصحةأف ؟وينجو بذلك ،يسلم بذلك فيما بينه وبين االله

ما في أف ،من الذكرين ىرضببنتين أو أعطاهم ذلك بغير حيف بحق عليه للا
  وذلك منتقض إلا أن يتموه بعد موته. ،فلا يجوز ذلك ؛المرض

؟ حياته/ ٢٠٣/وعن رجل يجوز له أن يقسم ماله بين أولاده في  مسألة:
 ، هلفإن استغبن أحدهم قلت:، جائز إذا عدل بينهم على ما قسم االله قال:

 ؛فليس لهم ذلك، وأما في المرض ؛نإن كان في صحته وهم بالغو  ؟ قال:له ذلك
الباقين في  ىعطأو  ،)٢(بعضهم وأحرز ىأعط ؛فلهم ذلك، وإن كان في الصحة

خلطوا  )٣(ان شاءو إفالأولون لهم الخيار  ؛الأولين ىالمرض بدل ما أعط
وأخذوا ما في أيديهم، وإنما يجوز  )٥(ماخو ، وإن شاءوا أتموا العطية لإ)٤(وقسموا

                                                 
  ق: فهل من.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: وأجرز.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: شاء.  )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: وأقسموا.  )٤(
  ق: لإخوم.  )٥(
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  الأولاد دوم. ىولا يجوز على غيرهم من الورثة ما أعط ،ماخو إذلك للأولاد و 
م ماله بين أولاده في المحيا للذكر مثل حظ وسألته عن الرجل إذا قسّ  مسألة:

  .لا يثبت ذلك عليه ؟ قال:الأنثيين، هل يثبت ذلك عليه
أو  ،ج عليه أو أفاتهأو تزوّ  ،فإن أقر كل واحد منهم بالذي وقع له قلت له:

إذا كان قد  ؟ولم يفت منه شيئا، هل لوالده أن يتزوج منه شيئا )قبضه (خ: قضاه
  .يحل له فيها ماله ؛أفاته الميت أو الحي إلى أن يحتاج إليه حاجة شديدة

؟ فهو كذلك ،وكذلك إن مات أحدهم ورجع ماله إلى الوالد ميراثا قلت له:
مه بينهم وهم وأما إذا قس: قال ،هذا ما قد استحقه من ميراث ،نعم قال:

فلا يثبت ذلك عليه؛ لأن عطية أولاده الصغار لا تثبت  ؛صغار وأعطاهم إياه
  واالله أعلم. )وزتجلا (خ: 

ذلك  ؟ قال:عن رجل قسم ماله بين ورثته في صحته/ ٢٠٣/وسألته  مسألة:
  .وإنا لا نجيزه في المرض ،جائز

أو  ،فلما بلغ غير القسم ،وكان فيهم يتيم ـفإن قسمه بينهم في صحته قلت:
لم  ؛كلا سهمه وسوي بينهم وحازوا  ىإذا قسم بينهم وأعط ؟ قال:غير بعد موته

  .يكن لهم في ذلك رجعة
 ؟ قال:فإن أعطاهم ولم يحرزوا أو كان المال في يد الوالد إلى أن مات قلت:

من   انقضى الذيكان المال بينهم.   ؛إذا لم يحرزوا وكان المال في يده إلى أن مات
  .كتاب بيان الشرع

وهل للرجل إذا أراد سفرا مخطرا أن  :عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان مسألة
  ويشق عليهم ذلك. ،يكتب ماله لورثته أن يقسموه بينهم خوفا أن لا يصح موته




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ٢٢٢ � �
  

وليس هذا من  ،لم يرجع إليه ماله ؛إذا كتبه لهم واقتسموه ورجع الجواب:
 ،لى؛ لأنه إذا مات لم يتعبد هو بقسمه ولا غيرهاالورع في شيء ولا هو مما الله تعا

ولا  ،ة ولا وسيلةبوأخاف أن يكون هذا من حب الدنيا الذي ليس الله فيه قر 
شك أن تركه أولى ويترك ماله يستعين به على طاعة االله تعالى والتقرب إليه، واالله 

  أعلم. 
ك ففي ذل ؛ومن قسم ماله بين ورثته في حياته ابن عبيدان: مسألة:

وز كل واحد سهمه في إلا أن يح ،قسمه ليس بحجة وأكثر القول: إنّ  ؛اختلاف
الأب المال إلى أن / ٢٠٤/فيكون بمنزلة العطية، وأما إن كان يحوز  ،حياة الأب

  فقسمه ليس بحجة على ورثته، واالله أعلم.  ؛مات
  والولد.زء الوالد ج: فمن أراد الزيادة من معنى هذا الباب يطالع قال المؤلف
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في رجل مات وله نسول في يد كل واحد  :ومن كتاب بيان الشرع: وقيل
حد من بنيه أنه ما دام إ ؛فادعى أحدهم أن المال لم يقسم ،منهم شيء من المال

فله ذلك ما لم يصح القسم، فإذا انقرض جميع أولاده وجاء نسل آخر  ؛حيا
وأثبت لكل واحد منهم ما في يده  ،لم يلتفت إلى قوله ؛عى أن المال مشاعفادّ 

  إلا أن تقوم بينة أنه مشاع إلى اليوم.
فقال  ،فقسماها بينهم ثم اختلفوا ،وعن رجلين بينهما أرض ونخل مسألة:

 ؛إذا أقر بالقسم :قال ؛قسمناها مأكلة :وقال الآخر قسمناها أصلا. :أحدهما
مأكلة  ةإلا أن يأتي المدعي أنه قسم ،ولكل واحد منهما ما في يده ،فهو أصل

  .بينة على ما ادعى في قسم المأكلة
هذا إذا لم يقر بالقسم بغير استثناء مأكلة متصلا فالقول قوله؛  قال غيره:

كان   ؛ثم ادعى أنه قسمه مأكلة بالقسم وسكت لأن ذلك يمكن، وإن أقرّ 
  مدعيا.

وعن رجل مات وترك أولادا، وإن أولاده : مسألة: جواب عن أبي الحواري
 ،أخذ كل واحد منهم جزءا من المال الذي خلّفه والدهم بلا قسمة تجري بينهم

از حوكل إنسان من أولاده قد  ،بالغون/ ٢٠٥/ولا دخل في المال عدول وهم 
ومنهم من فسل  ،ومنهم من أصلح الجزء ،إليه وعرف بهشيئا من المال ونسب 

م طلبوا أن إو  ،إلى أن مات من أولاد الرجل الميت رجل وخلف أيضا بنين
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واحتج  ،)١(جدهموأصحوا البينة بذلك بمال  ،هميقسم المال الذي خلّفه جدّ 
فعلى ما الذي أصلح المال الذي في يده أن والدهم قد مات وماتت حجته؟ 

وطلب قسم هذا المال  ،الميت أحد )٢(]أولاد ذلك[ن كان بقي من فإ وصفت:
نه جرى في هذا المال أر بينة أم ما يعلمون ضحأو  ،الذي خلّفه الميت الأول

إن هذا المال يقسم ولا ينظر إلى ما حاز كل واحد من الأولاد  :فقد قالوا ؛قسم
البينة أن كل واحد منهم قد رضي بما أخذ أخوه وحازه  )٣(مإلا أن تقو  ،من المال

لم يكن لأولادهم  ؛من المال، وإن كان أولاد الرجل الميت الأول قد ماتوا كلهم
 ،أبيه يوكان كل رجل منهم أولى بما أدرك في يد ،حجة فيما في أيدي أولادهم

فإذا ماتوا  ، حيا فافهم هذا، وإنما الحجة لأولاد الميت الأول ما دام أحد منهم
إلا ما كان من مال  ،كان كل واحد من أولادهم أولى بما في يد أبيه منهم  ؛كلهم

فأولاد أولاد الميت شرع في ذلك المشاع على  ؛مشاع لم يكن في يد أحد منهم
  مواريث آبائهم.

فادعى بعض الورثة شيئا من المال في يد  ،وإذا علم أن المال قد قسم مسألة:
أنه لم يقسم، وإن لم يعلم أنه قسم وادعى / ٢٠٦/فعليه البينة  ؛غيره لم يقسم

  م.دعي المدعي بالبينة أن المال قد قسّ  ؛بعض الورثة أنه قسم
ثم  ،وحاز كل واحد حصته وثمره ،م الشريكان أرضا بينهماوإن قسّ  مسألة:

؟ ما يكون القول فيه لم يجز عليه القسم، ادعى الآخر أن في تلك الحصة شيئا

                                                 
  ق: أحدهم.  )١(
  ق: أولاده وذلك.  )٢(
  في النسختين: تقول.  )٣(
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لم  ؛عى الآخر شيئا منه في يد هذاثم ادّ  ،أنه إذا تقاررا على قسم المال معي قال:
وكان الآخر مدعيا وعليه البينة.  ،كان هذا أولى بما في يده  ،يجز فيه القسم

  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
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أن  ، إلاوللقسام أخذ الكراء على القسم بين الناسومن كتاب بيان الشرع: 
بين  )المقاسمة(خ: يكون الإمام أو القاضي نصب من عدوله من يتولى القسمة 

وأزاح عللهم من بيت مال المسلمين إذا رأى  ،والنظر فيما شجر بينهم ،الناس
وإذا عارض من لم ير للقاسم ما كان من عناه أجرة  ،ذلك من مصالح المسلمين

: كان دليلنا عليه وحجتنا على إيجاب ذلك قول االله تبارك وتعالى  ؛طلب الدليلف
والذكور والكبير وأجر قاسم الإمام على الصغير  ]٦٠[التوبة:﴾وَٱۡ/َ.ِٰ�)َِ� َ()َۡ	َ,�﴿

بما كان حساب القليل ر والكثير النصيب والقليل سواء في الأجرة؛ لأنه  ،والإناث
على عدد أصحاب الأرض  )١(حسابا من نصيب الكثير، وإنما الأجر أشدّ 

أن كل / ٢٠٧/ اوشهد ،بين قوم بأمره ةقاسماه على قسم ؛والدار، فإذا شهد
فإن شهادما جائزة من قبل أما لا يجران إلى  ؛نصيبه ىاستو  قد إنسان منهم

دين على الإمام أشرك بينهما ليكونا شاه أن ومن قبل ،أنفسهما بذلك شيئا
الناس فيما وليا من القسمة بينهما، وإن ادعى أحد عليهما أما غلطا في 

ولكنه يجيز شهادة  ،فإن الإمام لا ينبغي له أن يأمر بإعادة القسمة ؛القسمة
مضاها الإمام، فإن أ ؛شهدا بالقسمة على غير ما ادعى من الغلطإن ف ،القاسمين

ما قد غلطا؛ لم يلتفت الإمام إلى قوله، على أأقيم البينة  )٢(قال الذي ادعى أن
كل ذي حق حقه؛   )٣(همااوأعط ،مع شهادة الشاهدين بالقسمةولا إلى البينة 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الآخر.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: أنا.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: وأعطى ما.  )٣(
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وادعى بعض الشركاء  ،م ثانيةذلك بادعاء الغلط ثم قسّ  )١(جازألأن الإمام لو 
ولكنه يجيز  ،وهذا ما لا ينقض ،القسمة أيضا أيضا لواجب على الإمام أن يردّ 

. وقال بعض بعدها اتر غير مقبولة ينةثم يجعل كل ب ،شهادة القاسمين
وذلك أم جعلوا  ،سئل البينة على ما ادعى ؛إذا ادعى الغلط :المتفقهين

 ،وليس قولهم في ذلك بشيء ،لا تجوز شهادته وحده :وقالوا ،القاسمين واحدا
  وقد عرفنا من النقض.

ا قاسمين يقسمان بين الناس ذتخين أوينبغي للإمام أو القاضي  مسألة:
ولا ينبغي أن يجعل  ،أروضهم ودورهم رجلين مسلمين عدلين جائزة شهادما

في قذف ولا أحد / ٢٠٨/يين ولا عبدين ولا مكاتبين ولا محدودين قاسمين ذمّ 
ماه من شيء قسّ أشرك بينهما فيما  ؛ممن ذكرنا أنه لا تجوز شهادته، فإذا اختارهما

ولا يجيز قول الناس  ،)٢(ماه جميعاوليكونا من بين الناس فيما قسّ  ،قسماه جميعا
فينبغي للإمام أن يجيز  ،ولكن إنما قوم اصطلحوا على رجل يقسم بينهم ،عليهما

وبعد أن يكون الذي اصطلحوا  ،ن لا يكون بعضهم صغيرا ولا غائباأذلك بعد 
  م بينهم.يأمره أن يقسّ  فينبغي للإمام أن ،عليه عدلا
 ،ولم يحضر ذلك القسم العدول ،وإذا قسم رجلان مالا بينهما مسألة:

فإنه في  ؛ثم جحد أحدهما الآخر ،ورضيا بذلك ،االله تعالى بينهما )٣(اشهدأف
  فهو جائز. ؛الحكم لا يجوز إلا بالبينة، وأما فيما بينهما وبين االله

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: جاز.  )١(
  زيادة من ق. )٢(
  في النسختين: فأشهد.  )٣(
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ن يقسم بين الأيتام والأغياب أنه يجوز في القسم إ :وقال أبو محمد مسألة:
وكذلك في الشهادات في  ،لم يكونوا أولياء في الدينلو و  ،الثقات من الناس

ولو كانوا من قومنا فإن  ،أولياء اولو لم يكونوا ثقات ،الأموال والحقوق والبيوع
  الحاكم يحكم بشهادم.

: إنه قد أخذ )١(لوقا ؛فقسما مالا بين قوم ،وإذا أقام الحاكم قاسمين مسألة:
فبعض  ؛انة أن فيه غلطقام أحد الشركاء بيّ أو  ،كل واحد منهم حقه ولا غلط فيه

وهو قول أبي المؤثر أيضا فيما  .أجاز شهادما ورد فيه القسم وهو أحب إلينا
: لا تقبل شهادة الشهود على الغلط وتقبل شهادة وقال من قالجد. يو 

 .ذا نأخذ :قال أبو الحواري .يضاأوهو قول أبي الحواري / ٢٠٩/ ،القاسمين
  نقض القسم. ؛إذا صحّ الغلط بشهادة الشاهدين :المؤثر أبو قال

وتجوز شهادة القسام على ما  :من كتاب أخذ من أبي جعفرو  مسألة:
   ه.مو قسّ 

وأنكر بعض  ،منا هذا المالوإذا شهد القاسمان أنا قسّ  :ومن جامع ابن جعفر
  .وكذلك كل من شهد على فعل نفسه ،سقطت شهادما ؛الشركاء

قبِل  ؛السلطان لذلك القسم إذا كان القاسمان قد أقامهما :قال أبو الحواري
  .هكذا حفظنا قولهما السلطان الذي قد أقامهما،

 ؛مه لهنه قسّ أولم يذكر  ،وإذا شهد القاسم بسهم أنه لفلان: ومن غيره
  فشهادته جائزة.

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: وقالا.  )١(
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: إنه لا فقال من قال ؛ام أيقبلها القاضيواختلفوا في شهادة القسّ  مسألة:
ولا تجوز إلا شهادة غير  ،تجوز شهادم على فعلهم ولو جعلهم القاضي لذلك

موا إذا جعلهم القاضي على ما قسّ : تجوز شهادة القسام وقال من قال. القسام
وقد أجازوا شهادة القاضي إذا  ،نزلة الحكممرهم بالقسم؛ لأن القسم بمأقساما و 

وكان عدلا على حاله إذا كان معه شاهد غيره في قضائه الذي  ،عزل عن حكمه
 ى،قضي به وهو فعل منه؛ لأنه ليس فعلا مثل ما يجري بين الناس من الدعاو 

  عين.وكذلك القسام إنما هم أمناء وشهود ليس بالمدّ 
فادعى واحد منهم  ،إذا كان بينهم مال في الشركاء :قال أبو محمد مسألة:

فشهدوا أنا قسمناه  ،عند الحاكم اعلى ذلك شهود/ ٢١٠/موه وأحضر أم قسّ 
ن شهادم إ ؛وقد صار كل واحد منهم إلى سهمه ،بينهم على كذا وكذا سهما

  .لا تجوز
هؤلاء  نأيشهدون  ؟ قال:فكيف يشهدون إذا كانوا هم الذين قسموه قلت:

 ،وصار كل واحد منهم إلى سهمه ،اقتسموا مالهم على كذا وكذا سهماالقوم 
وثبتت في موضع لاختلاف اللفظين  ،فافهم كيف بطلت شهادم في موضع

  قسمناه واقتسموا.
والرجل يحسب للقوم يأخذ  ،ويكره أجر الذين يقسمون الأرضين مسألة:

  .على ذلك أجرا
وأخذ الأجرة  ،جرة القسامأ: وقد أجاز من أجاز من المسلمين ومن غيره

  وليس ذلك من التعليم. ،عمل )١(على الحساب؛ لأن ذلك

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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 طعموهمأفقسموه و  ،رجالا يقسمون بينهم شيئا اوعن شركاء دعو  مسألة:
سا ألا أعلم عليهم في ذلك ب ؟ قال:يأكلونه معهم، أيجوز لهم ذلك أم لا طعاما

 ؛وإذا أطعموهم من طريقة الإكرام ،رجاء الحيف ؛ما لم يكن رشوة من بعض
ولا شيء عليهم في ذلك، واالله  ،جائز لهم ؛والذين يقسمون بالأجرة ،فجائز
  أعلم. 

يجوز للذين  : )١(]محمد بن الحسن[قال أبو الحسن  مسألة:
جعلا  ن يأخذواأل وغير ذلك من الأقسام ييقسمون بين الناس الأرضين والنخ

  ويكون الجعل على رؤوس الشركاء لا على قدر سهامهم. ،على الذي يقسم له
/ ٢١١/فلا أعلم أن في طعامهم  ؛موا بين قوم شيئاوالقسام إذا قسّ  مسألة:

فذلك  ؛سنة ولا نصا، فإن وقع شيء من ذلك استحبابا على وجه الإكرام لهما
. ةولأن القسم قد يكون قليلا وكثيرا ما يشتغل قسام ؛)٢(يحبقبحسن وليس 

  .ى الذي من كتاب بيان الشرعانقض

   

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يقيح.  )٢(
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�� %	& ��()6��� Ia	���	w	&qN � =^0�� =F(��� �  

بين  �أقرع النبي « :ومن كتاب بيان الشرع: قال أحمد بن حنبل
قال  .)٣(»أسهما« :للرجل �. وقال )٢(»أقرع بين ستة مملوكين«و ،)١(»هئنسا

 ،يتكلمون في القرعة وقد ذكرها االله في كتابه في موضعين من كتابه :أبو زياد
إذِۡ ﴿ :. وقال تعالى]١٤١[الصافات:﴾5َ��ََ4َ� 3ََ4نَ ِ�َ
 ٱ�1ۡ�َُۡ �0َِ ﴿ :قوله

 َ�8َ"ۡ9َ �ُ�ُ'َۡ# �ۡ,ُ :;
َ
< �ۡ,ُ�َٰ=َ>ۡ

َ
يجعل  :وقال الشافعي. ]٤٤[آل عمران:﴾#ُۡ)ُ@�نَ أ

ثم  ،سم ذي السهم حتى يستوعب أسماؤهمارقعة مويكتب في كل  ،رقاعا صغارا
 [لم ثم يلقي في ثوب رجل ،ثم يستخف قليلا ،يجعل في بنادق طين مستوية

وينظر من صاحبها  ،بندقه )٥(ثم يخرج يده فيجر ،الكتاب عليه ثوبه )٤(]يحضر
 :أنه قال �ن رسول االله أثبت يو  ،فيدفع إليه الجزء الذي أقر عليه حتى ينفذ

 ،عواقتر أي ا )٦(»الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهالو يعلم «
                                                 

؛ ومسلم، كتاب التوبة، ٢٥٩٣أخرجه البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، رقم:  )١(
  .٢١٣٨؛ وأبو داود، كتاب النكاح، رقم: ٢٧٧٠رقم: 

؛ والنسائي، كتاب الجنائز، رقم: ١٦٦٨أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الأيمان، رقم:  )٢(
  .١٩٨٢٦؛ وأحمد، رقم: ١٩٥٨

؛ والطحاوي في شرح ٢٦٧١٧؛ وأحمد، رقم: ٣٦١٦كتاب الأقضية، رقم: أخرجه أبو داود،   )٣(
  .٧٥٥مشكل الآثار، رقم: 

  ق: يحضر.  )٤(
  هذا في ق. وفي الأصل: فيجز.  )٥(
؛ ومسلم، كتاب الصلاة، ٦١٥أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الأذان، رقم:  )٦(

  .٦٧١؛ والنسائي، كتاب الأذان، رقم: ٤٣٧رقم: 
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بين  �أقرع النبي « :وفي أخبار كثيرة ،وجاءت القرعة في وجوه سبعة أو ثمانية
 :للرجل �وقال  ،)٢(»أقرع بين ستة مملوكين«وروي أنه  ،)١(»نسائه

/ ٢١٢/ ،القائم فيها كالقائم على حدود االله« :�وقال  ،)٤(»)٣(أسهما«
لو « :أنه قال �وثبت عنه  ،)٥(»والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة

 وفي حديث ،)٦(»يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهما
 ،لما انكشف المشركون على أحد :قال ،لموتىاان فاستعمل القرعة في أكالزبير: 

ن فيها وقد أصيب من أصيب من المسلمين، فإن صفية جاءت بثوبين ليكفّ 
وللأنصاري  ،ة ثوبز ملح :فوجدنا إلى جنبه قتيلا من الأنصار فقلنا :قال ،ةز حم

ا كل واحد نّ ثم كفّ  ،فأقرعنا عليها ،فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر ،ثوب
ن ثلاثة نفر من أهل إ« :وفي حديث زيد بن أرقم .الثوب الذي وقع لهفي منهما 

نتم أفقال:  ،واحد )٧(اليمن أتوا عليا يختصمون في ولد وقعوا على أمه في طهر
وعليه لصاحبيه  ،فله الولد ؛فمن قرع منكم ،شركاء متشاكسون وإني مقرع بينكم

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
  تقدم عزوه. )٢(
  ق: استهما.  )٣(
  تقدم عزوه. )٤(
» مثل القائم على حدود االله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة...«أخرجه بلفظ:  )٥(

. وأخرجه البخاري ١٨٣٦١؛ وأحمد، رقم: ٢١٧٣كل من: الترمذي، أبواب الفتن، رقم: 
  .٢٤٩٣بلفظ قريب منه، كتاب الشركة، رقم: 

  تقدم عزوه. )٦(
  هذا في ق. وفي الأصل: ظهر.  )٧(
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فضحك رسول االله  ،فجعله لمن أقرع ،فأقرع بينهم ،ةلكل واحد منهما ثلث الديّ 
  .)١(»حتى بدت أضراسه ونواجده �

وفي اختلاف أهل الحقوق فيما  ،والقرعة جائزة في الأمر المشكل مسألة:
حكم  ؛فمن خرجت له القرعة ،فيقرع بينهم ،استحقه كل واحد منهم في الأول

 �والأصل في القرعة التي فعلها رسول االله  ،له بذلك الشيء ثم الثاني ثم الثالث
 نأو ما كان من معناه ،ويجعل في بنادق من طين أو شمع ،أن يكتب في رقاع

ثم يعطى  ،متساوية ويكتب في كل رقعة اسم رجل )البنادق/ ٢١٣/ (ع:وتكون 
مة فمن وقع اسمه على الذي لم يحضر تسوية الرقاع فيطرحها على الأموال المقسّ 

ن أول قرعة كانت في العبيد الستة الذي :وقيلفهو له فهكذا القرعة.  ؛شيء
  .�فأقرع بينهم رسول االله  ،عتقواأ

 ؟ قال:وسألته عن القرعة التي ذكرها المسلمون، كيف يعمل ا مسألة:
، ويكتب في الأخرى يكتب في واحدة أول ،تكتب في ثلاث قطع من القرطاس

ثم يطوي كل  ،وفي أخرى رابع على هذا النحو ،خرى ثالثالأويكتب في  ثاني،
مر إنسان فيدفع إلى  أثم ي ،في بندقة من العجين عليجو  ،منهن على حدة ةواحد

ثم الثاني ثم الثالث  ؛ فهو أولكل واحد من المتقارعين بندقة فمن خرج له أول
  .على هذه الصفة

                                                 
؛ وابن أبي شيبة في مصنفه،  ٢٢٦٩أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الطلاق، رقم:  )١(

؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، رقم: ٣١٤٧٠كتاب الفرائض، رقم: 
٢١٢٨٢.  
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أن يكتب في رقاع  �: الأصل في القرعة التي فعلها رسول االله قال غيره
 ،ادق متساويةوتكون البن ،وتجعل في بنادق من طين أو شمع أو ما كان من معناه

ثم تعطى الرجل الذي لم يحضر تسوية الرقاع  ،ويكتب في كل رقعة اسم رجل
هكذا  ،فهو له ؛فمن وقع سهمه على شيء ،مةفيطرحها على الأموال المقسّ 

  القرعة، واالله أعلم. 
أمر الحاكم من غير ذلك البلد  ،وفيهم يتيم ،وعن شركاء في مال مسألة:

، )حصة اليتيم(خ: الشركاء حصته يقاسم ثقة  حاكم من حكام المسلمين رجلا
 ،شركاء وصلحاء البلد من الثلاثة فصاعداالومعه  ،الرجل الثقة خرج/ ٢١٤/وإن 

ورموا السهم فوقع لكل شريك  ،وقسموا المال ورأوا عدل السهام ولا غبن فيها
ووقع لليتيم نصيب رآه الثقة الذي أقامه الحاكم وكيلا في  ،نصيبا رضي به

وطلب أحد  ،ولم يتناقلوا ،أو أخذ كل ذي حق حقه الذي وقع له ،القسمة جيدا
أو  ،أم ينتقض إذ لا مناقلة ،القسمة وتثبتهذه تتم أ ،الشركاء نقض هذا

   ؟امتنعت المناقلة لسبب من الأسباب
 أن القسمة لليتيم إذا كانت من وصيّ عندي ما أحفظه وأعمل عليه  :جوابه

ن القسمة أالعدول  ىورميت السهام بعد أن رأ ،أبيه أو وكيل من قبل الحاكم
فالقسم تام لا غبن فيه، وإنما ترد القسمة فيما  ؛معتدلة بالسهم لا غبن فيها

فهذا  ،حفظنا إذا كان القسم برأي العدول لا برأي الحاكم ولا الوصي من أبيه
 )١(رد ؛فله ذلك وتم القسم، وإن لم يكن جيدا ؛م اليتيم جيداإذا خرج سه

                                                 
  ق: أراد.  )١(
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، وإن يكن القسم فقد وجدنا هذا عن موسى بن علي ،القسم وقسم ثانية
  فلا رد فيه ولا رجعة ولا غير، واالله أعلم. ؛مر الحاكم أو الوصي من أبيهأب

 :قلنا له ؟)١(]فإن المناقلة أتثبت قسمة بلا مناقلة[فإن قبل القسمة حصلت، 
/ ٢١٥/فلا ينتقل  ؛ هذا هذالسن تكون في قسمة الخيار إذا خيرّ لأامناقلة 

فكل من وقع سهمه في  ؛، وأما رمي السهاميبينهنصيب هذا إلى هذا إلا بلفظ 
ورأوا  ،ورأوا القسم معتدلا لا غبن فيه ،ثبت له سهمه إذا قسمها العدول ،شيء

وقد  ،وكل يرزقه االله وينقل إليه ما رزقه ،ما وقع له ولو كره )٢(مهفكل يلز  ،الأسهم
فلا لأحد أن يرد  ؛أنه إذا وقعت السهام حفظنا من الأثر عن أصحابنا 

لم يلزمه سهمه  ؛ولو كانت حاجة إلى المناقلة ،ويلزمه سهمه ولو كره ،القسم
  .الذي وقع له بكراهة

أثبتوها من الكتاب  ،ولا القرعة هنا لا نعرف السهم ولا رميإ :وإن قال أحد
قوله  ،دليل صحتها من الكتاب في موضعين :قلنا له ؟أو من السنة أو من الأثر

وََ�� ﴿ :. وقال تعالى]١٤١[الصافات:﴾5َ��ََ4َ� 3ََ4نَ ِ�َ
 ٱ�1ۡ�َُۡ �0َِ ﴿ :تعالى
 ۡ�,ِۡ# َ%َ AَBCُ  َ�8َ"ۡ9َ �ُ�ُ'َۡ# �ۡ,ُ :;

َ
< �ۡ,ُ�َٰ=َ>ۡ

َ
إذا ثبت  ،]٤٤عمران:[آل ﴾إذِۡ #ُۡ)ُ@�نَ أ
 �ومن السنة قوله  ،فهو جار على الكافة ولو كرهوا ؛هذا من أنبياء االله وعليهم

 �وثبت أنه  .)٣(»لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهما«

                                                 
  هكذا في النسختين.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يلزم.  )٢(
  تقدم عزوه. )٣(
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 :للرجلين �. وقال )٢(وروي أنه أقرع بين ستة مملوكين ،)١(أقرع بين نسائه
وفي حديث صفية جاءت بثوبين لما انكشف المسلمون يوم أحد . )٣(»استهما«

ثوب،  ةمز لح :فوجدنا إلى جنبه قتيلا من الأنصار فقلنا :قالت ،ةحمز ليكفن فيها 
 ،فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر فأقرعنا بينهما ،ثوب/ ٢١٦/ وللأنصاري

أرقم  )٤(بنوفي حديث زيد  .ا كل واحد منهما في الثوب الذي وقع لهنّ ثم كفّ 
عليا يختصمون إليه في ولد وقعوا على أمه في  اأتو  ،أن ثلاثة نفر من أهل اليمن«

 ؛فمن قرع منكم ،وإني مقرع بينكم ،نتم شركاء متشاكسونأفقال:  ،طهر واحد
وأقرع بينهم فجعله لمن  ،ه لكل واحد منهما ثلث الديةيوعليه لصاحب ،فله الولد

فهذا دليل ثبوت القرعة من  ،)٥(»حتى بدت نواجده �فضحك رسول االله  ،قرع
ولم يصح معنا ولا وجدنا ولا رأينا ردها  �وعن أصحاب النبي  ،الكتاب والسنة

ولا يرد  ،ثبت له ؛وحكمنا أن من وقع له سهم )٦(]هذا أخذنابف[ ،ولا نقضها
  ولا يأخذ غيره إلا بمقايضة من صاحبه برضاه، واالله أعلم.

وبقي  ،رجل اشترى أرضا من رجل :المؤثر أيضا في القسمعن أبي  مسألة
فأبى وطلب  ،المشتري أن يقاسمه إليه وطلب ،فأبى أن يبيعها ،لرجل منهم حصة

لا يتعرض للأرض حتى يطلبه ويرفع  ؟ قال:إليه أن يزارعه فأبى، كيف يصنع به

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
  تقدم عزوه. )٢(
  تقدم عزوه. )٣(
  ق: ثم.  )٤(
  تقدم عزوه. )٥(
  هذا في ق. وفي الأصل: فهذا أخذنا.  )٦(




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ٢٣٧ � �
  

فيأخذ وكيله ل وكيلا فيوكّ  ،فيأخذ ورثته بالمقاسمة أو يغيب ،عليه ويقاسمه أو يموت
أقام المشتري عند  ،ل، فإذا قطع البحرولا يوكّ  ،بذلك أو يغيب فيقطع البحر

لفلان ولفلان بينهما على   )١(ن هذه الأرضأعلى الأرض / ٢١٧/الحاكم البينة 
ثم يقيم الحاكم للغائب وكيلا  ،كم لكل واحد منهما  ،كذا وكذا وتسمى البينة

 ولم تكن ،كر القسمقدم وأن إذا قدم فانستثني للغائب حجته ييقاسم المشتري و 
ولا ينقض إذا كان القسم  ،مضى القسم عليه ؛حجة تبطل حجة المشتري له

أمر الحاكم من ينظر في القسم، فإن كان فيه  ؛عدلا، وإن احتج بغبن في القسم
(خ: رد الغبن الفاحش إذا كان يتبين أن حصة الذي يطلب نقض  ؛غبن فاحش

فهو  ؛ار عشرها كلها أو عدل القسم، فإذا كان كذلكمقدتنقض القسم  )ردّ 
فالقسم  ؛الغبن الفاحش الذي ينقض به القسم برد العدول، وإن كان دون ذلك

  .تام ولا ينقض
فإن كان  ؟هل يتم القسم ،عند المقاسمة )٢(خايرفإن كان وكيل الغائب  قلت:

لم يجز القسم إلا بالسهم وانتقضت المخايرة إذا رفع  ؛الوكيل من قبل الحاكم
م الغائب، فإن نقضه، وإن لم يرفع ذلك إلى الحاكم حتى يقدّ  ؛ذلك إلى الحاكم

  .انتقض ؛تم، وإن نقضه ؛أتم القسم
إن كان جعل له  ؟ قال:فإن كان الوكيل من قبل الغائب في المقاسمة قلت:

ا على ما وصفت، وإن لم يجعل نيّ لم يكن غعليه ما  جائزفهو  ؛لهالمخايرة يوم وكّ 
  .وهو بمنزلة الوكيل من قبل الحاكم في هذا ،لم يجز عليه ؛له المخايرة

                                                 
  زيادة من ق )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: جائز.  )٢(
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فأراد الحاضر أن  ،فأتم القسم ،فإن لم ينقض القسم حتى قدم الغائب قلت:
إن نقضه  ؟ قال:"هذا القسم كان أصله منتقضا فلا أتمه" :وقال ،ينقض/ ٢١٨/

لم يتم، وإن لم  ؛ه الغائب بعد ذلكانتقض، وإن أتمّ  ؛ه الغائبالحاضر قبل أن يتمّ 
  .لم يكن له نقضهو  ،جاز على الحاضر ؛ه الغائبينقض الحاضر حتى يتمّ 

؟ فإن أتم الغائب القسم حين بلغه ولم يره، هل له أن ينقضه إذا رآه قلت:
  .نعم قال:

أيتم عليه وهو عارف  ،هد منهما فأتمّ ه ما وقع لكل واحل فإن وصف قلت:
إن أقر بمعرفة ما وقع لكل واحد منهما  ؟ قال:بالأرض من قبل، هل يتم عليه

  .فله نقضه ؛لغائب بالمعرفةا تم عليه، وإن لم يقرّ  ؛هفأتمّ 
 إن كان الغائب أقرّ  ؟ قال:قد نقضته أنا :فإن أتمه ولم يره فقال الحاضر قلت:

 فلا نقض للحاضر، وإن نقضه الحاضر وقد أتم الغائب ولم يقرّ  ؛بالمعرفة وأتم
  .القسم )١(انتقض ؛بالمعرفة

؟ ولو أقر الغائب بالمعرفة من بعد ما نقض الحاضر أينتقض القسم قلت:
  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعنعم.  قال:

    

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: أينتقض.  )١(
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وسئل فيمن يكون شريكه في شيء من  :ومن جواب الشيخ أبي نبهان
؟ ل من عنده من ذلك المال أم لاالأموال غائب أو أعجم أو يتيم، أيجوز أن يوكّ 

له تنقّ يصحّ على حاله من الشركة حتى فهو  ؛فإذا صح أنه من هذا المال قال:
بوجه حق في حال فيما يبين لي فيه، وأما على ما يخرج في / ٢١٩/عن أصله 

 ،نانة، فإن كان هذا الشريك لهؤلاء فيه ثقة من المسلمينئطمالواسع من الا
واحتمل أن يكون على الواسع من سهمه بعد إخراجه بوجه من العدل في 

ليه مة كان لليتيم أو للغائب جاز له ولا بأس عليه؛ لأن الثقة لا تجوز ع ؛قسمه
 ،لا أو فيما يكون لهم من هذا وجده قائم بالعدل أو ،أو الأعجم في أموالهم

فكله في قول المسلمين سواء حتى يصح معه ما يوجب المنع من بقاءه على ما 
قرار أو بينة أو شهرة لا إأو  )٢(لخبرهأو يكون أكثر مما له  ،هو عليه من الشركة

وعسى أن يلحقه هذا مع الأمين، وإن لم يكن ثقة  ،غير ذلك فيهيحتمل عندها 
من المسلمين إذا اطمأن قلبه لما قد عرفه من أمره بأنه لا يأتيه بشيء من هذا 

إلا بما يكون له عن مباح مقاسمة له من وصي لليتيم أو وكيل من حاكم  ،المال

                                                 
  ق: من يكون.  )١(
  ق: الخبرة.  )٢(
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بمنزلة هو إن كان أو من يقوم للغائب مقامه أو للأعجم بالعدل  ،أو محتسب ثقة
 أوفهمه لما يوم ،أو يكون ممن تجوز به بعد البلوغ لوجود عقله ،من لا يملك أمره

أو بغيره ممن يجوز له  ،بمثل هذا فيه من ذاته ومعرفة ما به يومئ لمن خصّ  ،به إليه
من الواسع في  )ذلك هذا (خ: أو بغير ءه،أن يأمنه على ما يعبره عنه من إيما

ختلاف بالرأي أو على رأي من أجازه في موضع الا ،باتفاقلأخذ سهمه  ةقسم
ظاهر حكمه يطعمه مما هو له ولغيره / ٢٢٠/ في ويخرج فيه قول بالمنع؛ لأنه ،فيه

ولكني لا أعلمه مما يخرج في تأويله في هذا الموضع  ،ما لم يصح على الجائز قسمه
  .إلا على معنى ما ذكرناه أولا فيه من طريق الحكم

لم يجز له ذلك في حكم ولا في  ؛ثقة أو أمينا) (ع: كن هذا الشريكي وإن لم
من  وقول عدل أو غيرها. ةنانة إلا بعد أن يصح معه ما يوجبه له عن قسمئاطم

شريك لا أقوى عليه في هذا الموضع؛ لأن أصل  نهأطلق جوازه على يده لأ
هي بمعنى ا إنمإباحته من يد الثقة أو الأمين في موضع صحة الشركة له فيه 

إن صحّ لا موضع لها في مثل هذا فيمن  فيها على ما أراه نيأوك ،نانةئطمالا
يكون شريكه ممن يملك أن لا إ ،عداهما من مجهول ولا متهم ولا خائن على حال

 فعسى أن يلحقه ،من ذاته ىأمره فيطمئن قلبه إلى أنه مما قد جعل له عن رض
 ،معه غير ذلك فيه مما يلزمه ضمانهائز على اعتقاد الخلاص متى صحّ الج معنى

وإلا فلا سبيل إليه إن كان يعلمه إلا المنع فيما أعلمه، وإنما يجوز له في موضع ما 
إلا  ،ويدعوه إلى أكله من أين هو ولا كيف صار إليه ،لا يدري بما يكون في يديه

ه ن يأكل مما يطعمأما أشبهه من القول  بقوله أنه من نصيبه من ذلك المال، أو
   .من ذلك على هذا الوجه ما لم يعلم ظلمه فيه لأحد من شركائه، واالله أعلم
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فالقول في أكله على هذا سواء من  ،وجميع ما يكون من هذا المال قلت له:
هو كذلك فيما  ،نعم ؟ قال:حب أو تمر أو شيء من ثمار الشجر وغير ذلك

  .جائز منهمى ضفي جميع ما لا يجوز من أموال الناس إلا عن ر / ٢٢١/عندي 
ه أو دلّ  ،فإن أقر له أنه من هذا المال من قبل أن يأكل مما دعاه إليه قلت له:

ولا ممن يؤمن  ،يجوز له وليس هو من أهل الثقة ، هلعليه وأمره به أو صحّ معه
بأنه لا يجوز ما كان في ظاهره  هذا قد مضى القول في مثل ؟ قال:على ذلك

يجعل للشريك  ،أو يطمئن قلبه ى،إلا بدلالة على الرض ،على الشركة في حكمه
وهو من يجوز  ،أو يعطي من يشاء من حقه ،له أن يعطيه هو على الخصوص

  .فانظر فيه ،وقد ذكرنا ما يدل على ذلك ،إذنه في ماله ورضاه
 ،ولم يعلمه أنه من هذا المال ولا صحّ معه ،فإن أعطاه شيئا يأكله قلت له:

 لا يبين لي أنه يلزمه شيء لشريك حتى يصحّ  ؟ قال:أيلزمه ذلك ،ولما أكله أخبره
  .قه في ذلكفي صحيح الأثر أنه ليس عليه أن يصدّ  لقولهم ؛معه

فإذا صحّ معه أنه  ؟ قال:أو صحّ معه أنه من ذلك ،قههو صدّ  فإن قلت له:
وعليه  ،خرج فيه معنى ما مضى من القول ؛من ذلك المال بما لا شك فيه

وليس بقوله  ،الخلاص لشريكه مما يكون له فيه من النصيب في موضع لزومه له
  .فإليه من غير أن يلزم نفسه ما ليس عليه ؛قهيلزمه، فإن صدّ 

غرس شجر أو فسل نخل أو زرع بوز مساعدته فيه يجوكذلك، هل  قلت له:
ء من فالمعونة له في هذا المال على شي :قال ؟من ذلك/ ٢٢٢/أو قطع شيء 

وبالجملة فجميع ما يكون من الصلاح فهو  ،)١(الأعمال يأتي على وجوه الأنواع

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: لأنواع.  )١(
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ولا  ،في قول المسلمين من المباح على غير قصد لباطل من إثبات حجة بغير حق
ولا إدخال ضرر عليه أو ما أشبهه من  ،قبض لشيء ولا إتلاف له ولا فساد فيه
ولا إذن لمن لا يملك  ،كان بمعناه  أو من، شيء يحتاج فيه لمعنى جوازه إلى إذن ربه

وما خرج من هذا جوازه على نظر الصلاح لليتيم في ماله، فإن كان له  ،أمره
حتساب له في ماله فعلى قصد الا ؛فعن رأيه يكون، وإن لم يكن ؛قائم بالعدل

والقول في  ،مع عدم الحاكم لا بأس به لمعنى المصلحة بدفع ضرر أو جلب نفع
لا في موضع تمييزه بعد البلوغ بين ما  ،في موضع ما يكون كمثله الأعجم كذلك

أو  ي أو به إليه من أمر أبه ويوم ئوفهم ما يؤم ،هو صلاح في ماله أولا
، فإنه على هذا من أمره يرجع في مثل ىيستدل ما على الكراهية والرض ،غيرهما

 ؛جاز، وإن أبى ؛هذا وما أشبهه إليه لا إلى غيره، فإن رضي بشيء من الواسع
فليس لغيره من وصي ولا وكيل ولا حاكم ولا محتسب ثقة ولا ولي له في ماله 

فإلى أمره ينتهي فيما  ؛الغائب إن كان له وكيل/ ٢٢٣/كذلك   ،ولا إذن ىرض
 رمنانة في شيء لأئطمإلا أن يكون على معنى الا ،فيه يكون له وكيلا لا إلى غيره

أو يطمئن  ى،لى ما يدخل فيه أو دالة عليه بالرضأو من كان مأمونا ع ،الثقة به
فعسى أن يجوز له في غير  ؛إلا عن إذنه ورضاه ،القلب إلى أنه لا يأتي مثله

م شيء أو غر الحكم على اعتقاد الخلاص مما يلزمه متى صحّ معه ما يوجب عليه 
وليس فيما خرج على معنى الصلاح ضمان ولا تبعة فيما أرجوه من قول  ،ضمانه

  إلا بسبب يكون به ثبوته في الحكم، واالله أعلم.  شيخ أبي سعيد ال
 ،في مساعدته له في هذا المال شيئا مما له قيمة أو أفسده فإن قبض قلت له:

فالقبض  ؟ قال:ه أو أتلفه أو بقي في يده على حاله، كيف يكون حكمهأو أضرّ 
فهو بمنزلة الأمانة في  ؛وما خرج على الواسع له في دينه على حال ،على وجوه
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وما  ،أو على رأي من أجازه في موضع الإختلاف ،موضع الاتفاق على جوازه
أو على رأي من لم يجزه  ،خرج عن هذا إلى ما لا يجوز له من القبض على حال

وعليه فيما أضره  ،والضمان لازم له فيما أفسده ،فيكون في يده مضمونا إلى أهله
إلا مقدار ما يكون  ،ما أنقضه/ ٢٢٤/نتفع به قدر من غير إفساد له حتى لا ي

إلا أن يكون أمره  ،مرهأولم يتعد  ،إذ لم يتجاوز نظره ؛فيه من حق لمن أمره
فإني لأرجو أن يلحقه  ؛فسده بأمرهأبإفساد شيء لا يجوز لهما لو كان له ف

لحقه على ضياع شيء  ؛هو أعانه بأجرة وإن ،ختلاف في ضمانه لما يكون لهالا
  .مما يعمله في حقه ما يلحق الأجير في موضع الخطأ أو العمد

حتى أعانه وعمل معه  ،ن هذا المال له ولغيرهأفإن كان لا يعلم  قلت له:
كله سواء إذا صحّ معه أنه له   ؟ قال:بأمره فيه بشيء مما يكون فيه الضمان

ولا  ،م دون الإثم إذا لم يعتمد محرمالغيره؛ لأنه من أنواع الخطأ في معنى لزوم الغر و 
  .دخل فيه بشيء على غير مبالاة بما أصابه من الأمور من مباح أو محجور

وابتلي هذا المعين له بقبض  ،وإذا كان هذا الشريك ليس بأمين قلت له:
كان قبضه له   ،مه إليه على حالهشيء من هذا المال لا من يده، هل له أن يسلّ 

سواء كان  ،لا يبين لي جوازه إذا كان ليس له أمانة على مثله ؟ قال:لا بأمره أو
  .ه له على وجه ما يكون أمانة في يده أو مضمونا فلا فرقضقب

  .نعم؛ لأن عليه شريكا فيه ؟ قال:ولو كان له فيه حق قلت له:
له أن يأتمن عليه غيره إذا   ، هلمانةأوفي موضع ما يكون في يده  قلت له:

ومختلف  ،إن له ذلك عند حضور وفاتهقد قيل:  ،نعم :؟ قالثقة/ ٢٢٥/كان 
  .ضمن ؛يجيزه، فإن فعللا من  قولوعلى  ؛فيه قبل ذلك في حياته
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هكذا عندي في  ؟ قال:وسواء كان ذلك الشريك هو أو غيره قلت له:
  .وفي ضمان ما يكون لغيره من حق فيه ،تسليمه إليه

مه إلى هذا الثقة أن يسلّ  موضع ما يكون مضمونا ليتيم، هل لهوفي  قلت له:
ولا في شيء  ،فإذا لم يكن هو القائم له بالعدل في ماله ؟ قال:ويبرأ من ذلك

مه إليه على أن يجعله فيما يجوز أن لم يبن لي أنه يبرأ حتى يسلّ  ؛من مصالح حاله
أو مصالح شيء من ماله في موضع ما لا  ،يجعل فيه من مصالح نفس هذا اليتيم

مر أحتى يكون عن  وقيل: .ثم يخبره أنه قد فعل ذلك ،أولى به يكون له قائم هو
  .الحاكم أو من يقوم لعدمه له من جماعة المسلمين مقامه

ن إ، هل يبرأ فيه وإن لم يكن ثقة إلا أنه مأمون على ما يأمره به قلت له:
يقع لي أنه مما يلحقه معنى الاختلاف في جوازه له  ؟ قال:أخبره أنه قد فعل ذلك

  .ته من ذلكءوبرا
 ؟ قال:نفاذه في موضع ما لا يكون له قائمإوز له هو أن يتولى يجو  قلت له:
ن عز إحتى يكون عن أمر الحاكم أو جماعة المسلمين  وقيل: .نعم يجوز له

في / ٢٢٦/جاز له أن يتولى إنفاذه بالعدل  ؛وجوده، وإن لم يمكنه شيء من هذا
  .أو مصالح شيء من ماله ،شيء من مصالحه

فهو بمنزلة  ؟ قال:إلا أنه غير مأمون على ذلك ،فإن كان له قائم لت له:ق
  .لا قائم له في ذلكمن 

فإن   ؟ قال:مهفإلى من يسلّ  ،عجم إلا أنه بالغلأ )١(فإن كان ذلك قلت له:
حفظه من  يومع ذلك فعل ،كان ممن يعقل الإيماء ويعقل عنه من غير شبهة

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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جاز له أن  ،الضياع له في غير معنى يؤمن على ما قد عرف من عادته في مثله
فهو بمنزلة من لا يملك  ؛يدفع إليه ما يكون له معه أو عليه، وإن لم يكن كذلك

  .أمره ممن لا عقل له من الناس سواء
فهو بمنزلة اليتيم  ؟ قال:وإلى من يدفع ما يكون له إن كان كذلك قلت له:

  .فهو ومن لا عقل له سواء ؛وربما جاز في اليتيم ما لا يجوز معه ،مثل هذافي 
له أن  ، هلوإن كان قبضه لهذا الشيء إنما هو من يد هذا الشريك قلت له:

أو صحّ معه إذا لم يكن أمينا على  ،به متبرعا أنه له ولغيره ه بعد أن أقريردّ 
 ؛فصار في يده مضمونا لأهله ،فإن كان قد لزمه ضمانه بالقبض له ؟ قال:ذلك

 ؛ففيه اختلاف بالرأي ؛وما خرج بمعنى الوديعة في حكمه ،لم يجز له أن يرده إليه
  .أجازه قوم ومنعه آخرون

نعم هو  ؟ قال:فكذلك أو كله سواء ،لا وإن كان له فيه شركة أو قلت له:
  .لأني لا أعلم فرق ما بين ذلك ؛كذلك

فإن كان إقراره له بالشركة لهم / ٢٢٧/ة، وفيما يكون في يده أمان قلت له:
ولكنه لا  ،وجوازه أبعد ،فالمنع من رده إليه أشدّ  ؟ قال:ن يقبضه منهأفيه قبل 

  .يتعرى من الاختلاف على حال
أو كان عليه في  ،فإن كان قد أتلفه على وجه ما يلزمه ضمانه قلت له:

إنه ليس له قيل: ؟ قال: قد م كله إليهغر الأصل مضمونا، هل له أن يسلم ال
  .ولا أعلم فيه من القول اختلافا ،ذلك

  .نعم ؟ قال:ولو كان له فيه بعد حق بالشركة قلت له:
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 ،وسواء كان شريكه فيه يتيم أو أعجم أو غيره ممن يملك أمره أو لا قلت له:
ولا أعلم  ،هكذا يبين لي في هذا ؟ قال:من غائب أو حاضر فلا فرق في ذلك

  .فيه غير ذلك
؟ أهو مثل الشيء الذي أتلفه أو القيمة ،وضمانه، كيف يكون له:قلت 

إلا أن يقع التراضي منهما على  ،بالمثل فيما يكون له مثلقال: قد قيل: 
فهو إليهما في موضع جوازها لهما، وإن كان الذي له الحق ممن لا يملك  ؛القيمة

ن إل من عليه لها ويجوز له أن يأخذها مع بذ ،فإلى القائم يرجع الأمر فيه ؛أمره
الثمن فيما ليس له مثل و  ،وإلا فالمثل هو الأصل ،رآها عن بصر أصلح في النظر

  .ذلك
فإن كان هذا الذي قبضه من هذا المال وأتلفه على هذا تمرا أو حبا  قلت له:

أو ما شبهها من  ،أو خيارا أو بطيخا أو أترجا ،أو رمانا أو جوزا أو موزا أو قثاء
فالذي عندي في الحب أنه مما يكال  :قال /٢٢٨؟ /أشجارغلة نخلة وثمرة 

من اختلاف أنواعهما مما  مافهما على حسب ما هما عليه ؛مما يوزن )١(والثمر
والقثاء والخيار والبطيخ وما  ،المثل، وأما الجوز والرمان والأترج والموز مايدرك فيه

  .فليس من ذلك ؛أشبهها من ثمار الأشجار
 ،وهل له أن يعطي هذا الشريك ما يكون له فيه من حق مما له مثل قلت له:

إلا  ،أو من القيمة إن كان مما ليس له مثل بغير إذن من شريكه وهو بالغ عاقل
 وليس له قائم في ذلك؟ ،أو كان ممن لا يملك أمره ،أنه حيث لا تناله بحجة حق

  .رونولم يجزه آخ ،فأجازه قوم ؛في هذا باختلافقال: قد قيل: 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: والتمر.  )١(




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ٢٤٧ � �
  

فما الوجه في تسليمه لمعنى الخلاص مما قد  ،وعلى قول من لا يجيزه قلت له:
وإلى من يقوم فيه  ،فالوجه فيه أن يدفعه إلى من حضره من البالغين ؟ قال:لزمه

ولمن يقوم بالعدل لمن لا يملك  ،من هؤلاء )من لم يحضره (ع:مقام من يحضره 
  .سموا فيما بينهمتمره جملة يقأ

نه أأو بالغ يملك أمره إلا  ،فإن كان فيه ليتيم أو أعجم لا يعقل له:قلت 
فالوصي أو  ؟ قال:ولمن لمثل هؤلاء يجزيه في ذلك ،فما الوجه له ،غائب لا يدركه

الحاكم أو الوكيل أو المحتسب لليتيم أو الأعجم في موضع ما يكون في هذا  
جماعة المسلمين في والوكيل للغائب من نفسه أو من الحاكم أو من  ه،كمثل

  .جوازه لهم/ ٢٢٩/موضع 
 )١(فإن كان علمه في هذا القائم لهؤلاء أنه غير ثقة ولا أمين، هل له قلت له:

إلا أن يكون قيامه  ،: لا يجوز له فيما عندي أن يدفعه إليهقال ؟أن يدفعه إليه
  .للبالغ فيما له عن أمر نفسه لا غير ذلك

وفي موضع ما يقيمه الحاكم له أو الجماعة إن لم يكن حاكم لا  قلت له:
: هكذا يخرج عندي فيه على ما أراه قال ؟مه إليهيجوز ولا يبرأ مما عليه إذا سلّ 

وقد صحّ  ،من الصواب في حكمه؛ لأن كلا منهم في مثل هذا مخصوص بعلمه
  .معه أنه غير أمين فكيف يجوز له ذلك

فيجوز له من طريق الاطمئنانة لا  ؟ قال:ما حالهفإن كان لا يدري  قلت له:
وكذلك جماعة  ،الحكم؛ لأن حاكم العدل مأمون على أنه لا يقيم غير العدل

وعسى أن يلحقه  ، قال:المسلمين على هذا الحال حتى يصح معه فيه غير ذلك

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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في الحكم معنى الاختلاف في جوازه خصوصا إن كان قد جعله إمام عدل ما لم 
  .زم حكم عليه بذلكيكن عن لا

ن جهله كذلك فيما يخرج على معنى إوالوصي لليتيم من أبيه  قلت له:
إذا كان أبوه ثقة من المسلمين مأمونا على ما  ،نعم ؟ قال:الاطمئنانة في ذلك

أن  أعجبنيوعسى أن يلحقه معنى الاختلاف، وإن لم يكن كذلك  ،يدخل فيه
  .له ذلك/ ٢٣٠/يجوز لا 

 ،عن الضمان إلى الأمانة )١(ن هذا بعد قبضه في الإعانةوما خرج م قلت له:
  . هو كذلك فيما يبين لي في ذلك ،نعم ؟ قال:أيلزمه أن يحفظه إلى أهله

حتى يخرج منه إلى أهله بوجه حق  ؟ قال:وإلى متى يكون ذلك قلت له:
  .أو يذهب بوجه من يديه ،أو يرجع بالعدل إليه ،يكون له أو عليه

إذا لم يقصر في حفظه ولا  ،نعم ؟ قال:ومع تلفه فلا ضمان عليه قلت له:
  .تعرض لإتلافه بشيء يلزمه به ضمانه في عمد ولا خطأ

وأراد من هذا حقه، هل له أو  ،وإذا كان لهذا الشريك فيه نصيب قلت له:
في يديه أو أراد  ىأو يخرجه إليه ليأخذ سهمه ويرد ما يبق ،عليه أن يقاسمه فيه

لا أعلم فيما يبين لي أنه يكون  ؟ قال:به التخلص مما يكون له فيه ىهذا المبتل
إلا بحجة توجب إخراجه لأخذ سهمه على  ،عليه أن يخرجه لهذا المعنى من يديه

وجه العدل من قسمه بين أهله من وصي أو حاكم أو وكيل أو محتسب ليتيم 
إلا في موضع ما يكون له  ،يشبهه في هذاوكمثله الأعجم في موضع ما  ،ثقة

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الإغانة.  )١(
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 ،بين عدل القسمة من جورها، فإنه كغيره من البالغين فيه يكون )١(بهعقل يفرق 
أو غيره من حاكم أو من يقوم فيه  ،وبالوكيل للغائب البالغ في عقله من نفسه

لشريكه فيه، وأما فيما / ٢٣١/من المسلمين لعدمه مقامه إذا لم يكن هو القائم 
يخرج في الواسع له فيجوز على معنى الاحتساب لليتيم أو الأعجم الذي يكون 
في هذا كمثله على قول بعض المسلمين في موضع ما لا يكون لهما قائم هو أولى 

وعلى  ،ومختلف فيما يكون من العروض ،ولا حاكم فيما يكال أو يوزن ،به منه
من بيعه ليقسم ثمنا ا يجوز به على وجه م ؛ فإلى القيمة رجعقياد رأي من يجيزه

بجواز قسمه ا على نظر من يقدر عليه من أهل الثقة المبصرين  وقيلبين أهله. 
فعلى عدل ما أبصره من العدل عن بصر،  ؛)٢(لعدل ذلك فيه، فإن عزوا عليها

  .لم يجز له أن يدخل فيما لا يبصره ؛وإن لم يقدر على شيء من هذا كله
 ،ولا مما يكال أو يوزن ،ز له في شيء من العروضنه لا يجو إ :وفي قول ثالث

وعلى قياد معنى هذا الرأي، فإن فعل بغير حكم ممن يجوز  ،بحكم من حاكمإلا 
ضمن ما يكون فيما أخذه هذا الشريك  ؛وعليه حكمه فيما يكال أو يوزن ،له

وعلى الشريك من الضمان لشريكه مثل ما على هذا الأمين فيه حتى  ،لغيره
ويخرج فيما بقي أنه بين الجميع كما قد  ،فبقي في يديه ،الذي جعل له يصل إليه

 :قول ثانيويكون في يده على ما كان ويخرج فيه على  ،خرج فيما أخذه كذلك
على حال خصوصا على قياده إن   يوالذي أبق ،أنه يضمن لهم الجميع مما أعطي
على هذا من أمره / ٢٣٢/ويلحق الشريك فيه  ،كان مما يلحق به ضرر في الباقي

                                                 
  ق: له.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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وعليه فيما قد  ،معه ما يلحقه إن كان في ذلك قد أشركه بمعنى يلزمه ضمانه
تعرض له بالبيع من العروض على هذا الرأي ليعطي هذا حقه من ثمنه ضمان 

وعلى  ،الجميع إلا مقدار ما يكون لهذا الشريك إن كان قد فعله عن أمره
شيء مما يلزمه به ضمان ما يكون ض له بالشريك مثل ما عليه إن كان قد تعرّ 

إلا أنه  ،وإلا فالذي لهم فيما أخذه لابد له من ضمانه ،لغيره من شركائه فيه
يشبه أن يخرج فيما يعرض له الفساد من هذا إذا باعه لمعنى الصلاح في موضع 

أو يملكه فغاب  ،ما يخشى عليه الضياع على قصد الإحتساب لمن لا يملك أمره
هو  الإياس من رجوعه قبل فساده أن يخرج في الثمن إنحتى صار في حال 

على رأي من أجاز  ،هذا سهمه ما قد خرج فيما يكال أو يوزن ىعطأقسمه ف
فانظر في  ،له على هذا بيعه بمعنى الحكم بلا ضمان أو ألزمه ذلك، واالله أعلم

ه لا في لزوم ،فالاختلاف منهم في جوازه له ؛وإلى ما قالوه في قسمه، هذا كله
ولا الذي  ،ما يلزمه القيام في مثل هذا به )١(عليه إن لم يكن هو القائم على وجه

غير أني أخشى في  ،يلي أمر الحكم فيه عند طلب الشريك له فيه بالمقاسمة
ماله فيه من حق فيكون عليه في تركه  ه إلىبهأو من أش ،موضع ما يضطر اليتيم

على الخصوص في هذا / ٢٣٣/على ما هو به من الشركة ضرر في نفس أو مال 
 الشيء من ماله أو غيره أن يكون عليه مع القدرة على إزالة هذه النازلة بما يكون

من الحق في هذا الشيء بعد قسمه على وجه ما يجوز بمعنى الحكم فيه من  له

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: ما وجه.  )١(
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ولم يكن له قائم غيره  ،دفعها بشيء آخر من ماله )١(إذا لم يكن ،عدل القسمة
  .هو أولى به منه في مقاسمة شريكه الحاضر

ويخرج عندك في الغائب في مثل هذا ما قد خرج في اليتيم والأعجم  قلت له:
على  ما لا يكون لكني أراه ،نعم فيما قيل على رأي ؟ قال:الذي لا يملك أمره

يكون له قائم غيره هو  )٢(]ما لا[يملك أمره في موضع  حتساب لمن لاوجه الا
جوازا إن خرج في النظر على معنى الصلاح خصوصا فيما يخشى  أقرب ،أولى منه
(خ: الاضطرار) أو ينزل ما حال الضرورة  ،ولا يؤمن على تركه فساده ،ضياعه

  .وربما لزم وقد مضى القول في ذلك ،إليه فيجوز بمعنى الحكم
أو أعطاه  ،وإن كان هذا الذي ابتلي به مما أعطاه إياه هذا الشريك قلت له:

ولشريكه على وجه ما يجوز له من الاحتساب في  ،سهمه فقبضه على أنه له
ويترك ما  ،قبضه، هل له فيما يكال أو يوزن أن يقاسم نفسه فيأخذ ماله فيه

 موضع ما يكون لا يبين لي في ؟ قال:لغيره من هؤلاء الشركاء في يده أم لا ىيبق
أو من حاكم أو ما أشبهه بغير ضرر  ،زه لهلشريكه قائم يمكنه أن يقاسمه فيجوّ 

من قائم كذلك الوصول إليه  / ٢٣٤/عليه لفساد يلحقه فيه، وإن لم يقدر على 
جاز له أخذ سهمه على  ؛المسلمين من ولا حاكم ولا جماعة ،تجوز له مقاسمته

أو ما في  ،ع ما يخشى على تركه فسادهخصوصا في موض ،وجه العدل من قسمه
أو  ،وما بقي في يده فيخرج فيه معنى الاختلاف في أنه يكون أمانة ،المعنى يشبهه

                                                 
  ق: يمكن.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ٢٥٢ � �
  

مضمونا عليه حتى يصل بالحق إليه أو يخرج منه بوجه يوجب له البراءة والخلاص 
  .من ذلك
الناس  وفي رجل غير ثقة تصدّ  : عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

وصار يعطي كل  ،مه الرجل وحدهفقسّ  ،من التمر عسل ىفي بيته وجر  )١(تمرهم
هذا ما نابك من العسل والتمر  :ويقول ،واحد من أهل التمر شيئا من العسل

أم لا  ،، أيجوز لأهل التمر أن يقبلوا منه ما دفعه إليهم من العسلينلأيتام وبالغ
 ؟ قال:وجب الشرعإلى كل ذي حق حقه بم )٢(ميجوز لهم حتى يعلموا أنه سلّ 

وجاء  ،مه غير ثقة من الشركاءعلى ما سمعته من الأثر في المال المشترك إذا قسّ 
ن إ ؛فقبضه منه "،)٣(هذا نصيبك من المال الفلاني" :إلى بعض الشركاء. وقال له

علم أن كل شريك يحتى  ،حكم ذلك النصيب الذي قبضه شركة بين الشركاء
ص إليه هذا القاسم من نصيبه بوجه من أو تخلّ  ،قبض حقه من هذا المقسوم

وسعه قبض نصيبه حتى يعلم أنه لم يصل  ؛وجوه الخلاص، وإن كان القاسم ثقة
، واالله )٤(أو ينكر أحد من الشركاء أنه لم يصل إليه نصيبه ،أحد الشركاء نصيبه

  /٢٣٥/ أعلم.

   

                                                 
  ق: تمورهم.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: يسلم.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: لفلاني.  )٣(
  زيادة من ق.  )٤(
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وسألته عن رجل بينه  :ومن جواب الشيخ جاعد بن خميس الخروصي
 ؟يجوز ذلك ، هلفأراد الرجل قسمه ،وبين مسجد مال من الأصول مشاع

وأكثر ما يخرج عندي هذا من قول المسلمين في  ،يجوزإنه لا قد قيل:  :)١(قال
فأرجو أن لا يضيق في  ،الحكم، وأما على نظر الصلاح للمسجد إذا بان

  الواسع، واالله أعلم. 
فإن جاز القسم وحضر وكيل المسجد والشريك ومن شاء االله من  قلت له:

ذ الشريك وأخ ،فقسموه فأخذ وكيل المسجد سهما ،أهل القرية في المال المشاع
قد مضى القول في القسمة  ؟ قال:أتثبت هذه القسمة على هذه الصفة ،سهما

أنه لا يجوز في الحكم وعلى نظر الصلاح، فإذا وقع على نظر من له معرفة من 
  .جاز في الواسع على ما أرى، واالله أعلم. فانظر في ذلك ؛عدول البلد

أموال المساجد، هل كل أار يفإن لم يكن للمسجد وكيل بل جبّ  قلت له:
هكذا  ؟ قال:يجوز للشريك أن يقاسم الجبار في هذا المال إذا قاسمه بالعدل

إن كان فيه في النظر صلاح إذا صحّ  ،عندي على قول في الواسع لا الحكم
ولكني لا أخالف المسلمين  ،ونفسي تميل إلى جوازه على حال ،جوازه في ذلك

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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فانظروا فيه، فإن القول  ،وضع رأيوليس هذا موضع دين، وإنما هو م ،دينا
ولقد وجدت جواز ذلك في بعض آثار  ،فيه بالرأي لأهل الرأي واسع/ ٢٣٦/

  .فليقل فيه بالعدل من كان له رأي ولا حرج ،المسلمين
حضر الشريك ثقتين أف ،فإن لم يجز مقاسمة الجبار في أموال المساجد قلت له:

فقال  ،لمال وشريك المسجد حاضرفقسما هذا ا ،من المسلمين ممن يبصر القسم
سهما ثم زادهما من السهم  افاختار  "،وأنا أرضى ،سهما للمسجد اختار "ا :لهما

اختاراه الذي إلى أن بان أن السهم  ،الأضعف إلى السهم الأحسن نخلة
قد  ؟ قال:أتثبت القسمة على هذه القسمة أم لا ،للمسجد أحسن من الثاني

لأنا لم  ؛الحكم لا تجوز في قول أكثر المسلمين مضى القول في القسمة أا في
فالقول بجوازها  ؛وعلى نظر الصلاح ،نجد في أكثر ما صرح به من قولهم إلا ذلك

ولا العمل به خارج من صواب الرأي فيما يؤديه  ،في الواسع غير خارج عندي
دخلها العلل من جهة الرأي حتى ين أار لابد، و بوعلى هذا فمقاسمة الج ،النظر

وإذا جازت القسمة على نظر  ،ختلافيخرج في جوازها في الواسع معاني الا
ار بوجوازها من الج ،فمن الثقات أهل المعرفة بذلك أولى؛ لأا أصح ؛الصلاح

إذا كان وقوعها على وجه العدل غير خارج من الصواب في الرأي على ما أرى، 
  واالله أعلم. 

فهي مما قد اختلف في  ،ذلكوعلى هذا من جوابك في القسمة ل قلت له:
  ، واالله أعلم. عندي : هكذاقال ؟في الحكم على حال/ ٢٣٧/ثبوا 

لا داأم يكون  ،إن ثبت هذا القسم، هل له أن يعلم الجبار بالمقاسمة قلت له:
فيما  له لم يجز ؛فإذا كان معلوما بأكلها ظلما أو مخوفا عليها ؟ قال:إذ أعلمه

  ه بذلك، واالله أعلم. معندي أن يعل
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قسم المسجد، أيكون  ة (خ: غلّة)لنخفإن أعلمه وأخذ الجبار  قلت له:
لا أقدر  ؟ قال:وهل فرق بين أن يعلم الجبار هو أو غيره بالقسم ،ضامنا بدلالته

لأني أراه على هذا من أمره مع الجبار على ما ذكرته غير  ؛ه من الضمانئأن أبر 
فليس عليه منها شيء،  ؛به أولى، وأما دلالة غيرهفالضمان  ؛خارج من الدلالة

  واالله أعلم. 
وهل  ،وهل على الثقتين ضمان إذا أكل الجبار غلة قسم المسجد قلت له:

أم يجوز  ،أم لا يجوز له قط ،نصيبه مشاعا على غير ثقةأن يبيع لشريك ليجوز 
عدل لا أرى عليهما ضمانا من جهة الدخول في القسم بال ؟ قال:على الثقة

 ؛المشاع لغير الثقةهذا على نظر الصلاح للمسجد، وأما بيع الشريك لنصيبه من 
وأقل ذلك على ما قالوه في جوازه أن يكون على ما  ،ففيه تشديد من أهل العلم

 ،فلي في جوازه على غير الثقة نظر ؛للمسجد في ذلك مأمونا، فإن أعدمهما
  .واالله الموفق

التي يأكل غلة أموالها الجبار أناسا يعمرون ن لبعض هذه المساجد إ قلت له:
ويشتري  ،ثقة/ ٢٣٨/وقد كان قبل هذا الجبار وكيل غير  ،مسجدا من المسلمين

وز لجماعة المسجد أن تطلب الجبار أن يجلهذا المسجد بسطا يبسط فيه، هل 
عندي أنه جائز إذا كان ذلك هو  ؟ قال:من ماله بسطا أم لا ريشتري له ثم

  المدروك في المتقدم من السنة فيه من قبل، واالله أعلم. 
لكم بسطا من غلة مال هذا  يشتر "أ :إن قال الجبار للعمار قلت له:

يكون جوام له بما يسعهم في دينهم وغير  ؟ قال:، كيف يكون جوام"المسجد
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وفي ، أن يدان )١(هيجريرأي لم وما وسع فيه ال ،الحق لا يسع في ضيق ولا سعة
وعلى   ،جواز شراء البسط له من غلة ماله الذي لعماره قول غير خارج من الرأي

  .كل في الرأي أن يعمل بما بان له صوابه ولا يجاوزه إلى غيره مما لم يبن له عدله
إن حدثت دراهم لهذا المسجد لعماره، هل يجوز للعمار أن يشتروا  قلت له:

لا  :وقيلبجوازه.  فقيل ؛إن هذا مما قد اختلف فيه ؟ قال:له منها بسطا أم لا
وعلى كل من أراد العمل بشيء من ذلك أن  ،وكله من قول المسلمين ،يجوز

  ه.خير إلا واالله الموفق لا غيره ولا خير  ،يكون فيه ناظر لنفسه
إلا أنه  ،طباق الكلمة على رأي عمار هذا المسجدإو  ،إذا كان مال قلت له:

وهو غير ثقة يأكل هو ومن يحضر بغلة  ،اربأدرك في أيام الوكيل الذي قبل الج
هذا الوكيل غير عامر له، هل يجوز للعمار أن يشتروا بغلة ان وك ،هذا المال حلوى

هكذا يبين لي  ؟ قال:المسجد/ ٢٣٩/لرفقهم في هذا  )٢(باطهذا المال بسطا وح
  .في ذلك إذا صحّ لهم الرأي فيه

وقد سمح لهم به  ،فإن لم يجز أن يشتروا بغلة المال بسطا وحطبا قلت له:
إن لهم ذلك وأي  ،قد مضى القول ؟ قال:الجبار، كيف وجه خلاصهم من غلته

خلاص منها وكان لهم وجه  ،جاز ؛شيء وقع عليه الرأي من المباح فأنفذوها فيه
  .إن شاء االله تعالى

فاشترى الوكيل للموكل  ،ل رجل رجلا وكيلا في جميع أملاكهفإن وكّ  قلت له:
فقال  ،له المال أن يعطي وكيله قيمة المال ىفلما أراد المشتر  ،مالا بستمائة درهم

                                                 
  هكذا في الأصل، ق: يجر به. )١(
  ق: حبا.  )٢(
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وليكن الرهن باق في المال إلا أربعمائة  ،ن به رهن للمسجد بمائتي درهم"إ :له
 ،ومكث يستغل هذا المال إلى أن مات الوكيل ،فأعطاه أربعمائة درهم "،درهم

وبعد موت الوكيل بمدة من الزمان أراد الخلاص، كيف وجه خلاصه؛ لأنه لم 
لا يبين لي في الثمن على  ؟ قال:وقد مات الوكيل والبائع ،يخص مسجدا معلوما

ذلك عليه غير مزيل وقوله  ،وصح منه البيع ،هذا إلا أنه كله لمن كان له المال
 ،وحكمه له ولورثته من بعده حتى يصح أنه لغيره ،لحقه ذلك عن ملكه للمسجد

  وليس هذا من قول هذا الوكيل له ذلك من أسباب الصحة في شيء، واالله أعلم. 
؟ أو مباع بيع خيار ،مرهون أو به رهن :وهل فرق بين أن يقول قلت له:

وكله في أمر الثمن وصرفه عن من هو  ،وضعلا أعلم فرق ما بينه في هذا الم قال:
  .غير ذلك/ ٢٤٠/له إلى غيره لا يجوز ولا أعلم 

وهل  ،وهل يجوز بيع أصل المال المباع بيع خيار للمسجد أو غيره قلت له:
قد قيل في بيع الرهن أنه لا يجوز  ؟ قال:يجوز بيع المال المرهون رهنا مقبوضا أم لا

فمتى صار إليه  ،إذ ليس للمرن عليه إلا حقه ؛كيجوز ذل :وقيلقبل الفداء له. 
لا يثبت حتى يجدد  وقيل بوقوفه حتى يستوفي المرن حقه فيتم. وقيلتم البيع. 

فالثمن على المشتري  ؛بجوازه بعد الفسخ وقبله، فإن كان بعد الفسخ وقيل البيع.
ويسلم الفداء إلى  ،فليس عليه له إلا ما فضل ؛للبائع كله، وإن كان قبل الفسخ

لأني لا أرى فسخ  ؛وكذلك في المباع بالخيار، وأما أنا فلا يبين لي هذا ،أهله
أو إلى من يقوم في ذلك  ،الرهن على ثبوته بقول دون تسليم ما فيه إلى ربه

أنه لا يجوز للراهن أن يبيع  )١(وأقول به في هذا الموضع ،والذي عندي ،مقامه

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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إذا كان  )١()المرن(خ: من  ،ن يفديه بغير الإذن الجائزالرهن لغير المرن قبل أ
وما  ،الخيار كذلك إذا صحّ  )٢()في بيع (خ: والقول ،وقوعه على وجه ما يسع

ويكون البيع الثاني على  ،اختلف في جوازه خرج فيه في هذا معنى الاختلاف
وعلى قول من يحرمه ثابتا، واالله  ،قول من يجيز الأول فيثبته باطلا على ما أرى

  أعلم. 
وقد اشترى لهذا الرجل وكيل وبايعه  ،فإن لم يجز بيع المال المرهون قلت له:

/ ٢٤١/قد مضى  ؟ قال:أيلزمه رد الغلة للورثة أم لا عليه ،نفسهبصاحب المال 
القول في بيع الراهن للشيء المرهون لغير المرن بذكر ما عرفناه من الاختلاف 

وذكر ما نختاره فيه من قولهم بأنه لا يجوز لغير المرن من  ،ين المسلمين فيهب
فثبت إلا بإذن من له الرهن، فإن فعل  ،الراهن قبل الفداء إذا صحّ فيه الرهن

مة إليه. والغلة على فساده للبائع وهي مسلّ  ،فالبيع فاسد ؛ذلك لغيره بغير إذنه
حرازه المال لإويخرج فيما أخذه المشتري منها  ،إا مع الرهن حتى يفديه وقيل:
موضع ما لو صحّ لكان داخلا فيه مع الأصل معنى الاختلاف لزوم  في بالبيع

ن يخرج أإلا أنه على لزومه لابد و  )٣(لبائعلوضمان ما أتلفه  ،رده ما كان في يده
قول وعلى  ،مع الأصل رهنا أولا يكون فيه معنى ما ذكرناه من الاختلاف في أنه

درك يفهي على دخولها في البيع يوم وقوعه قبل أن  ؛من يجيزه ويقول بثبوته
وعلى خروجها لدراكها قبل وقوعه فهي للبائع  ،ن يشرطها البائعأإلا  ،)٤(المشتري

                                                 
  ق: و (ع: من) المرن.  )١(
  ق: (ع: في بيع).  )٢(
  ق: البائع.  )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: للمشتري.  )٤(
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: إنه لا يثبت حتى يجدد بعد قول من يقولوعلى  .إلا أن يشرطها المشتري
 .فالنظر في دخولها في البيع وخروجها منه حين تجديده لا قبل ذلك ،الفداء له

فمن هناك يكون النظر في حكمها؛  ،بوقوفه حتى الفداء قول من يقولوعلى 
ولو قيل على هذا الرأي فيه أنه من يوم  ،لأن البيع كأنه قبل ذلك لم يصح

  االله أعلم. فإن البيع من هناك لكان وجها، و  ؛وقوعه، وإن كان تمامه بالفداء
ولم  ،أن عليه للمسجد ستمائة درهم/ ٢٤٢/عنده أبوه  فيمن أقرّ  قلت له:

يدخل عليه في ماله وكيل للمساجد  )١(هأباوأدرك الإبن  ،يخص مسجدا معلوما
ا  أقرّ  )٢(التيبنخلا مرهونة للمسجد بالدراهم  يثمنانيدعيان أما  ،غير ثقة

إلا أن الوكيل يأخذ من أبيه في كل عام على كل مائة درهم درهما لا يزيد  ،أبوه
ثم  ،هذه عادما ،أو غليت أو رخصت ،ت الثمرة أو كثرتقلّ  ،ولا ينقص

ومكث الوكيل يدخل المال على  ،)٤(رهماصاحب المال من أقر الد )٣(مات
لجبار أموال ثم انتزع ا ،ويأخذ منه مثل ما يأخذ من أبيه مدة السنين ،بنالا

ثم مات وترك ابنا  ،م شيئا مدة من السنينبن لم يسلّ فمكث هذا الا ،المساجد
به جده  فإذا صحّ معه بقاء ما أقرّ  ؟ قال:أراد الخلاص، كيف وجه خلاصه

من أحدهما  هولم يحتمل تسليم ،بالميراث من أبيهإليه  آلللمسجد في المال الذي 
فخلاصه لإحرازه المال بالميراث أن يؤديها للمسجد الذي أقر له  ؛في حياته معه

قامت عليه الحجة به فيها أا له، وإن لم يعرفه ولا صحّ معه و ن عرفه أإ ،ا
                                                 

  ق: إياه.  )١(
  هكذا في النسختين. ولعله: التي.  )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
   بالدرهم. ق: )٤(
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فهي على بعض قول المسلمين لإقراره ا كذلك لمسجد بلده من القرية،  ؛ذلك
لمسجد  وقيلل. فللجامع في بعض القو  ،فإن كان فيها غير واحد من المساجد

  ولعل المراد به الجامع منها. ،لتهمح
الإقرار ا  ثبوت وهذا على  ،إا موقوفة حتى تصح أا لمسجد بعينه وقيل: 

وقد جاء الأثر فيما لا يعرف  ،هو الأصح/ ٢٤٣/كذلك كأنه فيما أذهب إليه 
يبين ولا  ،يفرق على الفقراء :قول بعض المسلمينربه من أموال العباد أنه على 

ولم يدر لأي مسجد هي منها وأويس من  ،لي في أموال المساجد إذا جهلت
إلا أنه يجوز عليها ذلك فيما أرى على هذا الرأي؛ لأا ليست هي  ،معرفتها

بأشد منها بل كأا أدنى قربا إلى ذلك من أموال العباد، وإن لم يكن أمرها في 
يما عندي على ما أراه فيها فليس بأبعد في النظر ف (ع: أقرب)؛ هذا المعنى

لم أبعده  ؛ولو قيل فيه بأنه إقرار غير ثابت على هذا من قوله ،وينظر في ذلك
  من الصواب، واالله أعلم. 

فإن وجد صكوكا في هذه الدراهم على جده يخصها لمسجد  قلت له:
ويخص ست نخلات مباعات بيع خيار لهذا المسجد من مال هذا الرجل  ،معلوم

 ،ومنذ التاريخ ستون سنة ،إلى مدة انقضاء خمسين سنة زمانا مذ تاريخ الكتاب
وهل له أن  ،ثبت الصكوك على نفسهأأتكون هذه النخل أصلا للمسجد إن 

ثبت الصكوك على أوإن  ،على هذه الصفة أم لايثبت الصكوك على نفسه 
وهل يجوز له أن يشهد شاهدين  ا،نفسه، كيف وجه خلاصه في مثل هذ

النخل لهذا هذه بالدراهم التي أقر جده للمسجد الذي خصته الصكوك، وإن 
  ؟ وينحط عنه الدراهم على هذه الصفة أم لا ،المسجد عن هذه الدراهم
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مكتوبا في  هإلا ما وجد/ ٢٤٤/فإذا لم يصح معه على ما ذكرته  قال:
 ،وهي في يد جده يحوزها ويمنعها ،من البيع ذلك في هذه النخلات الصكوك

فلا يبين لي ثبوت تلك  ؛ومن بعده في يد أبيه لم تنتقل عنهما على ذلك
فإا تكون ثابتة  ؛من يعمل ا قول ولا جواز الحكم ا إلا على ،الصكوك فيها
ز والمنع عند بقاءها على و وإلا فالمسجد لا حجة عليه في الح ،هاؤ حتى يصح وفا

هذا القول لا على غيره، وإن أثبتها على نفسه في المال عن تبرع في ذاته من غير 
وله أن يسلم الحق ذلك إلى من هو أهل لذلك من  ،فلا بأس ؛لزومهابدينونة 

م إليهم النخل بما فيها أو قضاهم وكيل أو غيره، وإن سلّ  )١(ثقات المسلمين من
از؛ لأنه خارج كله على غير معنى اللازم في هذا الموضع بالدراهم غيرها ج

أو أنه قامت الحجة عليه بما في تلك  ،عندي، وإن صحّ معه ذلك من علمه
للمسجد على  يفه ؛من الأجل ىوقد انقضى الأجل المسم ،الصكوك من البيع

فهي له  ؛من لا يجيزه قولوعلى  .مثل هذا البيع بالعدل فيثبته زمن يجي قول
، فإن قضاه ه لإحرازه المال بالميراث أداء الحق إلى المسجد الذي صحّ أنه لهوعلي

 ؛نظر في ذلك ممن هو حجة له في القضاءا شيئا من المال على يدي من له 
لا يجوز، وإن صحّ معه بقاء حق  :وقيلجاز على نظر الصلاح على قول. 

 ،مسجد/ ٢٤٥/ وأراد منه الخلاص ولم يصح معه أنه لأي ،للمسجد في المال
  .فقد مضى القول في ذلك ؛وفي القرية مساجد

إن لم تنحط عنه هذه الدراهم على ما وصفت لك سابقا، أيكون  قلت له:
ولا للمسجد فيها سبيل؛ لأنه لم يأخذ  ،وتكون النخل له ،بمنزلة ما لا يعرف ربه

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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فانظر فيه  ،قد مضى القول في هذا ؟ قال:وكيل المسجد غلة هذه النخل قط
صح ا وحدها ثبوت بيع في تلتعلم أني قد بينت لك في تلك الصكوك أا لا 

  .ولا بقاء حق في المال على ذلك ،النخل
 )١(إن ثبتت هذه الدراهم ولم يعرف لها ربا، هل يجوز له أن يفرقها قلت له:

أم  ،ن كل ما لا يعرف ربه فمرجعه للفقراءإ: قول من يقول الفقراء على على
لا أعلم فرقا في ذلك حتى يكون به  ؟ قال:فرق بين أموال المساجد وأموال العباد

حتى لا يجوز عليها ما جاء من قول  ،التشديد في مثل هذا في أموال المساجد
بل هي على هذا كأا أقرب إلى  ،المسلمين فيما لا يعرف ربه من أموال العباد

ة في تفريقها على ذلك في أهل ويكون خروج الإجاز  ،أن يلحقها معنى ذلك
في أموال العباد أا تفرق على  قول من يقولالفقر على معنى الصواب على 

ا عند الإياس من معرفة من هي له أوضح وأقوى  ىالفقراء لمعنى خلاص المبتل
فينظر في  ،في النظر في باب الواسع على ما أراه على هذا الرأي، واالله أعلم

  .ذلك
وفرقها على  ،يكن فرق بين أموال المساجد وأموال العباد إن لم قلت له:

أم قد انحطت  ،الفقراء ثم حضره الموت، هل عليه أن يوصي ا في ماله/ ٢٤٦/
لا وصية  :وقيلإن عليه الوصية بذلك. قال: قد قيل:  عنه ولا عليه وصية فيها؟

  عليه، واالله أعلم. 
أو يتركوا بقدر  ،كوا المال بحالهفإن لزمته الوصية ولزم الورثة أن يتر  قلت له:

قه هالكهم على الفقراء، هل على ورثته من بعده وصية في هذا الحق الذي فرّ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: يعرفها.  )١(
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أو  ،أحدا بعد أحد ،وعلى ورثتهم من بعدهم ،كما كانت على هالكهم )١(الحق
هكذا عندي  ؟ قال:أم لا على الورثة وصية ،يصح لهذا الحق رب إلى يوم القيامة

وإني لأرجو أن يكون  ،به أنه يكون على الوارث من الوصية مثل ذلك ىإذا أوص
  من آثار المسلمين، لكن بإحرازه للمال. حفظي له

، هل لورثته من بعده أن يقسموا ماله أم ىوإن لزمته الوصية فأوص قلت له:
أم يتركوا بقدر ما فرق هالكهم على الفقراء ما لم يعرف ربه  ،يتركوه بحاله
؟ قال: قد وهل لهم أن يقسموا غلة الأموال على قدر نصيبه ،باقيالويقتسموا 

أنه بالوصية  )٢(فيه وقولي ،فالقسمة لما بقي جائزة ؛إم إذا تركوا مقدارهقيل: 
لأني لا أبصر لذلك الترك معنى؛ لأن ذلك الموصى به على  ؛عن ذلك يكتفي

وعلى  ،ثبوته بالوصية غير متعلق به وحده دون الجملة حتى لا يحكم به إلا فيه
كلا، بل لو هلك لرجع فيما بقي وعلى حال فهو في جملة المال   ،ذهابه يبطل
ولا  ،إلى أهله أو من يقوم في تسليمه إليه بالحق مقامهم/ ٢٤٧/حتى يؤدي 

بعد العلم بما فيه  )٣([...]خلاص له إلا بذلك حتى أنه لو ذهب المال كله لبقي 
الوصي أن يخرجه من المال كغيره ما بقي منه  )٤(علىو  ،يتعلق ا فيرجع عليه

فلابد لهم على  ؛ن أحرزه الورثةأوكذلك الورثة، فإن كان تلف بعد  ،شيء
إلا أن يختار الأجر عليه، فإن  ،وجودهم لربه من أداء ذلك إليه مع القدرة

 ،وإذا كان هذا حاله ،فلابد من الوصية به ؛حضرهم الموت قبل التخلص منه
                                                 

  زيادة من ق. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: سطر.  )٣(
  ق: ولا على.  )٤(
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والحق لم ينتقل عنهم  ،ولأي فائدة وهو لهم ،فأي معنى لتركهم مقداره على ذلك
يرفع أمره إلى  بل لو قيل: إن الوارث أو الوصيّ  ،والحق عليهم حتى يؤدوه إلى ربه

 ؛قيم لمن هو له وكيلا من ثقات المسلمين يدفع إليه فيقبضه لهالحاكم حتى ي
لأني أراه غير بعيد من أن يكون وجها من الخلاص، فإن لم يجد  أولى؛ لكان

  .فالجماعة من المسلمين تقوم في ذلك بالعدل مقامه ؛الحاكم
 ،بالدراهم للمسجد )١(هجد ن عدلان عند من أقرّ اإن شهد شاهد قلت له:

لأنا نظرنا فلانا الوكيل وبيده  ؛التي على جدك للمسجد الفلانين الدراهم أ
عه ا يوبا ،عندنا أا للمسجد الفلاني وقبضها جدك فلانا وأقرّ  ،ستمائة درهم

والبيع واقع  ،للمسجد ست نخلات بيع خيار إلى مدة انقضاء خمسين سنة زمانا
 ،بيع ستون سنةمضت منه ال/ ٢٤٨/في يوم كذا من سنة كذا فنظروا، فإذا قد 

 ،ينقض البيع ويسلم الدراهم )٢(أتثبت هذه النخل للمسجد قطعا أم له أن
 قلت له:، وكيف وجه خلاصه من غلة هذه النخل مما أخذه هو وأبوه وجده

إلا أا قد مضت أربعون  ،منذ وقع بيع الخيارسنة فإن لم يكن مضت ستون 
يكون نقضه من الوكيل أم من ن مَ  نْ ومِ  ،سنة، هل له أن ينقض البيع الخيار

  ؟ المسجد
حرزه أو  ،ها في المال الذي آل إليهؤ وبقا ،فإذا صحّ معه لزومها لجده قال:

وعلى شهادة العدلين ا على ما  ،فهي في الحكم بالحق عليه ؛رث من أبيهالإب
وإذا صحّ معه  ،وأا على بقاءها فيه لذلك المسجد فهي له ،يوجبها في المال

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: جد.  )١(
  زيادة من ق. )٢(
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وصح معه بقاءه فيهن حتى انقضى الأجل  ،البيع الخيار ا لهذه النخلات
والقول بالرأي  ،ثابتا اهمن يجيزه فير  قول فهي للمسجد على ؛المسمى في الخيار

فيه بالوجهين جميعا وقد قيل  ؛في الخيار على ثبوته في البيع في أنه يورث أم لا
كله أبوه أو أوما  ،فعليه غرمه ،لبيع على هذاوأكله من غلتهن وهن للمسجد با

هما لما لزمهما من ذلك ءولم يحتمل أدا ،إذا أصحالمال ففي  ؛جده منهن كذلك
فلا شيء عليه إذا لم يوصيا به حتى تقوم فيه الحجة  ؛قبل موما، وإن احتمل

  عليه بأنه باق في المال عليهما. 
 ،هؤ داأعلى بقاءه حتى يصح  فهو ؛نه عليهماأإذا صحّ لزومه لهما و  وقيل

لأا لجده / ٢٤٩/هذا البيع فالنخلات له ميراثا؛ مثل من لا يجيز  وعلى قول
وعليه  ،شيءبومن بعده لأبيه لم تنتقل عنهما؛ لأن البيع على هذا الرأي ليس 

أو تلافه على حال أن يؤدي ما صحّ معه  ،لإحرازه المال على علمه بما فيه
وما أكله كل  ،وغيره على وجه ما يجوز له فيه ،فيه من ذلكه ؤ به وبقا )١(قهتعلّ 

؛ لأنه ماله على قياد هذا القول وكلاهما فلا شيء عليه فيه ولو صحّ  ؛واحد منها
فلا شيء عليه وما  ؛معه شيء من هذا كله )٢(وإن لم يصح]المسلمين [من قول 

كم في شيء فلا أقوى على ثبوته في الح ،ذكرته من قول العدلين في شهادما
فيكون عليه لذلك في المال إذا لم يصح معه بقاء شيء فيه من قبل جده أو 

فلم يدر لأي مسجد من القرية لما كان جائزا  ،بل لو صحّ إلا أنه جهل ،أبيه
نقله في حكمه عن أصله إلى ذلك المسجد إلا بحجة توجبه بالشهادة منها عليه 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: نقلعه.  )١(
  ق: وإن المسلمين صح.  )٢(
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وخرج فيه من  ،ليه من قبلبأنه له، وإن لم يكن ذلك بقي على ما هو ع
وقولهما ذلك في بيع النخلات لا أعلمه مما  ،الاختلاف ما قد مضى فيه بذكره

وعلى  ،يصح به ثبوته في شيء؛ لأما لم يجدا في شهادما بالبيع نخلا بعينها
هذا فهما شاهدان على بيع غير ثابت، وإن صحّ وقوعه؛ لأنه غير واقع على 

أا كانت بعد ذلك في يديهما  )١(]وصحّ [ل بعينها شهدا على نخ لو بل ،شيء
له النكير بالحق عليهما في  )٢(يحرزاها من غير نكير عليهما في إحرازهما لها ممن

إحرازها لم يبن لي في هذه الشهادة منهما أا على هذا تقوم ا الحجة في بقاء 
إحرازهما لها من بعد ن يكون أالبيع؛ لأنه على ثبوت الخيار لهما يمكن / ٢٥٠/

الفداء لها ورفع البيع الخيار بالحق منها في الأجل المسمى فيها حتى يصح على 
ثبوته بالحجة بقاءه فيها، وإن إحرازهما لها قد كان على سبيل التعدي منهما بغير 

ن تجد فيها أفطالع ذلك عسى  ،ن هذا في آثار المسلمين موجودأوأرجو  ،فداء
وإني لأرجوه أن يكون لما  ،ذكرته في هذا الموضع وبينته ما يدل على صواب ما
  قالوه موافقا، واالله أعلم. 

ولا على أبيه حتى  ،فإن كان لم يصح معه بقاء ذلك على جده قلت له:
فترك  ،ثم صحّ فيه على أحدهما معه حق لمسجد مثل دراهم ،أخذ المال وحازه

 ،ك الحق على هذه الصفةالمال بعدما دخل فيه ولم يرده، هل يتعلق عليه ذل
وهو في إخراجه   ،لا أعلم أنه يلزمه على هذا ؟ قال:ويلزمه إخراجه من المال

  .وصي لهما ولا لأحدهما في ذلكبكغيره من المسلمين إذا كان ليس 

                                                 
  ق: أو صح.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: فمن.  )٢(
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هكذا  ؟ قال:وإن كان قد أتلفه ثم صحّ معه ذلك فيه، أيكون عليه قلت له:
  .يبين لي في ذلك

ولم يرد  ،وإن صحّ معه البيع الخيار لنخلات بعينها بتلك الدراهم قلت له:
من يجيز قول على  ،لا ؟ قال:هن، هل عليه ذلك وإن تركهنئالدخول في فدا

وعلى رجوعه  ،فالحق راجع على من هو عليه ه؛من لا يجيز  قولوعلى  .البيع
 ؛د علمههذا شيئا منه على ذلك بع/ ٢٥١/فهو في ماله بعد موته، فإذا أحرز 

  .فهو عليه
من يجيز البيع، فإذا أحرز هذه النخلات من غير أن  قولوعلى  قلت له:

إلا أن  ،: يخرج فيه أن ليس له ذلكقال ؟يعلم بالبيع ثم صحّ معه، هل له تركهن
أو إلى أمين من المسلمين من وكيل  القول وعلى بعض ،يخرج منهن إلا إلى ثقة

 يكن لمال المسجد قائم بالعدل إذا لم يقدر ولو لم ،ويخرج أن له ذلك ،أو غيره
فهو الأولى،  ؛إلا أنه إن أمكنه أن يشهد الحجة على تركه لهن ،على القيام ن

  واالله أعلم. 
فأخذ الثقتان  ،فإن نقض البيع مع ثقتين قبل أن ينقضي الأجل قلت له:
عليه في  ةأم مضمون ،ناها الناقض للبيع، أيكون عنده بمنزلة الأمانةالدراهم وأمّ 
وإني  ،بمعنى الأمانة هإا تكون في يده على هذقال: قد قيل:  صلب ماله؟

 عزلأرجو أن يلحقه معنى الإختلاف ما لم يكن عن حاكم عدل أو أمره، فإن 
  .فانظر في ذلك ،فجماعة المسلمين، واالله أعلم

 ،د الخلاصن إياها فأكلها ثم أرافإن أخذ هذه الدراهم بعد ما أمّ  قلت له:
 ،هي للمسجد الفلاني :فأحضر ستمائة درهم وقبضها ثقتين. وقال لهما
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يزول عنه ضماا إلى أن  ،أفرق بين الأولى وهذه أم لا ،فقبضاها وأمناه إياها
  .لا أعلم فرق ما بينهما وعندي أما سواء ؟ قال:ينفذها في وجهها

واتفق رأي  ،المساجد/ ٢٥٢/الغاصب لأموال  )١(فإن مات الجبار قلت له:
أهل البلد على أن يوكلوا وكيلا في أموال المساجد، هل يجوز له أن يقبضه هذه 

هكذا يبين لي في ذلك إذا عرفه بالثقة وكان  ؟ قال:الدراهم إذا كان عنده أنه ثقة
فحتى تقوم  ،يعرف الثقة من غيره في حكم ما ظهر، وإن كان لا معرفة له بذلك

  .ك فيهوله بذل ،الحجة عليه
 ،وحين التقبيض عنده أنه ثقة عدل ،فإن قبض الوكيل هذه الدراهم قلت له:

أيلزمه أن يسلم الدراهم مرة  ،ثم صحت له خيانة هذا الوكيل بعد التقبيض
ن عليه شيئا ألا يبين لي  ؟ قال:أم قد انحطت عنه وصارت على الوكيل ،أخرى

أو قامت  ،مه في ظاهر أمرهإذا كان يعرفه بالثقة والعدالة على الصحيح من عل
الحجة معه بعدالته حتى صار له حين التقبيض منه له بذلك بمنزلة الحجة، واالله 

  أعلم. 
وكان حينئذ وكيل  ،وإذا أراد من عليه هذه الدراهم الخلاص منها قلت له:

فأحضر وكيل المسجد ومن شاء االله من أهل البلد الثقات  ،المسجد ثقة عدلا
فرضي الوكيل وأهل  ،ه الدراهم لهذا المسجد نخلا معلومةوقضاهم ذ ،منهم
نعم، على قول بعض  ؟ قال:أيثبت هذا القضاء على هذه الصفة أم لا ،البلد

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الخيار.  )١(
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النظر  )١(وكان فيه صلاح في ،المسلمين إذا وقع على وجه العدل من الثمن
  .بعضهم فلا يجوز ذلك قول وعلى ،للمسجد

إلا أنه في  ،ولا أهل البلد ثقات ثقة/ ٢٥٣/فإن لم يكن وكيل  قلت له:
أيثبت هذا  ،وأهل البلد منه الوكيل، ن هذه النخل قيمتها أكثر مما أخذهأالنظر 

فإذا خرج ذلك على وجه العدل من القيمة في  ؟ قال:القضاء على هذه الصفة
 قوللم يبعد جوازه على  ؛وكان فيه صلاح للمسجد ،النظر مع أهل المعرفة به

  لأصول من الأموال للمساجد من الاختلاف، واالله أعلم. من يجيز شراء ا
والجبار المتغلب على أهل البلد هذه  ،فإن أخذ الوكيل وهو غير ثقة قلت له:

أيلزم من عليه الدراهم القاضي النخل  ،وصار يأكل غلة هذا المال ،النخل
لا يبين لي أن عليه  ؟ قال:يقبضها ثقة أم لا )٢(ضمان إذا ثبت القضاء؛ لأنه لم

وكان منه فيها شيء  ،ما عليهامن جهة القضاء في ذلك ضمانا إذا لم يكن دلهّ 
  .مما يلزمه به الضمان في ذلك

إن ثبت القضاء فقبض هذه النخل ثقة أمينا ثم انتزعها الجبار،  قلت له: 
لا أعلم أن عليه  ؟ قال:أيكون ضامنا من عليه الدراهم على هذه الصفة أم لا

وقد مضى القول في جواز هذا القضاء وثبوته أنه مما قد اختلف فيه أهل  ،ماناض
  العلم من المسلمين، واالله أعلم. 

إن أراد هذا الوكيل أن يقوم بالعدل في أموال المساجد بعدما أخذها  قلت له:
 ة،طباق الكلمة من أهل الدار تسمى مسجدا وأموالا عدإفوجد  ،من الجبار

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  زيادة من ق. )٢(
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شهر رمضان في / ٢٥٤/وغلة شيء ليفطر ا صائمو  ،عمارهشيئا منها غلته ل
ومنها عند طلوع الشمس وكل هذا الأكل في  ،ومنها ليوكل هجورا ،هذا المسجد
ومنها لبسط  ،سراج لمن يقرأ في هذا المسجد )١(لومنها لح ،هذا المسجد

فمكث مدة من السنين يصنع ذه  ،ليسطلي به عمار هذا المسجد )٢(لحطباو 
لا  ؟ قال:الغلل كما أطبقت كلمة العامة ثم أراد الخلاص، كيف وجه خلاصه

طباق الكلمة؛ لأنه كذلك حتى يصح إبأس عليه إذا فعل فيه كما ذكرته مما وجد 
في نفسي من قبل الفطرة والهجور في المسجد إذا كان ذلك  )٣()أنه (خ: باطله إلا

 خ المتأخرينيقول المشاوعلى  ،وغير من حضر لمعنى العبادة فيه ،لغير العمار
ونظرنا فيه  ،وكأنه هو الذي عليه العمل في زمانك بلا نكير ،فجائز على حال

 ،ورأينا عن أدلة فيه بأنه شيء لا يجوز ،فلم نجد لصوابه برهانا يدل بالحق عليه
 ،دهجوز له لا لذلك و ولو أنه كان لعماره أو من دخله للعبادة أو لشيء مما يج

فلا أقول بثبوته؛ لأنه غير جائز فيما  ؛فأما إذا كان لغير من ذكرنا أنه يجوز لهم
)٤((ع: جاعله) هفالرجوع به إلى من جعل ؛وإذا لم يثبت ،عندي

وإلى ورثته من  
ما لا يعرف  لةفهو بمنز  ؛بعده هو الوجه فيه، فإن جهلوا ولم يبق لمعرفتهم رجاء

 ؛أو ليوكل فيه هجورا وصح ذلك ،ربه، وإن كان قد جعل ليفطر به في المسجد
لأنه يجوز لعماره أو لغيرهم ممن يجوز له في موضع / ٢٥٥/لم أقدر على إبطاله؛ 

                                                 
  ق: لحد.  )١(
  ق: لحطب.  )٢(
  ق: (ع: أنه).  )٣(
  ق: (خ: جاعله).  )٤(
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)١(]ما إذا[
وعلى ، ويكون ذلك لهم إذا صحّ فثبت لا غيرهم ،لم يخص به عماره 

 ،ن عليه ضمان ذلك لإنفاذه له في غير أهلهفعندي أ ؛هذا، فإن أنفذه في غيرهم
فانظروا فيه  ،وهذا النظر كأنه يخالف جميع ما ورد به في هذا عن المتأخرين الأثر

  .سبيلا ىوربك أعلم بمن هو أهد ،د منانا في الرأي قد خالفناهم عن تعمّ إف
وفي  ،وعندك إن هذه المآكل التي تجعل في المساجد فتفرق هجورا قلت له:

 ،رمضان فطورا كما هو المعمول به في هذا الزمان في كثير من مساجد أهل عمان
فيأتون إليه حتى الغوغاء  ،يفرقون ذلك لمن أراده من الناس القائمين وغيرهم

هكذا  ؟ قال:طعام الضيف لا يجوزلا لغير ذلك كأنه موضع لإو  ،ليأكلوه
 ،للقيام فيها الله بالعبادة عندي؛ لأن المساجد لم تبن لمثل ذلك، وإنما جعلت

وقد عرفنا من الشيخ سعيد  ،فلا سبيل إلى إجازته ،يها ويمنع قائميهاذوهذا مما يؤ 
 ،الموافقة لما نحن فيه من القول بنحو هذا في هذه المحدثة بن أحمد الكندي 

وعليه أن لا  ،راد الدخول فيه لنفسهأأو  ،فلينظر كل امرء ابتلي بشيء من ذلك
  .بما بان له صوابه واالله الموفقيعمل إلا 

من  اوبيده صرمة اقتلعه ،غير ثقة وأإنسان على وكيل ثقة  رفإن م قلت له:
فأعطاه إياها  ،نعم :فقال؟ الصرمة /٢٥٦/ أتعطني هذه :مال المسجد فقال له

فكبرت ثم أراد الخلاص، كيف وجه  )٢(غرسهافأو سرقها من مال المسجد 
ها وما بعض المسلمين أن يردّ  قولفخلاصه في  ؛هاقإن كان سر  ؟ قال:خلاصه

والخيار له ويخرج في الخيار أنه  ،يرد فسلة مثلها أو قيمتها :وقيلخرج منها. 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: ماذا.  )١(
  ق: أو غرسها.  )٢(




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ٢٧٢ � �
  

فلمن  ،فللجماعة القائمين فيه، فإن لم يكونوا ،يكون لحكام المسلمين من بعدهم
يوم  :وقيليوم قلعها.  :فقيل ؛يلي القيام بالعدل في ماله ومختلف في القيمة

أن يخرج فيه نحو  بد منولا ،وفي رد الغلة وما خرج من جذعها اختلاف ،الحكم
هذا في أخذه لها من يد الوكيل بغير القيمة إن صحّ معه أا للمسجد إذا كان 

 ،ائزه ذلك ليس بجؤ وعطا ،لها قيمة إذ ليس له أن يعطي ذلك من مال المسجد
ولا على الوكيل إذا   ،فلا شيء عليه ؛والمسجد أولى بما له، وإن كان ليس لها قيمة

وقلعها هذا الوكيل لا  ،كان في صرفها صلاح، وإن كان في تركها نفع للمسجد
فالضمان  ؛لمعنى جائز له فصارت بعد القلع لا فائدة للمسجد فيها ولا قيمة لها

  على الوكيل دونه، واالله أعلم. 
طباق إو  ،في هذه القرية مساجد شتى وأموال شتى )١(إن وجد قلت له:

ولا أحد من أهل الدار يعرف  ،الكلمة من أهل الدار إن هذه الأموال للمساجد
وسألهم عن  ،الوكيل أهل القرية/ ٢٥٧/فأحضر  ،مالا معلوما لمسجد معلوم

نا لا نعرف مالا معلوما لمسجد إ :فقال له أهل القرية ،التخصيص لهذه الأموال
وعدوا له عدة من الدفاتر في  ، ودفترا عند فلان،فترا عند فلاندإلا أن  ،ممعلو 

له يجوز فجمعها فوجدها مكتوب فيها كل مال بعينه، هل  ،أموال هذه المساجد
أيأخذ  ،صت الدفاتر، وإن اختلفت الدفاترأن ينفذ غلة هذه الأموال كما خصّ 

مل، كيف وجه الحيلة في وإن لم يكن عليها ع ،بالأكثر منها أم لا عمل عليها
لا أعلم أنه يبين لي وجه جواز العمل بما في  ؟ قال:هذه الأموال وهذه المساجد

وما مضى عليه الأمر فيها من السنة المتقدمة  ،تلك الدفاتر وحدها على حال

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: وحد.  )١(
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خ من يقول بعض المشاوأرجو أنه على  ،إلا ما صحّ باطله منها ،أولى
وكان على وجه  ،إذا كانت عن ثقة من المسلمين ا يجوز العمل المتأخرين

الشهادة منه بذلك، وأما أنا فلا أقوى على أن أقول بجواز العمل على ذلك 
 ،حتى يشهد ثقة على ما فيها أنه كذلك على وجه ما يجوز من قوله في شهادته

سنة جرى العمل ا في ذلك ولم يصح  إلا أن يعارض ،فأجيزه في معنى الواسع
  واالله أعلم.  باطلها،

وله مال  ،فإن عمل ذه الدفاتر مدة من السنين ثم أراد الخلاص قلت له:
/ ٢٥٨/أصل  ىرأ ،جزيل إن نظر في ماله وفيما أتلف من غلة أموال المساجد

فإذا  ؟ قال:ماله يسيرا عندما أتلف من غلة أموال المساجد، كيف وجه خلاصه
ونفسي  ،وجه سلامته من الضمان فلا يبين لي ؛لا حجة له فيه عمل فيها بما

 )١(ما لم يصح معه أنه أنفذه هنالك على وجه ،ن يكون عليهأتميل إلى ضمانه، و 

 ؛العدل، فإن عجز عن شيء فإلى مقدرته، فإن حضره الموت قبل التخلص
فالتحري سبيله حتى يرى أنه قد خرج  ؛به على الصفة، فإن جهل مقداره ىأوص

)٢(منه، وإن صحّ معه
فقد سلم من  ؛شيء من بعدما أنفذه أنه كذلكفي  

فلا  ؛ق الماضي من السنة الجارية فيهافو  ىضمانه، وإن كان ما في الدفاتر عل
تبعه حتى يصح اولا بأس على من عرفه ف ،شيء عليه؛ لأن ذلك سبيل حق

  باطله، واالله أعلم. 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الوجه.  )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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مال  فإن كان ماله أكثر مما أتلف فباع من ماله بقدر ما أتلف من قلت له:
فإذا لزمه ذلك وأنفذه في  ؟ قال:بماذا ينحط عنه هذا الحق ،وأراد التوبة ،المساجد

مه إلى من يكون له موضع خلاص في ظاهر الحكم من ثقات محله أو سلّ 
عليه التخلص بوجه حتى حضره  عزّ فهو خلاصه، وإن  ؛المسلمين على أنه لها

 ،وليس عليه غير ذلك ،به على وجه ما ينبغي من أمر الوصية فيه ىأوص ؛الموت
نه إ ،خذه بما ليس له من طاقتهؤاوالمرجو من فضله أن لا ي ،واالله أولى بعذره

  .فانظر في ذلك ،بعباده المؤمنين رؤوف رحيم
 ،ذرعأجداره ثلاثة / ٢٥٩/طول  ى،فإن وجد حائطا يشبه المصل قلت له:

وله أموال جزيلة، هل يجوز أن يبني من  ،مسجدا هية تسميوأطباق الكلمة في القر 
جاز  ؛إن صحّ أنه مسجد ؟ قال:أم يترك بحاله كما وجد ،ماله كهيئة المساجد

 ؛عماره من ماله خرابا، وإن لم يصح ذلك فيه )١(لا يكون على إمكانئل ؛ذلك
  .ر كذلك من مالهفتركه على ما هو به أولى من أن يعمّ 

قد أطبقت الكلمة في الدار أن أمواله يفطر ا صائمو شهر  قلت له:
وز أن تنفذ غلة أمواله كما أطبقت الكلمة إذا كان المسجد يجرمضان فيه، هل 
هكذا في  ؟ قال:وهل يحكم به أنه مسجد أو غير مسجد ،على هذه الصفة

موقف لعبادة االله  إذا لم يصح أنه مسجد ولا مصليى ،جواز الفطرة فيه عندي
وفيما  ،ولو صحّ أنه مسجد ،وليس إلى عماره من مال الفطرة من سبيل ،تعالى

فقد مضى  ؛عندي أنه لا يحكم فيه بأحدهما حتى يصح ذلك فيه، وإن صحّ 
إذا كان قد جعل وقفا  ،كذلك في حكمه  ىالجواب في جوازها في المسجد والمصل

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: مكان.  )١(
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مثل هذا في  وظهورها في ،وقبول الشهرة في غير الدعوى حق ،لأن يصلي فيه
وفي موضع لزومه واجب،  ،مما يوجب ثبوا والعمل بحقها سائغ ،الدار بلا دافع

  واالله أعلم. 
وهل يجوز لفقراء المسلمين أن يأكلوا من غلة هذه الأموال المنسوبة  قلت له:

لأجل / ٢٦٠/إذا نوي بذلك  ،العامة مسجد في بيته هلهذا الحائط الذي تسمي
أم  ،غوغاء الناسإلا  ،العلم إذا كان لا يأكل غلة هذه الأموالالتقوية على طلب 

قد مضى من القول  ؟ قال:لا له إلا أن يفطر عند جملة الناس في شهر رمضان
قد جعل الله فأوقف  ى،ما يدل في هذا على حكمه إن صحّ أنه مسجد أو مصل

ى أن عس ؛على أي وجه هي فيهوفي جعل الفطرة  ،لعبادته تعالى فانظر في ذلك
ولو كان ليس  ،ترى جوازها على قول المتأخرين لكل صائم كذلك على حال

أو  ،فتكون على رأيهم ثابتة لجوازها على حال ،بقائم ولا داخل فيه إلا لذلك
أو من حضرها ممن  ،ترى ما نحن فيه من القول فيها بأا لا تجوز لغير القائمين

ا إن أطلقت للجميع ممن أرادها دخله لمعنى جائز له إن لم يخص ا عماره، وإ
 )١(مرجعهاوتكون راجعة إلى من  ،من الصائمين عموما لا تصح ولا تجوز فتثبت

وعلى كل من أراد الدخول  ،وإلى ورثته من بعده فيعمل عليه، فإنه موضع رأي
ن لا يعمل إلا بما بان له صوابه، وإن لم أفيها بشيء أن يكون ناظرا لنفسه، و 

ولم يجز على حال  ،جاز على حال ؛كذلك  ىجد ولا مصليصح فيه أنه مس
قتفاء لما هو المدروك من السنة في الإفطار بالغلة فيه وبذلها تبديله وكان الا

فلا يجوز  ؛لصائمي شهر رمضان عموما إن لم يكن هنالك ما يخص هو الحق

                                                 
  ق: جعلها.  )١(
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كما   /٢٦١ى /وقيام الحق بالبينة فيه بأنه مسجد أو مصل ،غيره حتى يصح باطله
  . فانظر في ذلك ،ذكرناه ليس بأصح من شهرة الحق بذلك، واالله أعلم

كهيئة  هل يجوز أن يبني هذا المسجد من ماله ويرفعه وينفسه قلت له:
قد مضى القول فيه بأنه إذا صحّ بما لا شك فيه  ؟ قال:المساجد أم لا له ذلك

وأنه لا يجوز أن يكون مع إمكان عماره  ،جاز أن يبني من ماله إلا ؛أنه مسجدب
ويكون  ،فإا هي الشاهدة على وسعه ،من ماله إلا معمورا على حدوده القائمة

لم  ؛في ارتفاعه على ما قامت به الحجة فيه بأنه كان من قبل عليه، فإن لم يصح
ي حاله في وسع، فإن خفن إوكذلك  ،ه الشرعيجاوز به من ماله ما قد حدّ 

إلا أن يكون ذلك في النظر مما يدعو إلى  ،ى ذلك من ماله لا تجوزالزيادة عل
وتركه من الأسباب الداعية إلى تعطيله من جهة  ،القيام الله بالعبادة من الجماعة

بعماره في كل حال أو  )١(قةة لضعف ذلك في عماره لقلة رفجبأو المو  ،القيام فيه
 ،فعسى أن لا يبعد من صواب الرأي جوازه على قول ؛على الخصوص في حال

ما لم يخرج من حال ما يكون به الرفق إلى ما زاد عليه، فإن ذلك ما لا أقدر أن 
وكذلك إن كانت الزيادة لغير  ،أقول بجوازه؛ لأنه فيما عندي لا يجوز على حال

مال من ذلك ولم يكن في الحال لمعنى فائدة على هذا الحال، وأما أن يكون من 
فانظر في  ،فجوازها هو الأصح ؛فلا بأس، وإن كان قد اختلف في الوسع ؛أرادها
أن يكون جميع جوابي لك في هذه المسألة غير / ٢٦٢/ )٢(رجولأوإني  ،ذلك

ح به في ن يكون فيه ما يخالف أكثر ما صرّ أخارج من الحق، وإن كان لابد و 

                                                 
  ق: رفعه.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: لا أرجو.  )٢(
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 ،واز عماره من ماله كهيئةلم يبن لي ج ؛الأثر، وإن لم يصح فيه بأنه مسجد
كل مؤيدة آم )١(سيما إذا كان قد جعل فيه لا ،وكان تركه على حاله أولى به

موقف لعبادة االله  ىأنه مصل إلا أن يصحّ  ،للناس عموما في شهر رمضان أو غيره
وقد  ،فيكون القول في عماره من ماله لأجل عماره كالقول في المسجد ؛تعالى

  .فانظر فيه ،مضى القول في ذلك
فإن عمر فيه الصلوات الخمس أو في غيره من المساجد القائمة  قلت له:

ومن يلزمه عولته من غلة مال المسجد العامر  ،بذاا، هل يجوز له أن يقتات هو
إنه لا يجوز له قال: قد قيل:  له إذا كان فقيرا من المسلمين عديم المكسبة؟

ن كان من عماره في حال ما لا يحتاج لم )٢(رهاكل مال عمأوالقول بجواز  ،ذلك
لا أقول بخروجه  ،من جهة القيام فيه الله بالعبادة ،إلى عمار لأجل القيام بعماره

خرج على قياده جوازه، واالله  ؛من الحق؛ لأنه مهما قيس بغيره من قول المسلمين
  أعلم. 

وما الوجه الذي إذا قيس هذا عليه خرج حكمه فيه من قول  قلت له:
/ ٢٦٣/وبذل الأجرة من ماله  ،شراء الإناء لأن يستقي فيه الماء ؟ قال:مينالمسل

على العناء لأجل عماره إذا كان ذلك مما يدعوهم إلى عماره بمعنى القيام الله فيه 
من يجوز في هذا بذله يخرج  قول فعلى ؛وما جاء في هذا من الاختلاف ،بالعبادة

؛ لأما من  )٣(من لا يجيزه يخرج في أكله مثله قولوعلى  .لمعنى ذلك جواز أكله

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  ق: عامره.  )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: لمعنى.  )٣(
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أحدهما ما يدل  وليس في ،يين عن المسلمينأوكلا الر  ،كل الوجوه على سواء
وعسى أن يكون موضع جواز ذلك إذا صحّ فيما  ،على خروجه من الصواب

 ؛عن عماره، وأما في حين ما يكون محتاجا إلى العمارة )١(يكون من ماله فاضلا
  اله بعماره أولى على حال، واالله أعلم. فعندي أن م
؟ قال: وما الذي يعجبك فتختاره في هذا لمن كان من عماره قلت له:

فيه أنه لا  قول المسلمينختاره من باب الورع؛ لأن أكثر أالتنزه ف يعجبني
ه؛ لأن القياس له بغيره كأنه يدل على ئيجوز، وإن أخذ بالرخصة أحد لم أخط

غير خارج في  ،والقول بجوازه على قياس ما قالوه في مثله ،جواز الاختلاف فيه
ومن عمل فيه  ،فهو خير له ،ومن تورع عنه وتنزه ،النظر من الصواب ولا شاذ

لم يصب هلاكا؛ لأنه  ؛على قول من أجازه بعد أن رأى ذلك صوابا من الرأي
 يجز لم ؛بأنه لا يجوز هو العدل قول من قال ىموضع رأي، وإن لم ير جوازه ورأ

  له أن يعمل بما لا يراه تركا منه لما يراه، واالله أعلم. 
المسجد له / ٢٦٤/وكان ذلك  ،ر في مسجد لعذروإذا لم يعمّ  قلت له:

لزمه عولته بغير يأموال جزيلة، هل يجوز له إذا كان فقيرا أن يأكل ويطعم من 
ه بذلك لأجل التقوية على طلب العلم إذا كانت غلة هذ ىإذا نو  ،إسراف

أم  ،ار في حين ما يأخذ منهالأن المسجد لا يحتاج إلى عمّ  ؛الأموال في غير معنى
فلا  ؛وإذا كان ليس من عماره ،إنه لا يجوز له ذلكقال: قد قيل:  لا له ذلك؟

  .أقوى أن أقول فيه بغير ذلك

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: فاصلا.  )١(
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وغيره من المسلمين ما يدل على أن   وفي الأثر عن الشيخ أبي سعيد
وإذا كان هذا أكثر قولهم في  ،العمار لا يجوز لهم الانتفاع بشيء من مال العمار

حتى لا يعلم إجازة ذلك على حال،  ،بعد جوازانه لأإ ،العمار فكيف بغيرهم
  واالله أعلم. 

ا وهل لوكيل المسجد أن يؤجر في غلة أموال المساجد غير الثقات إذ قلت له:
إن كان مأمونا  ؟ قال:على من يكون الضمان ،عوا شيئاوإذا ضيّ  ،عدم الثقات

لا يجوز حتى يكون ثقة،  :وقيلفلا بأس به في قول بعض المسلمين.  ؛على ذلك
فلا يجوز إلا أن يكون بحضرته ذلك أو بحضرة من  ؛وأما من ليس بأمين عليها

في الحال من الخيانة لشيء ويكون مع ذلك قادرا على المنع له  ،يأمنه على ذلك
فعسى أن لا يضيق ذلك وجوازه في  ؛منها بشيء من الفساد قبل الوقوع فيها

ن يكون على هذا الحال، وإن لم أواهول حاله لابد و  ،آثار المسلمين يوجد
يقدر عليه بالمنع له من الخيانة إن / ٢٦٥/يأمنه على ذلك في الحضرة أو كان لا 

المنع له من ذلك على هذا الحال،  )١(]يمكنه[لا كذلك فيما و  ،لم يجز له ؛أرادها
  واالله أعلم.

ر ثقة فكسر عذقا أو ضيع شيئا، أيكون الضمان على فإن أجّ  قلت له:
فإذا لم يزد على ما ينبغي  ؟ قال:أم لا ضمان عليهما ،أم على الأجير ،الوكيل

فأرجو في  ؛أو يجوز فيها في النظر لمعنى الصلاح ،أن يعمل فيها مما لابد لها منه
الضمان أن لا يتعرى من الاختلاف في لزومه للأجير دون الوكيل في هذا 

لزمه الضمان  ؛ولعل القول بضمانه هو الأكثر، وإن كان ذلك لغير معنى ،الموضع

                                                 
  ق: يمكنه.  )١(




س�א��������
� �א������وא���
ن�א���   ٢٨٠ � �
  

ويلحق الوكيل بأمره معنى الاختلاف في لزومه له إذا لم يكن له  ،على حال
  على الأجير، واالله أعلم.  سلطان

أعليه قيمة العذق حين كسره خلالا أم  ،فإن لزم أحدهما الضمان قلت له:
فالنظر يكون في القيمة في  ؛فإذا لزم ضمانه ؟ قال:م بسرا أم رطبا أم تمرايقوّ 

لا غير ذلك على أصح ما يخرج فيه من قول  ،الحال الذي هو عليه حين لزومه
ولا يبعد أن يخرج فيه بالقياس غير هذا إذا صار ما بقي بسرا ورطبا أو  ،المسلمين

تمرا إلى غير ذلك مما زاد أن يكون عليه ما زاد في مثلها إلى حد المنتهى فيها، وإن 
فالمثل من غيرها مما هو من نوعها  ؛لم يكن لها مع الكسر لعذقها بقية تعتبر ا

  قياسا على الزرع، واالله أعلم. 
 ؟ قال:من مثل هذا ضمان لمسجد فإلى من يسلمه اوإذا لزم أحد :هل قلت

 ،خلاصه )١(من/ ٢٦٦/سلمه إليه، فإن ذلك يإن كان له قائم بالعدل ثقة 
ومختلف في الأمين إذا لم يكن ثقة، وإن لم يكن له قائم بالعدل من ثقة ولا 

لى أحد من مه إوأخرجه في شيء مما فيه تجعل تلك الغلة جاز له، وإن سلّ  ،أمين
فهو له موضع  ؛وقبضه على ذلك منه ،ثقات المسلمين على أنه للمسجد

في  وعلى قول ثالث .فحتى يكون عن أمر الحاكم :وفي قول ثان .خلاص
فيما هو له، وإن تلف قبل  )٢(ذهتسليمه إلى الثقة بغير أمر الحاكم أنه يجزيه إن نفّ 

  لم يجزه، واالله أعلم.  ؛ذلك

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  ق: أنفذه.  )٢(
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 ،ا بسطا يبسط فيه ىغلته يشتر  ،له مال امسجد )١(جدو فإن  قلت له:
أم  ،أم على الوكيل ،الأجير لبسطها ضمان )٢(على، أفسرقت واحدا بعد واحد

لا يبين لي في ذلك ضمان على  ؟ قال:لا ضمان عليهما على هذه الصفة
  وعندي أنه لا ضمان عليهما على هذا في ذلك. ،أحدهما

ه؟ وفي مال مشترك بين بالغين ومسجد، هل يجوز قسم ابن عبيدان: مسألة:
 قولوعلى  ،من يجيز القياض لمال المسجد واليتيم قوليجوز قسمه على  قال:

بل يجبر على  ه،لم يجبر وارث من أتلفه على المسجد على قسم ؛من يرى ذلك
  ذلك متلفه في حياته؛ لأنه أدخل عليهم الضرر. 

ما قسمة الأمواه والأموال إذا كان فيها أ :وقال الشيخ عبد االله بن مداد
إنه جائز قسمه إذا كان  وفيه قول: .قسمها لم يجيزو  فأكثر القول ؛شركة لمسجد

  صلاحا للمسجد، واالله أعلم. 
سجد / لم٢٦٧/بثلث ماله  ىفي رجل أوص :الفقيه أحمد بن مداد مسألة:

 ،ثم مات الموصي وباع بعض الورثة حصته من المال ،معروف بعد إنفاذ وصيته
الورثة قسم المال، أيجوز لجماعة المسجد أو وكيله أن يقاسموا أو وطلب المشتري 

في ذلك اختلاف بين  ؟ قال:ويكون القسم بالخيار أم يضرب السهم ،له أم لا
ما  )٤(إلا أن يوصي الموصي بقسم ،يجوز القسم )٣()لا(ع: إنه  قول: ؛المسلمين

                                                 
  ق: جد.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: على.  )٢(
  زيادة من ق.  )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: (ع: لا بقسم).  )٤(
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إنه جائز أن يقسم سهم المسجد بعد أن ينظر  وقول:به للمسجد.  ىأوص
جماعة المسلمين الأصلح للمسجد، وإن السهم الذي اختاروه للمسجد هو 

 ،ويكون القسم بالخيار بعد النظر من الجماعة إذا كان أصلح وأوفر ،أصلح وأوفر
الجماعة على ولا يكون القسم في مال المسجد بضرب السهم؛ لأنه لا يجبر 

  القسم، واالله أعلم. 
وبين أناس لا  ،وفيمن ماله مشترك بين مسجد أو وقف الصبحي: مسألة:

ولا يعرف أرباب الوقف أو وكيل اليتيم أو الغائب أو  ،يعرفهم بثقة ولا خيانة
 ،لمسجد بثقة ولا خيانة أو يكونوا خائنين، كيف الحيلة والوجه الجائز لليتيم

ا من الضمان ئويكون بري ،هو وكيله في المال المشتركونصيب المسجد الذي 
أيلزمه  ،وإذا تركه خوف لزوم الضمان ،ذلك أسلم له )١(تركبلشركاء المسجد أو 

ختاره لهذا الرجل أو  يعجبني ؟ قال:ضمان ذلك للمسجد الذي هو وكيله أم لا
ويحفظ كل شيء لمن يستحقه، وإن ترك جميع ذلك  ،الوكيل أن يقبض جميع الغلة

بقول من وإن أخذ / ٢٦٨/ثم آولا أقول: إنه  ،لم يضره ذلك ؛شفقة على نفسه
فهو  ؛: إن الناس حكمهم العدل إذا لم يبن منهم ما يخرجهم عن العدليقول
يسأل ولم  ،غيره وقاسمه أمانته ولا يضيق العمل به عند الضرورة، وإن ولى ،قول

يقوم بأهل تلك  :أعني ،ولعل الذي ولاه من الثقات هم عنده ،باقيعن ال
ولم يعرف من بعثه  ،وقد جاء الأثر أن الوالي إذا عزل ،لم يضق ذلك ؛الشركة

سلم أمانته إلى  ؛إذا لم يبن عدله :فقالوا ؛الإمام يقبض منه بعدالة أو عرفه بخيانة
وقد رأوا له هذا براءة من أمانته، وإن أخذ من  ،وقال له ضعها في موضعها ،ثقة

                                                 
  ق: يترك.  )١(
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نه ليس بخارج من الحق في إ :فقالوا ؛وقاسمه ،النخلة بقدر نصيب الذي هو وليه
  بعض القول، واالله أعلم. 

 ،في مال مشترك بين المساجد والناس :عن الشيخ عبد االله بن مداد مسألة
أما قسمة  ؟ قال:لا أراد بعض الشركاء أن يقسم ذلك المال أصلا، أيجوز أم

وفيه ه، لم يجيزوا قسم فأكثر القول ؛الأموال والأمواه إذا كان فيها شركا للمسجد
  إذا كان صلاحا للمسجد، واالله أعلم. ه، أنه جائز قسم لبعض المسلمين قول

  :ومن أرجوزة الصائغي
  الــــــذي أعطيــــــه )١(بوالعقــــــل في قلــــــ

  
  نـــــــــــــــــور لتقـــــــــــــــــوى ربـــــــــــــــــه يهديـــــــــــــــــه  

  يعطيــــــــــــــــــــــــني ســــــــــــــــــــــــألت االله أن إني   
  

  عقـــــــــــلا صـــــــــــحيحا نـــــــــــوره يهـــــــــــديني  
ــــــــــــــالنجوم    ــــــــــــــن الرحمــــــــــــــان ب   قــــــــــــــد زي

  
ــــــــــــــــوم     سمــــــــــــــــاءه قــــــــــــــــال أولــــــــــــــــوا العل

  وبالنبـــــــــــــــات أرضـــــــــــــــه قـــــــــــــــد زينـــــــــــــــا   
  

  /٢٦٩/ا نــوجــدت في هــذا مقــالا بي  
  وزيـــــــــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــــــــن آدم بعقلـــــــــــــــــــــــــه  

  
  لنــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــدوتنا في نقلــــــــــــــــــــه ىرو   

  ولا يجــــــــــــــــــوز القســــــــــــــــــم للأمــــــــــــــــــوال   
  

  قبــــــــــــل قضــــــــــــاء الــــــــــــدّين في مقــــــــــــال  
  لوصــــــــــــــايااتنفــــــــــــــد  لم نإكــــــــــــــذلك    

  
ــــــــــــــــــم لا يثبــــــــــــــــــــت للبرا   ــــــــــــــــــــفالقســ   اي

  لا تثبــــــــــــــــت القســــــــــــــــمة إلا فيمــــــــــــــــا   
  

ــــــــــــه فكــــــــــــــن فهيمــــــــــــــا   ــ   لا ضــــــــــــــرر في
ــــــــــــــــل إن لم يحضــــــــــــــــر القســــــــــــــــام      وقي

  
  الحكـــــــــام )٢(القســـــــــم يـــــــــا صـــــــــاح أو  

  فإنــــــــــــــــــــه في الحكــــــــــــــــــــم لا يجـــــــــــــــــــــوز   
  

ـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــوز     ولا أراه ثابتـــــــــــــــــــــــــا يــــ
  

                                                 
  ق: قلت.  )١(
  ق: أول.  )٢(
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  ولا يحـــــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــــدنا الــــــــــــــــــــدخول
  

  قـــــــولن ىفي القســــــم مـــــــا بـــــــين الـــــــور   
  يعـــــــــــرف عـــــــــــدل القســـــــــــمإلا لمـــــــــــن    

  
  يبيــــــــــــنهم فــــــــــــافهم هــــــــــــديت رسمــــــــــــ  

  إن قاســـــم الأعمـــــى شـــــريك ورضـــــي   
  

  بقســــــــــــــــــــمه ثم لــــــــــــــــــــه لم يـــــــــــــــــــــنقض  
ــــــــدي   ــــــــاه المــــــــوت فهــــــــو عن   حــــــــتى أت

  
  ثابـــــــــــــت في قـــــــــــــول أهـــــــــــــل الرشـــــــــــــد  

ــــــــــــــــه غــــــــــــــــير   ــــــــــــــــوارث في ــــــــــــــــيس لل   ول
  

ـــــــذكر   ـــــــى مـــــــا ن   في أكثـــــــر القـــــــول عل
ـــــــه الأعمـــــــى إذا مـــــــا قاسمـــــــا      قلـــــــت ل

  
ـــــــــــــــا ومـــــــــــــــالا ثم مـــــــــــــــا     شـــــــــــــــريكه بيت

  جــــــــــــــائز أم يبطــــــــــــــلبــــــــــــــلا وكيــــــــــــــل    
  

  قســـــــــــــــمه فيمـــــــــــــــا عليـــــــــــــــه تعمـــــــــــــــل  
  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال في جوابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أراه   

  
  )١(راهجـــــــــفي المـــــــــاء أن يثبـــــــــت مـــــــــا أ  

  هوفي الأصــــــــــــول لا يصــــــــــــح قســــــــــــم   
  

  نــــــــــــاك حكمــــــــــــهعن إبــــــــــــلا وكيــــــــــــل   
  قلـــــــــــــت لــــــــــــــه في الغـــــــــــــبن للأيتــــــــــــــام   

  
  إخراجــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــل لازم القســــــــــــــــــام  

ـــــــــــــــــوراث   ـــــــــــــــــى ال   فقـــــــــــــــــال لا ولا عل
  

  /٢٧٠/ إخراجــــه مــــن جملــــة الــــتراث  
  القســـــــــــم إذا مـــــــــــا كانـــــــــــاوقيـــــــــــل في   

  
  الغــــــــــــبن فيــــــــــــه عشــــــــــــرا قــــــــــــد بانــــــــــــا  

ــــــــــــــــــــــــط    ــــــــــــــــــــــــتقض والغل ــــــــــــــــــــــــه من   فإن
  

  يخـــــــــرج منـــــــــه هكـــــــــذا قـــــــــد شـــــــــرطوا  
ـــــــــــــــه منتقضـــــــــــــــا      ولا أرى القســـــــــــــــم ب

  
  فكــــــــــن أخــــــــــي بمــــــــــا تــــــــــرى متعظــــــــــا  

  وقيــــــــل في الغــــــــبن كمــــــــا قــــــــد قــــــــيلا   
  

  في غلـــــــــــط القســـــــــــام خـــــــــــذ دلـــــــــــيلا  
ــــــــــــات يصــــــــــــــح القســــــــــــــم      وفي الوقوفــ

  
  فقـــــــــــــــــال لا إذا عنـــــــــــــــــاك الحكـــــــــــــــــم  

  تبـــــــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــــــلاحوقيـــــــــــــــــــــل إن   
  

  فجــــــــــــــــــائز ومــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــه جنــــــــــــــــــاح  
   

                                                 
  ق: أحراه.  )١(
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  ةوالقســــــــــــم إن كــــــــــــان بــــــــــــه جهالــــــــــــ
  

  منــــــــــــــتقض قــــــــــــــد قيــــــــــــــل لا محالــــــــــــــة  
  ضــــــــــــــــرب مــــــــــــــــن البيــــــــــــــــوع نــــــــــــــــهلأ  

  
ـــــــــــــوع   ـــــــــــــر المرف ـــــــــــــى في الأث   كـــــــــــــذا أت

ــــــــا  )١(وقيــــــــل في القســــــــم إذا مــــــــا      كان
  

  ذا علـــــــــــــــة والـــــــــــــــنقض فيـــــــــــــــه بانـــــــــــــــا  
)٢(تومــــــات مــــــن مــــــا   

  مــــــن الــــــوراث 
  

  فالقســــــــــم قــــــــــد يثبــــــــــت في الــــــــــتراث  
  الغـــــــــــبن بـــــــــــه ينـــــــــــتقضقلـــــــــــت لـــــــــــه    

  
ـــــــم أم لا حـــــــــين مـــــــــا يعـــــــــترض     القســ

  فقـــــــــــال إن كـــــــــــان برمـــــــــــي الســـــــــــهم   
  

ــــــــتقض إن صــــــــحّ حــــــــين القســــــــم     من
  وثابــــــــــــــــــــت إن كـــــــــــــــــــــان بالخيـــــــــــــــــــــار  

  
  فاعمــــــــــــــل بمــــــــــــــا قلــــــــــــــت ولا تمــــــــــــــار  

  وعــــــــــــــــــــــــــــــن أبي محمــــــــــــــــــــــــــــــد الأواب  
  

  في القســـــــــــــم للأيتـــــــــــــام والأغيـــــــــــــاب  
ــــــــوز قــــــــــد قــــــــــال ثقــــــــــا      النــــــــــاس تيجــ

  
  سبــــــــــاومــــــــــا بــــــــــه مــــــــــن  )٣(ةضــــــــــر بح  

ــــــو    )٤(ل
  يكونــــــوا أوليــــــاء في الــــــدّينلم  

  
  فــــــــــافهم لمــــــــــا قلــــــــــت مــــــــــن التبيــــــــــين  

ــــــــى الأمــــــــوال     كــــــــذا الشــــــــهادات عل
  

ـــــلا جـــــدال   ـــــع والحـــــق ب   /٢٧١/ والبي
  جـــــــــل العلمـــــــــاء وغـــــــــير هـــــــــذا قـــــــــال  

  
  طــــــــوبى لمــــــــن بـــــــــرأيهم قــــــــد حكمـــــــــا  

  لأنــــــــــــــه مــــــــــــــن الصــــــــــــــواب أقــــــــــــــرب  
  

  )٥(لا يغــــــــــربورأيــــــــــه عــــــــــن ذلكــــــــــم   
ـــــــــد مـــــــــادح الرحمـــــــــان ذو الجـــــــــلال      ق

  
  الأقـــــــــــــــــــــوالمتّبعـــــــــــــــــــــين أحســـــــــــــــــــــن   

   
                                                 

  زيادة من ق.  )١(
  ق: مال.  )٢(
  ق: يحضره.  )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: ولو.  )٤(
  ق: يعرب.  )٥(
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ـــــــــــــــــــديون   ولا يجـــــــــــــــــــوز القســـــــــــــــــــم لل
  

ــــــل أن تقــــــبض مــــــن مــــــديون     مــــــن قب
  لأنــــــــــــــــه بيــــــــــــــــع ومــــــــــــــــا في الــــــــــــــــذمم  

  
ــــــــــــع فيــــــــــــــه باطــــــــــــــل      ن تفهــــــــــــــمإالبيــ

ـــــــــــارو       قســـــــــــم مـــــــــــا قـــــــــــد بيـــــــــــع بالخي
  

  الـــــــــــنقض فيـــــــــــه جـــــــــــائز يـــــــــــا جـــــــــــار  
  حــــــــــــتى يصــــــــــــح الفســــــــــــح للخيــــــــــــار  

  
  نــــــــــــــــــا جملــــــــــــــــــة الآثــــــــــــــــــارتتأمنــــــــــــــــــه   

ــــــــــــــــــه قلــــــــــــــــــت    ــــــــــــــــــة ل   شــــــــــــــــــجرة مغل
  

  تبـــــــــــــاع أم تقســـــــــــــم منهـــــــــــــا الغلـــــــــــــة  
  أعــــــــــــني إذا مــــــــــــا ثبتــــــــــــت مشـــــــــــــاعة  

  
  أفــــــــــــــد جوابــــــــــــــا أربــــــــــــــح البضــــــــــــــاعة  

  فقـــــــــــــال لي في ذلـــــــــــــك اخـــــــــــــتلاف   
  

  رواه لي قــــــــــــــــــــــــــدوتنا الأســــــــــــــــــــــــــلاف  
  فمــــــــــا بــــــــــه حــــــــــاكم أهــــــــــل العــــــــــدل  

  
ـــــــــــوم ولا مـــــــــــن عـــــــــــ     لذيحكـــــــــــم لا ل

ــــــــــــــه     وفاســــــــــــــل الصــــــــــــــرمة في أرض ل
  

ـــــــريك قـــــــــد حواهـــــــــا مثلـــــــــه     فيهـــــــــا شــ
ـــــــــا      إن وقعـــــــــت في ســـــــــهمه قـــــــــد كان

  
  ثمانــــــــــــــــــــــالأايملكهــــــــــــــــــــــا ويأخــــــــــــــــــــــذ   

  حصـــــلت في غـــــير مـــــا قـــــد وقعـــــاإن    
  

  لــــــــــــــه وفي الآثــــــــــــــار هــــــــــــــذا شــــــــــــــرعا  
  تثمينهــــــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــــل بغــــــــــــــــــــير أرض  

  
  قــــــــي العــــــــرضنفافهمــــــــه إن كنــــــــت   

  حــــــل ســــــكون البيــــــت قبــــــل القســــــم  
  

  يسمُــــــــــــــــ جــــــــــــــــربغــــــــــــــــير أ للشــــــــــــــــركا  
ــــــــــلاج    ــــــــــولهم لا تحمــــــــــل الأف   مــــــــــن ق

  
  /٢٧٢/المنهـاج جاء به قد في القسم  

ـــــــــــــوجـــــــــــــائز ق   ـــــــــــــى التراضـــــــــــــيب   ل عل
  

  يقاضــــمــــنهم بــــلا حكــــم لهــــم مــــن   
  المقســــــــــوم ىوغــــــــــارس فيمــــــــــا ســــــــــو   

  
  وقيمــــــــــــــــة الصــــــــــــــــروم لــــــــــــــــه العنــــــــــــــــا  

  والغـــــــــرس مقســـــــــوم علـــــــــى الســـــــــهام  
  

  قيـــــــــــل عـــــــــــن الأعـــــــــــلام )١(اهـــــــــــجميع  
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  وشــــــرط رفــــــع الفســــــل عنــــــد القســــــم
  

ــــــــل بكــــــــل ســــــــ   ــــــــت قــــــــد قي   )١(مهيثب

  ومــــــــن أراد الفســــــــل مــــــــنهم فســــــــحا   
  

  عـــــــن جـــــــاره فيمـــــــا يقـــــــول الفصـــــــحا  
  عشــــــــــــــــــــــرة وســــــــــــــــــــــتة مــــــــــــــــــــــن أذرع   

  
ــــــــــــــــه      فــــــــــــــــاتبعأو ســــــــــــــــبعة مــــــــــــــــا قلت

ــــــو كــــــان مــــــا يفســــــل    ــــــل ــــــخل   ةف لين
  

  ةفي مالــــــــــــــه مــــــــــــــن قبــــــــــــــل مســــــــــــــتبين  
  وبالســـــــهام القســـــــم عنـــــــدي أفضـــــــل   

  
ـــــــــام خـــــــــير يفعـــــــــل     في الأصـــــــــل للأيت

ـــــــــــــــــــــا الخيـــــــــــــــــــــار    ـــــــــــــــــــــه في حكمن   لأن
  

ــــــــــــــــــارو يكــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــم الخي   ن في
ـــــــــــــــــر الأقــــــــــــــــــــــــــوالإو      نــــــــــــــــــــــــــه لأكثـــــــــ

  
  مـــــــن الضـــــــلال جإن شـــــــئت أن تـــــــن  

  ن أخــــــــــــــــــذ القســــــــــــــــــامإوقيـــــــــــــــــل لي    
  

  مــــــــا صــــــــحت الســــــــهام مــــــــتى راأجــــــــ  
  فجــــــــــــــائز وهــــــــــــــو علــــــــــــــى الكبــــــــــــــير  

  
  ممــــــــــــــن لــــــــــــــه القســــــــــــــمة والصــــــــــــــغير  

  وهـــــــــــو ســـــــــــواء مـــــــــــن لـــــــــــه القليـــــــــــل   
  

ــــــــــــــــل   ــــــــــــــــل والجلي ــــــــــــــــه قي   مــــــــــــــــن وارثي
ـــــــــــــــــــرة القســـــــــــــــــــــــام     وقيـــــــــــــــــــــــل إن جــــ

  
  علـــــــــى الـــــــــرؤوس لا علـــــــــى الســـــــــهام  

  كـــــــذاك فيهـــــــا )٢(بحشـــــــوأجـــــــرة ال   
  

  قــــــــــد قيــــــــــل فافهمــــــــــه وكــــــــــن نبيهــــــــــا  
  كـــــــــــذلك الأحكـــــــــــام في الضـــــــــــمان  

  
  شـــــــــيخنا أفتــــــــــاني )٣(قامـــــــــن الســــــــــو   

  كــــــــان في قســــــــم المشــــــــاع ضــــــــرر  إن   
  

  /٢٧٣/ فتركــــــــــه أولى أتانــــــــــا الأثـــــــــــر  
ـــــــى ذي العلـــــــة      كـــــــذاك إن كـــــــان عل

  
ــــــــــــة ضــــــــــــر   ــــــــــــه عل ــــــــــــلا يقســــــــــــم في   ف

  لكــــــــــــــــــنهم يشــــــــــــــــــترطوا في الغــــــــــــــــــرم   
  

  علــــــــى العمــــــــار قــــــــال أهــــــــل الفهــــــــم  
                                                    

  ق: سم.  )١(
  ق: السحت.  )٢(
  ق: السوق.  )٣(
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ــــــــــــــة ــــــــــــــه للورث   قســــــــــــــم المــــــــــــــريض مال
  

  لــــــيس يجــــــوز لــــــو رضــــــي مــــــن ورثــــــه  
ــــــــــــــل      فــــــــــــــالنقض فيــــــــــــــه جــــــــــــــائز جمي

  
ــــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــــل     لأن ذا القســــــــــــــــــــم ل

  والقســــــم بيـــــــع قــــــال بعـــــــض العلمـــــــا  
  

ــــــــــــــــــــــه تكلمــــــــــــــــــــــا     وذاك إجمــــــــــــــــــــــاع ب
  قلــــــــت لــــــــه يقســــــــم مــــــــال الغائــــــــب  

  
  ال الصـــــــائبقـــــــفيمـــــــا تـــــــرى مـــــــن الم  

ــــــــــــار   ــــــــــــى ســــــــــــبيل الحكــــــــــــم بالخي   عل
  

  مــــــــــــن حــــــــــــاكم أو قــــــــــــادة أخيـــــــــــــار  
  فقــــــــــال لا قــــــــــد جــــــــــاء في الجــــــــــواب  

  
ــــــــــــدي مــــــــــــــن الصــــــــــــــواب     وأنــــــــــــــه عنــ

  قبــــــــــــل الــــــــــــدراك القســــــــــــم للثمــــــــــــار  
  

  لــــــــــــــــيس يجــــــــــــــــوز عنــــــــــــــــه لا تمــــــــــــــــار  
  ضــــــــــــــــرب مــــــــــــــــن البيــــــــــــــــوع لأنــــــــــــــــه  

  
  فــــــــــــافهم مقــــــــــــال العــــــــــــالم المرفــــــــــــوع  

ـــــــــــن قســـــــــــــمة الزراعـــــــــــــة      ســــــــــــألتني عــ
  

   اعــــــةز يـــــا خ )١(ضـــــجمـــــن قبـــــل أن تن  
  في الحكـــم عنـــدي لا يصـــح قســـمها   

  
  وهكــــــــذا في الشــــــــرع عــــــــنهم رسمهــــــــا  

  المســــــــلمون القرعــــــــة )٢(وقــــــــد أجــــــــاز   
  

ـــــه و      )٣(رعـــــهفأصـــــل الصـــــواب خـــــذ ب
ـــــــــــــاب    ـــــــــــــل مـــــــــــــن الكت   وأصـــــــــــــلها قي

  
  والأوابوســــــــــــــــــــــــــــــــنة المختــــــــــــــــــــــــــــــــار   

ــــــــــــل بــــــــــــــلا انــــــــــــــدفاع     ووضــــــــــــــعها قيــ
  

  الأسمــــــــــــــــاء في رقــــــــــــــــاع كتــــــــــــــــبتأن   
  وكـــــــــــل ذي ســـــــــــهم يكـــــــــــون اسمـــــــــــه  

  
  في رقعـــــــــــة يعـــــــــــرف فيهـــــــــــا حكمـــــــــــه  

  تجعـــــــــــــل في بنـــــــــــــادق مـــــــــــــن طـــــــــــــين  
  

  /٢٧٤/ علـــى الإســـم بـــاليقين ىيرمـــ  
  يطرحهــــــا قــــــد قيـــــــل مــــــن لم يحضـــــــر   

  
  رقــــــــــــــاعهم ومــــــــــــــا ــــــــــــــا لم ينظــــــــــــــر  

                                                   
  . ق: تنصح )١(
  . وا: أجاز :هذا في ق. وفي الأصل )٢(
  ق: وقرعه.  )٣(
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  وأـــــــــــــــــــــــا تفعـــــــــــــــــــــــل في الأمـــــــــــــــــــــــور
  

  المــــــــــــــــأثورالمشـــــــــــــــكلات جــــــــــــــــاء في   
  طــــــــــالع كتــــــــــاب القســــــــــم إن أردتــــــــــا   

  
  بمــــــــــــا قصــــــــــــدتا ضتصــــــــــــريحها تحــــــــــــ  

  قــــــــد بينــــــــوا مــــــــا جــــــــاء في الكتــــــــاب  
  

  فيهــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــا في ســــــــــــــــــنة الأواب  
  

*****  
تم الجزء الثاني والخمسون في القسم وأحكام ذلك وأقسامه من كتاب قاموس 

يتلوه إن شاء االله تعالى الجزء الثالث والخمسون في الربا وغير ذلك من  ،عةيالشر 
عة والحمد الله رب يمن كتاب قاموس الشر  )١(ضو البيوع وأحكام المصارفة والقر 

عرض  ١٢٨١سنة وسلم وصحبه محمد النبي وآله سيدنا العالمين وصلى االله على 
على نسخته واالله أعلم بصحته. هذا الكتاب مال الشيخ المحبّ المكرم الثقة حمد 
بن محمد بن خميس الخميسي، كتبه خادم الحقّ محمد بن شامس بن عيسى 

  الخميسي بيده. 
  بن خلفان بيده. عرض عليه قراءة لا مقابلة، وكتبه مالكه الفقير الله يحيى

                                                 
  ق: القرض.  )١(


